ملاحظة: تم التصحيح» 


ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام ١5٠05‏ ه. 


متن العروة مميز عن شرح المصنف بمذه الأقواس [ ) 
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السيد محمد الحسيئ الشيرازي 
دام ظله 


الجزء الثالث 


بيروت لبنان 


الطبعة الثانية 
١ 48‏ هؤام 


منقحة ومصححة مع تخريج المصادر 


دار العلوم ‏ طباعة. نشر. توزيع. 
العنوان: حارة حريكء بثر العبد» مقابل البنك اللبنان الفرنسى 


الجزء الغالث 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


السادس: عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم, لإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه 


[السادس) من شرائط صحة الصوم: إعدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم, لإيجابه شدته أو 
طول برئه أو شدة ألمه) الضرر الموجود أو المترقب على نوعين: 

الأول: ما كان الصوم يوحب شدته أو إيجاده» وكان بحيث لا يجوز إلقاء الإنسان نفسه فيه.» كما 
لو كاة مريضا فيك إذا ضاف لحنت الصيام آذ يطول مرطنة تنه مغر عرض ا يمضل عاذ أو آنهاإذا 
مياء قوط ره شديدا ا سمل طادة. 

كاف هنا كاقا لويم لا تيوضيه 1 لكف اننا يميطف مرت قفا أو يده الركن تقة ف الديلة 

وهذا القسم إما أن يكون المرض المخحوف زيادته أو إيجاد الصوم له مرضاً طفيفاً لا يهم» كما لو 
أوجب الصوم الحمى الطفيفة» أو الثقل اليسير في المزاج» أو زيادة الحمى من العشر إلى العشرين بالدرجة 

وإما أن يكون مرضاً غير طفيف كمن يوجب الصوم بالنسبة إليه حمى أسبوع حمى متوسطة؛ لا 
فيد والاظيقه رحن إذا أعرام التعقاك سناو مع الناريكة: إلى حريدة وانصيفت ااا 

ولمحذه الأقسام الثلاثة من المرض المخوف زيادته أو وجوده بسبب الصوم أحكام ثلاثة. 

الأول: وجوب الإفطار حت أنه إذا صام كان صومه باطلاً ووجب القضاء. 


الثايني: وجوب الصيام. 

الثالث: التخيير بين الإفطار والصيام. 

أما وحوب الصيام في القسم الثاني لفو لضن افيه ا + فلاطلاق أدلة الصيام ولا مقيد لها 
بالنسبة إلى المقام» بل السيرة المستمرة فإن الصوم يغلب أن يضر الإنسان يمثل هذا الضرر» ومع ذلك عليه 
الأدلة: 

أما الكتاب» فقوله تعالى: لإفَمَنْ كان مِنْكُمْ مُريضاً أَوْ عَلى سَفر فَعدّة من 

وأما السنة» فروايات مستفيضة. ٠‏ 

وأما الإجماع» فقد صرح به المستند وغيره» كما جزم بعدم الخلاف فيه الجواهر وغيره. 

وأما العقل» فلاستقلاله بقبح إلقاء النفس في التهلكة» بل يشمله أدلة لا ضرر ولا حرج وما أشبه. 

أما السنة» فمنها حبر الزهري”"» ومرسل ابن أبي عمير”"» وخبر أبي العلاء”"؟ المذكورات في باب 
سقوط الصوم عن المسافر) 


.١/5 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 

(؟) الوسائل: ج/ا ص7؟١‏ الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح”7. 

(؟) الوسائل: ج/ا ص5 ١5‏ الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح5 . 

(5) الوسائل: ج/ا ص5 ١7‏ الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح5. 
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وخبر ابن الصيقل”"'» وصحيح ابن مهزيار”" الواردين في سقوط الصوم المعين عن المريض في 
مسألة النذر. 

وصحيح محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث في قول الله عز وجل: لإفمن 1 
يستطع فإطعام ستين مسكيناً 8 قال: «مرض أو غطاش)7". 

وصحيح حريزء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «الصائم إذا حاف على عينيه من الرمد 
أفطر»27). 

ورواية الزهري» عن السجاد (عليه السلام): «فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه 
القضاء)0 2 الحديث. 


والرضوي: «لا يجوز للمريض والمسافر الصيام فإن صاما كانا 


)١(‏ الوسائل: جلا ص ١59‏ الباب ٠١‏ من أب 
(؟) الوسائل: جلا ص ١59‏ الباب ٠١‏ من أب 


بواب من يصح منه الصوم ح”7. 
بو 
(*) الوسائل: جا ص ١5١‏ الباب ١5‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح5. 
بو 
بو 


ب من يصح منه الصوم ح١.‏ 


(5) الوسائل: ج7٠‏ صهه ١‏ الباب ١5‏ من أب 
(5) الوسائل: جلا ص١١‏ الباب 5١‏ من أب 


ب من يصح منه الصوم ح١.‏ 

















ب من يصح منه الصوم ح١.‏ 





عاصيين وعليهما الطب 7 

قال وروي: «إن من صام في مرضه أو في سفره أو أتم الصلاة فعليه القضاع”". 

وفي موضع آخر منه: «فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه في ذلك القضاع"". 

إلى غيرها من الروايات الي تقدم بعضهاء والمذكورة غالبها في كتاب الوسائل والمستدرك. 

وأما القسم الثالث: فيدل عليه بالإضافة إلى أن رفع الصوم امتنان وهو يلاثم التخيير لا الإيجاب 
فيما لا يضره ضرراً بالغاًء ولذا ذكروا مثله من التخيير في باب من أضره الوضوء أو الغسل ضرراً غير 
بالغ» روايات مستفيضة ف بعضها شاهد الجمع بين الطائفة المتقدمة الآمرة بالإفطار حزماًء وغيرها مما دل 
على جواز الإفطارء كرواية محمد بن مسلمء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما حد المرض إذا 
نقه في الصيام فقال: «ذاك إليه هو أعلم بنفسه إذا قوي فليصم)2". 

وموثق عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرحل يجد في 


.١ سطر‎ ١ فقه الرضا: صه‎ )١( 

.” فقه الرضا: ص١١ سطر‎ )١( 

(5) فقه الرضا: ص7١‏ سطر 77 

(4) الوسائل: جا ص55 ١‏ الباب ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح7. 
١‏ 


رأبهوجعا من مداع شنايد هل يمون له الإفظار؟ قال؟ «إذا صداع :صلداعا هديدا وإذااححم حى 
فديدة وإذا:رضذك غيّناة رهد "هديك ققد نحل اله الافظان 27 فإن:ظاهر لكل خم الوحوب لا غلم 
الجوازء وإن كان الظاهر أنه في مقابل الحرمة الشامل للجواز والوجوب. 

وصحيح ابن جعفرء عن أخيه موسى (عليه السلام) في حديثء قال: «كل شيء من المرض أضر 
به الصوم فهو يسعه ترك الصوم)”". 

وخبر ماعة» قال: سألته (عليه السلام) ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار» كما 
يجب عليه في السفر إمَنْ كان مريضاً أَوْ عَلى سَفَرِ4”"؟ قال: «هو مؤتمن عليه مفوض إليه» فإن وجد 
د قط وإن وجد قوة فليصمء كان المرض ما كان)©©. 


)١(‏ الوسائل: ج/ ص57 ١‏ الباب ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح5. 

(؟) الوسائل: جا ص58 ١‏ الباب ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح5. 

99؟') سورة البقرة: الآية .١/65‏ 

(4) الوسائل: ج/ ص55 ١‏ الباب ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح5. 
١١‏ 


وخبر أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) حيث سأله عن حد المرض الذي يجب على صاحبه 
فيه الإفطارء كما يجب عليه في السفر في قوله تعالى: «إمَنْ كان مُريضاً أَوْ عَلى سَفَرِ)» قال: «هو مؤتمن 
عليه مفوض إليه» فإن وجد ضعفاً فليفطر» وإن وحد قوة فليصم؛ كان المرض كان +60 

وقريب منه رواية الدعائه”" عن الصادق (عليه السلام). 


والرضوي: «ويصوم العليل إذا وحد من نفسه حفة» وعلم أنه قادر على الصوم وهو أبصر 


002 : 
٠. بنعسهة)»‎ 


إلى غيرها من الروايات27 الى منها ما ذكر أن حواز الإفطار حدّه عدم التمكن من التسحرء المراد 
منه عدم التسحر من جهة المرض» كرواية الأزري؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سأله أبي وأنا 


أسمع من حد المرض الذي يترك الإنسان فيه الصوم؟ قال: «إذا لم يستطع أن يتسحّر” ». إلى غيرها. 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص558 الباب 4 ١‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح”. 
(؟) الدعائم: ج١‏ ص778 باب ذكر الفطر للعلل العارضة. 
(7) فقه الرضا: ص5 ١‏ باب من أبواب الصيام سطر .١‏ 
(5) الوسائل: ج/ا ص5١‏ الباب ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج/ا ص5١‏ الباب ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح١.‏ 
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أو نحو ذلك» سواء حصل اليقين بذلك أو الظن» بل أو الاحتمال الموجب للخوف 


والظاهر أن الأحكام الثلاثة وحوباً وحرمة وحوازاً ما لا ينبغي الإشكال فيهاء كما يظهر من 
الحدائق والجواهر والمستند ومنتهى المقاصد وغيرهم؛ فإذا أوجحب الصوم شدة المرض وإن لم يشتد ألمه» أو 
طول برئه» أو شدة ألمه وإن ل يستلزم شدته وطوله [أو نحو ذلك) كتعديه إلى مكان آحرء مثل قسم 
من الأمراض الحلدية الى تكثر عند الصيام» سقط عنه وجوب الصيام إلى الحرمة أو الجواز كما عرفت. 

١‏ انوا حسفا القن نلك ارالود ب ا الجسم دجي" تدرف اكات وك كان نوها 
كما لو علم بأن واحداً من ثلاثة أشخاص يصومون يبتلون بشدة المرض» فإن الإحتمال هنا وهمء لأنه 
واقووةق "مقابل"الاتدين 1 يل "الواضل تمن الععرة ]رطا كذلاف: لذ[ لني لقان | سه ون عقر ةين 
الس كان من قتل ننس عمد إذاضادف التي وهذا هو المشهور وحصوصا ءيق الدأخرين. 

ويدل عليه صحيحة حريزء الذي جعل المناط النوف» بل وصحيح ابن أذينة» قال: كتبت إلى أبي 
عبد الله (عليه السلام) أسأله ما حد المرض الذي يفطر صاحبه؛ والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة من 
قيام؟ فقال: «بل الإنسان على نفسه بصيرة» وقال: «ذلك إليه هو أعلم بنفسه”", والمراد يدع الصلاة 


من قيام» كما صرح به موثقة 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص5١‏ الباب ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح5. 
١‏ 





دوارةدفزة الداهرر عونا كز الانيان ضيررا عا يضرة وشنعاة:وما افير الالبيان عرفا الاقذاءرق 
مورد احتمال الضرر. 

ألا ترى أنه لو سافر بعد أن علم باللصوص في الطريق فأصابه النهب» لم يعذر أن يقول ما كنت 
أعلم أنهم ينهبونئ» فيقال له: ألا كنت تحتمل ذلك. 

وخبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) وفيه: «وحد المرض الذي يجب على صاحبه فيه عدة من 
أيام أحر» إلى أن قال: «أن يكون العليل لا يستطيع أن يصوم, أو يكون إن استطاع الصوم زاد ف علته 
وحاف على نفسه)0". 

بل ظاهر الأحاديث الدالة على تفويض الأمر إليه» مضافاً إلى ما قالوا: من أنه لو كان الميزان العلم 
لزم وقوع الإنسان في الضرر كثيراء إذ في الأكثر لا يكون إلا الإحتمال أو الظن» وذلك حلاف الامتنان 
الرافع للضررء وليس اراد يهمذا الدليل القول: بأن الضرر موضوع لاحتمال الضرر حي يقال: إن الألفاظ 
موضوعات للمغاي النفس الأمرية لا الخيالة وما أشبهء: بل المراد أن المستفاد عرفا بقرينة الحكم 
والموضوعء أن الضرر الرافع للتكليف أعم من نفسه أو خوفه. 

ولو لم يقل شخص بكفاية النوف لزم عليه 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص558 الباب 4 ١‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح”؟. 
١‏ 





أن لا يقول بكفاية الظن أيضاًء إذ الظن على هذا لا يغ من الحق شيئاً. 

نعم يلزم أن يكون الاحتمال بحد الخنوف العقلائي» فلا ينفع بحرد الاحتمال غير العقلائي الموحود 
في أكثر الأمور المستقبلة. 

وتما تقدم يظهر: أن ما عن شرح اللمعة من التصريح بعدم الاكتفاء بالاحتمال» بثبوت التكليف 
وعدم العلم بالمسقط ليس في محله؛ اللهم إلا إذا أراد الاحتمال غير العقلائي غير الواصل إلى حد المنوف. 

ثم الظاهر أنه لا يعلق الحكم على خوفه بنفسه فقط» بل يكفي خوف أهل الخبرة» لأن أدلة حجية 
قولحم موجبة للقيام مقام خوف الإنسان بنفسه» كما ورد من تعليق الحكم على بصر نفسه وأنه مؤتمن 
وما أشبه» من باب إحالة الأمر على الموضوع الأولي» لا من باب انحصار الحكم في هذا الموضوع. 

ويكفي في جواز الإفطار الخوف من ضرر مّاء وإن قارن ذلك القطع بأن الصوم يوجب شفاء 
مرض آخرء كالذي له رمد ورطوبة مزاج ما يخاف على نفسه من الصوم؛ وإن علم بأنه موجحب لبرئه 
من الرطوبة» لضعف الأدلة المتقدمة. 

بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصح منه) بلا إشكال» بل هو المشهورء خلافا 
لتردد المنتهى؛ لما تقدم من حبري حريز والدعائم؛ مضافاً إلى المناط القطعي وأدلة «لا ضرر» الشاملة 
للمقام 


وكذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو في مال يحب حفظه» وكان وجوبه أهم في 
نظر الشارع من وجوب الصوم 


بل ريما يقال إن ظاهر الأدلة كون المانع حدوث مرتبة من المرض» سواء كانت قبلها مرتبة أخرى 
أم لا. 

[وكذا] لا يصح الصوم إإذا حاف من الضرر] غير المرض [في نفسه أو غيره] من يهمه أمره 
أم لا» بشرط أن يكون محترما أو عرضه أو عرض غيره أو في مال يحب حفظه. وكان وجوبه أهم في 


نظر الشارع من وجوب الصوم] على المشهور ف الجملة. 
ويدل عليه قوله تعالى: «إما حَعَل عَلَيْكُمْ في الدّينٍ من حَرَج)", ويرِيدُ الله بكم اليُممْرَ ولا 
لك ال بيات 


وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا ضرر ولا ضرار””". 

وصحيحة حريز: «كلما أضر به الصوم فالإفطار له واحب». 

بل والمناط بالنسبة إلى المرض المدلول عليه بالنص والفتوى» فلو كان بحيث إذا صام أضرر الجحائر 
بنفسه أو عرضه أو مالهء أو نفس غيره أو عرضه أو ماله ضرا بالغاء لم يجر له الصوم. 

وهنا مسائل: 


.7 سورة الحج: الآية‎ )١١ 
.١/65 سورة البقرة: الآية‎ )1١9 
من أبواب إحياء الموات ح7.‎ ٠ الوسائل: جا ص57” الباب‎ )*( 


١5 


الأولى: ما لو أضر به. كما إذا هدده بالقتل إذا صام» ولا إشكال في جواز الإفطار» لكن الظاهر 
أنه ليس كالمرض في أن وجوده في بعض النهار كاف في الاستمرار في الإفطار» فلو ارتفع الضرر وجب 
الإمساك وإن كان أكل وشرب عشر مراتء أو أتى بسائر المفطرات» لأن الضرورات تقدر بقدرهاء ولا 
دليل في ما عدا المرض والحيض والسفر وما أشبه على انبطال الصوم .مجرد وجود الضررء حت يرفع اليد 
بسببه عن دليل وجوب الإمساك. وقوله (عليه السلام): «من أن أفطر يوماً من شهر رمضان»”" لا دلالة 
فيه على استمرار الإفطار إن جاز الإفطار خوفاً. 

الثانية: العرض أعم من عرض شخصه. كما إذا هددت المرأة بالزنا معها والغلام باللواط مثلاًء أو 
عرض من يرتبط به كولده وزوجته؛ أو عرض إنسان محترم وإن لم يكن بينهما قرابة أو صداقة» وذلك 
لأنه ضرر مرفوع شرعاء وكذا من العرض الأمر الذي يهم الإنسان حفظه؛ كما إذا سبب الصوم هتك 
الاين 4 لواب وغوه غااتية فر ار الاتفيه عمل قرغا كان امم بنظز الشاره لا عرد سييا أو 
نحوه. 

الثالئة: المال إذا كان لنفسه وأوجب الصوم ذهابه» وكان الضرر المتوحه إليه قي ماله إذا صام ضرراً 
العام كمن يذهب جميع ماله مما 


.١ح الوسائل: ج/ا ص5١ باب ه من أبواب وحوب الصوم ونيته‎ )١( 
١ 





وكذا إذا زاحمه واحب آخر أهم منه 


يسبب له الفقر والمذلة» فلا إشكال في رفع حكم الصوم به» وأما إذا لم يكن الضرر بالغا لم يحر 
الإفطار» لأهمية الصوم في نظر الشارع» ومنه يعرف مال غيره» فإذا صام أذهب الجحائر مال مسلم محترم 
يوجب ذهاب ماله فقره وذلته .ما لا يرضاه الشارع, فإنه يجوز الإفطار حيئذ. 

الرابعة: هل يجوز في صورة الضرر الإفطار» أم يجب التخلص بالسفر ونحوه إذا تمكن» حي يكون 
داخلاً في موضوع جواز الإفطار, الظاهر الثاني لعدم صدق الضرر إذا تمكن الفرار بالسفر» فهو مثل أن 
تضطر المرأة إلى مباشرة الأحبي في العلاج» وتمكنت من المتعة ما لا يخل بشرفهاء فإن أدلة الاضطرار غير 
صادقة في مثل المقام. 

الخامسة: يلزم أن يكوه الطترو نفيما: اكوم القايانها القدفة خرورا بالقا هر إلا افمعرف الا مرا 
اليسيرة لا توحب الإفطار بل لا تحوزه» كما أنه علم مما تقدم في مسألة المرض أن الضرر قد يوجحب 
الأقفلار نراق شور و وقل لهو لافطا تسمه إذا كان يشير عدا 

و36 يفني السرم (١‏ إذ ا راع وانسي ٠:‏ اهن اقم برهم كينا رد دقان :اناف الشريق على 
الإفطار» إما بالارتماس في الماء» وإما بأن يأكل شيئاً حى يقوى على إنقاذه» ومنه إذا توقف كسر جيش 
أعداء المسلمين على الإفطار للتقوي من مقابلتهم. 

وهنا مسائل بعضها تنفع في المقام الأول أيضا. 

الأولى: قد يوجب عدم الإفطار عدم التمكن» وقد يوحب 


الضررء وقد يوحب الحرج؛ كما إذا لم يتمكن من إنقاذ الغريق بدون الإفطار» أو تمكن مع الضرر 
كالمرضء أو تمكن مع الحرج والصعوبة الشديدة؛ وف جميع هذه الصور يجوز الإفطار» بل يجب على ما 

الثانية: إذا توقف قوته أو قوت عائلته أو قوت حيوانه امحترم الواحب حفظه على الإفطار» بل أو 
قوت مسلم يجب حفظهء كما إذا لم يتمكن من العمل إلا بالإفطار» وكان بحيث لا يقدر على القناعة 
ولا يتمكن من الدين» ولا من استعطاء بيت المال ونحوه؛ جاز له الإفطار للتقوي على العمل الواحب 
مقدمة لحفظ نفسه أو نفس محترمة. 

الثالثة: لا يجوز الإفطار لقوت العائلة أو قوت نفسه إذا تمكن من القناعة الي لا توحب الضرر 
البالغ» فما يحري في بعض الألسنة من جواز إفطار العامل ليتمكن من العمل» كالخباز الذي يضطر إلى 
شرب الماء لمقاسات حر التنور وما أشبهء في الغالب ليس في محلهء لعدم الاضطرارء إلا إذا تحقق ما تقدم 
ق السألة القاتيق وهو قليل خدا. 

الرابعة: يقدر الإفطار في صورة المزاحمة بالواحب الأهم بقدره. فإذا تحقق الواحب الأهم بالأكل 
مرة لا يجوز له الأكل مرتين وهكذاء لأن الضرورات تقدر بقدرهاء كما تقدم. 

الخامسة: إذا علم أهمية الواحب المزاحم للصوم أو أهمية الصوم 


على ذلك الواحب فلا إشكال؛ وإن لم يعلم الأهمية ‏ كما تقدم في مسألة دخول الذباب في 
الحلق حال الصلاة» إذا فرضنا أنه لم يعلم أن أيهما أهمء ازدراد الذباب وإبطال الصوم, أو إخراجه 
الموحب للاتكلم المبطل للصلاة مثلاً ‏ كان مقتضى القاعدة التخيير. 

السادسة: المراد بالواحب الأهم أعم من ترك الحرام وفعل الواحب» فلو علم أنه إذا صام وقع في 
حرام كان ترك ذلك الحرام في نظر الشارع أهم من فعل الصيام كان اللازم الإفطار. 

السابعة: لا إشكال فيما إذا علم أو قام الطريق على المزاحمة» أما إذا ظن أو احتمل فهل يقع 
التزاحم الموجحب للإفطار» أم تحري أصالة شغل الذمة بالصيام؟ احتمالان» والظاهر الأول» إذا كان 
احتمالاً عقلائياًء فلو احتمل احتمالاً عقلائيا أنه إذا لم يفطر لم يقو على دفع الكفار المهاجمين واللصوص 
الذين يريدون عرضه كفى ذلك في وجوب الإفطار» لما تقدم في مسألة احتمال المرض بالصوم. 

ومنه يعلم أن ما في المستمسك من الفرق بين المزاحمة بالضرر والمزاحمة بواحب آحر غير الضررء 
بكفاية الاحتمال في الأول دون الثانىي» غير معلوم الوجه. 

الثامنة: في صورة التزاحم بين الصوم والواحب الأهم إذا صام صح الصوم, لما قرر في الأصول من 
أن التراحم لا يوجب انتفاء الملاك في المهم؛ الذي هو المعيار في صحة العبادة» أما في صورة الضرر 


لو صام بطل صومه لعدم مشروعية الصوم.ء أما الاستدلال لذلك يما في المستند بالنهي عن الضد 
المفسد للعبادة في ضمن سائر استدلالاته» فهو كما حقق في الأصول من عدم إيجاب الضد بطلان ضده. 

كما أن رواية عقبة: عن رجحل صام رمضان وهو مريضء قال: «يتم صومه ولا يعيد)""» محمول 
على غير المرض البالغ» لما في نفس الروايات من الدلالة على حرمة مثل هذا الصوم» كقول السجاد (عليه 
السلام): «فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء)”" الحديث. 

وما تقدم يعرف الفرق بين مسائل المرض والضرر» ومسائل التزاحم. 

التاسعة: الظاهر أنه ليس من باب الحرج والغبرو .كاة] ذا" كان ضاف فوا للفصل من الوظيفة 
الجائزة أو مثار استهزاء زملائه» كما يعتاده الجاهلون في هذه الأزمنة» بل يجب على المؤمن أن يكون 
صلب الإبمان لا تأخذه في الله لومة لاثم. 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص١١‏ الباب 7١7‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح؟. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص١١‏ الباب 77 من أبواب من يصح منه الصوم ح١.‏ 
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ولا يكفي الضعفء وإن كان مفرطا ما دام يتحمل عادة» نعم لو كان ثما لا يتحمل عادة جاز الإفطار 


العاشرة: إذا لم يتمكن من صيام رمضان كله وإنما تمكن من صيام عشرة أيام مثلء فالظاهر لزوم 
تقدقة نيما امك :ةلوجه اؤنظان تفضا علق «القدرة كا بعل :ذيلك: 

نعم إذا دار أمره بين صيام عشرة متوالية أو خمسة عشر متقطعة» جاء احتمال أن يكون الثاني أهم 
من الأول» فيجوز تقديم الأهمء وإن كان على مناقشة أيضاء إذ الإفطار في يوم قادر على صيامه للتحفظ 
على القدرة لصيام يومين لم يسلم جوازه. 

وهنا فروع أخر أضربنا عنها صفحاً حوف التطويل. 

(ولا يكفي) في جواز الإفطار (الضعفء وإن كان مفرطاً ما دام يتحمل عادة) بلا إشكال ولا 
خلافء؛ ويدل عليه إطلاق أدلة الصوم من دون دليل الاستثناء» بل الغالب إيجاب الصوم للضعف المفرط 
55000 والأيام الطويلة. 

نعم لو كان] الضعف إمما لا يتحمل عادة جاز الإفطار] لدليل الحرج وحديث سماعة حيث 
ولد عند اناكم عن عق المرسن »ضيه نه :لاوا قالن. ويد الماؤقم ف بزقان بويد ضننا 


فليفطر» وإن وحد قوة فليصمه» كان المرض ما كان»”", ومفهوم قول 


. من أبواب من يصح منه الصوم ح5‎ 7١7 الوسائل: ج/ا ص5١ الباب‎ )١( 
حلا‎ 





ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة إشكال» فلا يترك الاحتياط بالقضا 
وإذا حكم الطبيب بأن الصوم مضر وعلم المكلف من نفسه عدم الضرر يصح صومه؛ وإذا حكم بعدم ضرره وعلم 


الصادق (عليه السلام) في حديث ابن مسلم» حيث سأله: ما حد المريض إذا نقه في الصيام؟ فقال 
(عليه السلام): «ذلك إليه» هو أعلم بنفسه. إذا قوي فليصم0". 

(ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف) وأن الصوم كان ضاراً ( بعد الفراغ من الصوم؛ ففي 
الصحة إشكال) وسيأقٍ وجهه إفلا يترك الاحتياط بالقضاءء وإذا حكم الطبيب بأن الصوم مضر وعلم 
المكلف من نفسه عدم الضرر يصح صومه] لأن قول الطبيب طريقي لا موضوعي [وإذا حكم بعدم 
ضرره وعلم المكلف أو ظن) أو حاف [كونه مضراً وجب عليه تركه ولا يصح منه) لإناطة الأمر إلى 
الإنسان نفسه. كما ورد في قوله تعالى: موبلٍ الْإُِسان عَلَى نفسه بُصيرَة4”" وغيره» وتفصيل الكلام في 


فروع: 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص5١‏ الباب ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح"؟. 
)١(‏ سورة القيامة: الآية 5 .١‏ 


ال 


الأول: إنه لو قطع الإنسان أن الصوم يضره فصام ثم تبين عدم الضرر» وقد تمشى منه قصد القربة 
فالظاهر الصحة, لأن الحكم دائر مدار الواقع» ومثله ما لو ظن أو خحاف أو شك. 

ولو لم يصم بعد القطع بأنه يضره ثم تبين عدم الضرر كان عليه القضاء فقط؛ لأنه عمل .مقتضى 
تيه الذى: كان متعيدا عم 

ولو قطع أن الصوم لا يضره فصام ثم تبين الضرر الذي لا يجوز تحمله» ففي كفاية صومه وعدم 
الكفاية احتمالان. 

من أن الحكم دائر مدار الواقع» وحيث إن الصوم كان ارا لم يكن مكلفاً به فهو كمن قطع أنه 
مستطيع فحجء ثم تبين عدم الاستطاعة» فإنه لا يكفيه عن حجة الإسلام» بل يلزم عليه الحج ثانياً إن 
استطاع» وعلى هذا فيجب على هذا الشخص القضاءء لأن صيامه باطل. 

ومن أن الظاهر من قوله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة* دوران الحكم مدار ما بصره 
فالعلم وشبهه موضوعي لا طريقيء بالإضافة إلى أن رفع التكليف من المريض امتناني» والحكم بالبطلان 
هنا خلاف الامتنان. 

ولكن لا يخفى ما في الوجهين المذكورين» فإن الظاهر مما أذ فيه العلم كون العلم طريقياً لا 
موضوعياء ولا منافاة بين الامتنان برفع التكليف وبين لزوم الرفع كما في ما لو علم بالضرر وصام وكان 
الفدورج اقم قاف عا صنويته فضا وفاعدة: 


ولو قطع أن الصوم لا يضره فلم يصم تحرياء ثم تبين وحود الضرر واقعاء كان متجريا. 


7 


أما بالنسبة إلى القضاء فإنه يدور مدار الصحة الواقعية طول السنة» فإن صح في جزء من السنة 
وجب القضاء وإلا فلا. 

القاي: :لى "كان الضرز متأخراً عن الصباح حت أنه إذا أفطر قبل الضرر بساعة مثلاً لم يتوحه 
الضرر» فهل يجوز الإفطار قبل ذلك» أم يلزم التأير حين الضررء مثلاً من ابتلي بالصداع الشمسي هما 
يأحذه قبل الظهر بساعة كل يوم بحيث إن أفطر قبل الظهر بساعتين لم يأخذه الصداع؛ هل يجوز له أن 
لا يصوم أم يحب عليه الصيام حي إذا زفت الساعتان قبل الظهر أفطرء كالذي يعلم بأنه يسافرء أو المرأة 
الى تعلم بأنها تحميض قبل الظهرء فإنه لا يجوز لما أن يفطرا قبل الوقت المعين؟ 

احتمالان: من أنه مريض بالحمل الشائع عرفاء فيصدق عليه أدلة المرض بخلاف المثالين» فإنه لا 
يصدق دليل السفر والحيض قبل حصوماء ومن أنه لا يتضرر قبل ذلك الوقت بالصيام» والأقوى الأول. 

نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه العنوان قبل وقته» كما لو أخبرت الأنباء أن موحة شديدة من 
الحر لا تطاق تأت عند الظهر ما يعلم بأنما توجحب المرض لمن لا يفطر لم يجز الإفطار قبل ذلك» وإِن علم 
بلزوم الإفطار ظهراً وكان ما علمه مطابقاً للواقع. 

الثالث: لو علم بالضرر موضوعاً لكنه جهل حكماء بأن لم يكن يعلم أن الضرر موجب للإفطار, 
فهل يبطل صومه أم لا؟ احتمالان: 


من أن الحكم دائر مدار الواقع) فصومه باطل وإن ل ل ومن المناط المستفاد من قوله 
(عليه السلام) في مسألة الصيام في السفر أن بلغه نمي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)» لكن الأظهر 
البطلان للقاعدة الأولية» حرج منه ما حرج ثما نص عليه فيبقى الباقي تحت القاعدة» والمناط ليس 

وما ذكرنا يعلم عدم الفرق بين القاصر في جهله والمقصرء كما يعلم حال ناسي الضرر موضوعا 
رمك 

الرابع: لو أوقع الضرر بنفسه ليفطرء فعل حراماً إن كان مثل ذلك الإضرار محرماًء لكنه دحل في 
موضوع المتضرر فيلزم عليه الإفطار» كما لو ضرب إبرة الحمى الشديدة توعك فإنه وإِن قلنا بعدم حواز 
ذلك إلا في مثل الأضرار اليسيرة» إذ نقول بحواز ذلكء إذ لا دليل على حرمة مطلق الإضرار بالنفس ما 
لم يكن بالغاء لكنه حيث انتقل إلى موضوع المرض الموجب للافطار كان حكمه الإفطار. 

ولا يقاس هذا بالباغي والعادي الذي يقال ببقاء التحريم لحماء إذ ذلك استثناء من القاعدة الأولية؛ 
فإن كل مكلف أدخل نفسه في موضوع آخر ‏ سواء كان طولياً كموضوع الإضرار» أو عرضياً 

ومنه يعلم حال ما لو قطعت الحائض الحيض قبل الفجرء أو صنعت الطاهرة في النهار أو قبل 
الفجر ما يوجحب حيضها أو نفاسها حيث وجب عليها الصيام في الأول» وحرم عليها الصيام في الثاني. 
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الخامس: لو كان ضرر أو حرج ثم ارتفع؛ فإن كان قبل الزوال ول يفطر شيئاً فالظاهر عدم لزوم 
النية» وتتميم الصوم؛ وسيأتي تفصيل الكلام فيه. 

إن كان قبل الزوال وقد أفطر فهل يبقى على إفطاره أو بمسك على القول باللزوم في الفرع 
الستابوة: ' أو «يفضل' يك مقل المرطن أفلذ هسك وبيق ستل الاكراة فيمشلة؟ اتعنمالات» لعل" الأقرت 
الأحير» إذ المرض لما رفع حكم الصوم وأفطر لم يعلم بشمول دليل الإمساك له بعد ذلك» بخلاف مثل 
الإكراه؛ فإن الإكراه أباح الأكل ول يبح الإفطار بعد ذلك» ولذا لو أكره زوجته على الجماع لم يجز لما 
بعد ذلك الإفطار» بل لو رضيت ف الأثناء كان عليها الكفارة كما ذكرواء ولعل الإفطار تقية من هذا 
القبيل. 

وإن كان بعد الزوال لم يجب عليه الإمساكء أفطر أم لم يفطرء لما تقدم من عدم انعقاد الصوم بالنية 
بعد الزوال» ولو طرأ الضرر أو الحرج جاز الإفطار ولو بعد الزوال كما لا يخفى. 

السادس: حيث إن الصوم إمساك واحد» كما يستفاد من النص والفتوىء فإذا اضطر إلى المفطر 
حاز له سائر المفطرات» ولا تحري هنا قاعدة الميسور. 

نعم لو أكره على نوع خاص لم يجز له التعدي إلى سائر الأنواع» بل إلى سائر أشخاص ذلك 
النوع» بل يلزم تقدير الاضطرار بقدره» فلو أعطاه الحابر شربة ماء وتمكن من شرب نصفه لم يجز له 
شرب اججميع. 


"/ 


السابع: كلما صدق عليه «ما غلب الله» كان مصداقا لحواز الإفطار» أما القضاء فقد يحب 


لل 


(مسألة :)١‏ يصح الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه النية في الليل 


[مسألة :١‏ يصح الصوم من النائم ولو في تمام النهار» إذا سبقت منه النية في الليل) بل قبل الليل 
بناء على كفاية مثل ذلك» كما سبق الكلام حوله في مسألة النية. 

وكيف كان فللمسألة صور أربع: لأنه إما أن يسبق منه النية» أم لاء والثاني إما أن ينوي قبل الظهر 
أو بعده» أو استمر النوم إلى ما بعد المغرب. 

والمشهور بينهم أنه يكفي الصوم في الصورة الأولى والثانية» ولا يكفي في الأخيرتين» مع الفرق أنه 
يجب عليه الإمساك في الثالثة والقضاءء دون الرابعة» إذ لا موقع لوجحوب الإمساك. 

ويدل على كفاية النية قبل الفجر وإن استمر النوم إلى الليل» مضافاً إلى الشهرة امحققة والإجماع 
الدفى إلاعن مل كلام ابن إدزيي حيك إنه قال4 "إن الناتم غير مكلقن بالضوم:وليين 'طنوفنة شرعيا 
61 انتهن . 

عمومات أدلة الصوم بعد انطباقها على ما نحن فيه» وعدم دليل على ضرر النوم بالصوم بعد 
اجتماع الشرائط ال منها النية فيه. 

أما حديث: «رفع القلم عن النائم حي يستيقظ» فغير ضار بعد الضرورة والإجماع والسيرة القطعية 
والأخبار على جواز النوم في الصوم بل استحبابه» ففي الكافي بسنده عن الحسن بن صدقة» قال: قال 


.١١؟ والسرائر ص١8 سطر‎ 1١ المسالك: ج١ ص74 باب الصوم سطر‎ )١( 
>35 





أبو الحسن (عليه السلام): «قيلوا فإن الله يطعم الصائم ويسقيه في منامهم)("©. 
ومرسلة المقنعة: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح)”". 
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه ما لم يغتب 
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ولي 

ونحوهما مرسلا الصدوق” والشيخ"©. 

ومنه: يعلم أن قياس النائم بالمغمى عليه ليس في محله» وحيث كان المقتضي وهو الصوم بالنية 
موجوداً والمانع مفقوداً كان مقتضى القاعدة القول بالصحة مطلقاء ولو استمر النوم إلى الليل» مضافاً إلى 
روز عيجة الفيود ]ذا لوك يوناء ل الفدفن امعد إل هزاياية لجع ورا رق ونه وين الات رن 
الليل» لأنه لو ضر النوم الممتد يضر باللحملة» لكن التالي باطل قطعاًء فالمقدم مثله. 


.١5ح الكافي: ج؛: ص5" باب ما جاء في فضل الصوم‎ )١( 
المقنعة: ص45 باب ثواب الصيام سطر ؟.‎ )١( 
.٠١ المقنعة: ص49 باب ثواب الصيام سطر‎ )( 
باب فضل الصيام ح؟.‎ 7١ من لا يحضره الفقيه: ج١٠ ص5 ؛ الباب‎ ):( 
3 التهذيب: اج ص١5١ الباب 45 باب ثواب الصيام‎ )5( 
0 





وأما إذا لم تسبق منه النية فإن استمر نومه إلى الزوال بطل صومه ووجب عليه القضاء 


وثما تقدم ظهر أنه لو كان مراد قائل البطلان فيما إذا سبق النية لم يكن في محلهء وإن كان ريا 
استدل له بحديث رفع القلم» وبالتساوي مع المغمى عليه» وبأن النائم لا نية له والصوم مشروط بالنية 
حرج منه ما حرج من النوم في أثناء النهار» أو قبل الفجر إذا ل يمتد» ويبقى الباقي تحت الأصلء وبأنه لا 
يعقل تكليف النائم وإذا لم يكن تكليف لم تكن صحة: ويدل على كفاية النية قبل الزوال إذا لم تسبق 
منه النية» وعدم الكفاية بعد الزوال ثما تقدم في المسألة الثانية عشرة. 

ويدل على عدم كفاية ما إذا لم تسبق منه النية واستمر النوم إلى ما بعد المغرب احتياج الصوم إلى 
النية ولم ينو. 

أما النوم في بعض النهار فقد عرفت عدم ضرره بالصوم نصاً وإجماعاً. 

ولا فرق ف عدم ضرر النوم بين النوم الاختياري والاضطراري» كما لو شرب أو استعمل ما 
يوجب النوم ولو في كل النهار» بل ولو أياماً متعددة بعد أن سبق منه النية قبل ذلك» حي أنه لو فرض 
النوم تمام الشهر كفاه النية السابقة أول الشهر. 

وما ذكر تعرف وجه قوله: [وأما إذا لم تسبق منه النية فإن استمر نومه إلى الزوال بطل صومه 
ووجب عليه القضاء] وقد سبق وحه لزوم الإمساك بقية النهار في الواحب المعين» كما سبق احتمال 
كفاية 


5١ 


إذا كان وإنسا وإ استيقظ قبله نوى وصح. كما أنه لو كان مندوبا واستيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى. 


لقرعت الزوالك لشصن الأؤلة القند التالة التاكوزة ]15 كان بوايها لافنا إذا كان 
مستحباء فإنه لا إشكال في امتداد وقت النية إلى قبل الغروب» كما سبق عليه النص والفتوى في المسألة 
الكو 

(وإن استيقظ قبله] أي قبل الزوال (نوى وصح) الصوم [ كما أنه لو كان الصوم (مندوبا 
واستيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى). 

ثم إذا اجتمع الأمران النوم والنسيان» أو الجهل وما أشبه كان الحكم أيضا كذلكء فإذا قام قبل 
الزوال ونسي ثم تذكر بعد الزوال دلم ينفع إلا في المندوب» ولو تذكر قبل الزوال ونوى كفىء إلى غيرها 
من الفرو ع. 

لو تام انا عامدا بان فلد إشكال ف الندوب إذا توق قل القرنيه» أمااف الواعني المنين لو 
استيقظ قبل الزوال ونوى فهل يكفيء لأنه من مصاديق النية قبل الزوال» أو لا لأنه في حكم ناوي 
الإفطار» احتمالان» وقد تقدم في المسألة الثانية عشرة ما ينفع المقام. 


دنا 


(مسألة ؟): يصح الصوم وسائر العبادات من الصبي المميز على الأقوى 


[مسألة ؟: يصح الصوم وسائر العبادات من الصبي المميز على الأقوى) كما تصح بعض العبادات 
عن غير المميز كالحج بدليل خاص. 

أما صحة الصوم وسائر العبادات .عبن تأتيها منه أعم من الشرعية والتمرينية» فلا حلاف فيه ولا 
إشكال» بل دعوى الإجماع عليه مستفيضة» ويدل عليه مضافاً إلى الإطلاقات» صوص الروايات 
الواردة في أبواب الطهارة والصلاة والصوم والحج وغيرهاء ووجود المناط القطعي فيما ل يرد فيه نص. 

أما حديث رفع القله0") فاللازم تقييده برفع قلم الوجوب بالنسبة إلى العبادات» بقرينة الروايات 
المذكورة» ونقول: إن الرفع لما كان امتناناً وهو إما يتحقق بالنسبة إلى الوجوب لا أصل الشرعية» إذ رفع 
أصل الشرعية حلاف الامتنان» لم يكن الحديث دالاً إلا على رفع الوجوب فقط. 

ثم إن المراد من المميز هو الذي بميز بين الأشياء تييزاً ابتدائياء كالحسن والقبح» والرجحل والمرأة 
والطيب والخبيث» وما أشبه ذلك» وإنما قيدوه بمذا القيد مع أنه ليس منه في الروايات عين ولا أثر, 
لإخراج غير المميز الذي لا يصح توجه الخطاب حي الاستحبابي والتمريئ إليه. 

ولو شك في التميز كان اللازم الرجوع إلى الأصول العملية الى هي المرحع في جميع مقامات 
الشكء والظاهر أن المرجع 


)١(‏ الخصال: باب التسعة حديث رفع عن أمي. 
لذن 





من شرعية عباداته ويستحب تمرينه عليها 


هنا العدم» لأنه شك في دحول الفرد في موضوع الإطلاقات والأدلة» وكذا في المجنون إذا لم يكن 
دو وه اتا وإلا كان اللازم الاستصحاب إذا تم موضوعه. 

ثم إن الصحة إِنما هي على المختار من شرعية عباداته) بمعين أما كعبادات الكبار لأنما بحرد 
صورة شرعت لغاية التدريب والاعتبار» وقد حققنا الملبحث في موضع آخر من الشرح. 

(ويستحب تمرينه عليها1 أي على العبادات عامة وعلى الصوم خاصة» بلا إشكال ولا خلاف» 
بل نقل الإجماع ‏ كدعواه عليه متواتر. 

والتمرين كما عن المسالك: تفعيل من المرانة» وهي الصلابة والعادة» يقال: "مرن بالفتح على 
الشيء يرن مروناً ومرانة: إذا تعوده واستمر عليه؛ يقال: مرنت يده على العمل إذا صلبت» والمراد هنا 
حمل الولي الصبي والصبية على الصوم ليعتاده ويصلب عليه فلا يجد فيه مشقة بعد البلوغ» وكذا القول في 
الصلاة وغيرها من العبادات" 27 انتهى. 

وقد احتلف الفقهاء في مبدأ زمان التمرين إلى أقوال: 

الأول: ما اختاره المفيد والإسكاني من أن المبدأ ما إذا قدروا على صيام ثلاثة أيام. 

الثاني: ما عن المعتبر من أنه إذا بلغ ست سنين وأطاق الصيام. 


.١١ المسالك: ح١ ص76 من أبواب الصوم سطر‎ )١( 
5 





الثالث: إنه يمرن لسبع سنين» احتاره المبسوط والنافع والمختلف واللمعة. 

الرابع: ما احتاره النهاية وابنا بابويه من أنه لتسع سنين. 

الخامس: إنه بمرن قبل السبع ويشدد عليه لسبع» اختاره الشرائع والقواعد والتحرير. 

السادس: إنه بمرن إذا ميز الصوم والصلاة ويشدد عليه لسبع إذا أطاقه, كما احتاره الجواهر وتبعه 
المصنف وغير واحد. 

والظاهر: إن المعيار التميز والطاقة» والتحديدات المذكورة بالسنوات إما للتشديد وإما لتعيين 
الموضوع وأنه في أي وقت يطيق؛ والاختلاف ف الروايات من جهة اختلاف الأطفال في الجملة» ولا 
يخفى أنه رخص الشارع للصبي الصيام المبتور بكونه بعض اليوم» وليس المراد جواز الإفطارء فإن ذلك 
مقتضى كونه مستحباًء بل المراد أن الشارع قبل أن يكون صومهم في بعض اليوم حال أنه لم يقبل مثل 
السو عن المكلش قيطا إذا كان عيضا أو يه 

وكيض: كان »,يدل عن أصضل" المشتروسية .وغلك ٠‏ للفييوضيات ٠‏ .والأقوال للد كور الزواياتك 
المستفيضة» كموثق سماعة» قال: سألته عن الصبي م يصوم؟ قال: «إذا قوي على الصيام»”"©. 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص7١‏ باب 59 من أبواب من يصح منه الصوم ح”. 
هو 





وخبر إسحاق بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «إذا أطاق الصبي الصّوم 
مقن عليه الصياي امراف القبوف أو القاكد: جعانين: حيار السام وده الأخنان بالاضافة رج 
الضرورة والإجماع على عدم الوجوب قبل البلوغ'". 

وخبر محمد بن مسلمء عن الباقر (عليه السلام): أنه سئل عن الصبي مى يصوم؟ قال: «إذا 
أطاقه)”". 

ويدل على قول المفيد ما رواه السكون» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا أطاق الغلام 
صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان)". 

وعلى قول المعتبر: صحيح زرارة وعبيد؛ عن أي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن الصلاة على 
الصبي مى يصلى عليه؟ قال: «إذا عقل الصلاة». قلت: مي تجب الصلاة عليه؟ فقال: «إذا كان ابن ست 
سنين» والصّيام إذا أطاقه»””؛ بناء على التلازم بين الصلاة 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص5١‏ باب 595 من أبواب من يصح منه الصوم ح8. 

(؟) الوسائل: ج/ا ص5١‏ باب 595 من أبواب من يصح منه الصوم ح8. 

(؟) الوسائل: ج/ا ص5١‏ باب 59 من أبواب من يصح منه الصوم ح5. 

(5) الوسائل: ج/ا ص7/8١‏ باب 59 من أبواب من يصح منه الصوم ح8. 

(5) المعتبر: ص 7١5‏ في صلاة الجنازة السطر 2٠١‏ وذيله في ص١٠١”‏ في كتاب الصوم السطر .١7‏ 
نا 








والصيام» لكن لا يخفى ما في ذلك. 

وقريب من هذا الصحيح في تعليق الصلاة على العقل والصيام على الطاقة حبرا الجعفريات ودعائم 
الإإسلام) عن علي (عليه السلام). كنا أنه صرح بالست للصلاة والطاقة للصياه”" خبر إسحاق» عن 
الصادق (عليه السلام) وغيره. 

وعلى قول المبسوط: صدر صحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إنا نأمر صبياننا 
بالصيام إذا كانوا بن سبع سنين .ما أطاقوا من صيام اليوم» فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك 
أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث أفطرواء حى يتعودوا الصيام ويطيقوه, فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء 
تسع سنين .ما أطاقوا من صيام؛ فإذا غلبهم العطش أفطروا»”". 

أقول: الغرث بالغين والراء والثاء الجبوع. 

وعن العلامة رواية الصحيحة بلفظ «السبع» في الذيل كالصدر. 

وخبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «إنا نأمر صبياننا بالصلاة والصيام ما أطاقوا إذا كانوا 


ع 7 
أبناء سيع م" 3 


)١(‏ انظر الدعائم: ج١‏ ص ١95‏ سطر ؟ نقله بالمعن. 
(؟) الاستبصار: ج7 باب 58 من أبواب مى يجب على الصبي الصيام ح”؟. 
(5) الدعائم: ج١‏ ص5 .١5‏ 

يدن 


وعلى قول النهاية: ذيل الصحيحة على غير رواية العلامة» ومرسل الصدوقء قال: قال الصادق 
(عليه السلام): «الصبي يؤحذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه» فإن أطاق إلى الظهر أو بعده 
صام إلى ذلك الوقت» فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر)”"©. 

والرضوي: «واعلم أن الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنئين على قدر ما يطيقه. فإن أطاق إلى 
الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقتء فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطرء وإذا صام ثلاثة أيام» ولا 
يأخذه بصيام الشهر كله»”". 

وعلى قول الشرائع”": الجمع بين الأخبار بحمل أخبار السبع على وقت التشديد» وما دل على 
الأحذ به قبل السبع كأخبار الست أو ما أطاق على الأحذ به دون تشديد عليه. 

وعلى قول الجواهر”: الجمع بين ما دل على العقل في الأحذ بالصلاة» فإنه عبارة أخرى عن 
التميز» وبين ما دل على السبع مع 


.١ح من لا يحضره الفقيه: ج؟١ ص76 باب 5 ؟ من أبواب الحد الذي يوذ فيه الصبيان بالصوم‎ )١( 
.75 (؟) فقه الرضا: صه ؟ سطر‎ 
.١ (؟) شرائع الإسلام: ص45‎ 
.” الجواهر: ج5١ ص48‎ )5( 
ل‎ 


بل التشديد عليه لسبع من غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كله. 


الطاقة على التشديد» وما تقدم يظهر وجه قوله: [ بل التشديد عليها لسبع]. 

ثم إن الحكم المذكور عام من غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كله] كما هو المشهورء 
خلافاً لمناقشة المدارك في مبداً التمرين في الصبية» ولاحتمال الفرق بين الصبي والصبية في أصل التمرين؛ 
لأن الموضوع في الروايات الصبي لا الصبية» كما نوقش ,مثل ذلك في باب الحج بالنسبة إلى الصبية» لكن 
المناقشة الثانية ف غير محلهاء كما ذكرناه تفصيلاً في كتاب الحجء والمناقشة الأولى أيضاً غير تامة 
و إذا قلنا.عقالة الجواهر من كون المبدأ العقل. 

ثم إنه قد روي عن السجاد (عليه السلام) حديث طويلء قال (عليه السلام) فيه: «وأما صوم 
التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق الصوم تأفيا و ل و 0 

وعن الصادق (عليه السلام) في الصحيح, قال معاوية: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في كم 
يؤحذ الصبي بالصيام؟ قال: «ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة» فإن هو صام قبل فدعه 
ولقد صام ابئ فلان قبل ذلك فتركته»”". 


ولا منافاة بين هذين 


. الوسائل: ج/ا ص5/8١ باب 595 من أبواب من يصح منه الصوم ح5‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج/ا ص7١ باب 79 من أبواب من يصح منه الصوم‎ 
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الحديثين والأحاديث السابقة» إذ مقتضى الجمع بينهما وبين السابقة كون التشديد الأكيد في هذين 
الوقتين. 

ثم إنه قد ظهر من الأحاديث السابقة أن صوم الصبي إنما هو بقدر طاقته» فلا بأس أن يفطر قبل 
الليلرء فاق والية وا لاسنا لكوع ب الوناة صل التمروع القضيوة: 

ثم الظاهر جواز أن ينوي الصبي الواجب للتمرين» والمستحب باعتبار نفس عبادته» خلافاً لمن 
أوجب الأول لعدم حصول التمرين إلا به» ولمن أوجب الثاني لعدم وجوب الصوم ف حقه. 


(مسألة 7): يشترط في صحة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكرء أن لا يكون عليه صوم واجب: من قضاء 


(مسألة : يشترط في صحة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر) من الشرائط العامة لمطلق الصيام 
(أن لا يكون عليه صوم واحب من قضاء) رمضان كما هو المشهور شهرة عظيمة» خلافاً للمحكي 
عن السيد في المسائل الوسيعة والعلامة في القواعد وغيرهما فأجازوا ذلك» ولعل مستندهم الأصل 
وإطلاقات أدلة الصوم, وكلاهما لا يعارضان أدلة المشهور الى هي طائفة من الروايات: 

كصحيح الحلبي: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة 
أيتطوع؟ فقال (عليه السلام): «لاء حت يقضي ما عليه من شهر رمضان)"". 

وصحيحة زرارة؛ عن أبي حعفر (عليه السلام): سألته عن ركعي الفجر؟ قال (عليه السلام): «قبل 
الفجر» إلى أن قال: «أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دحل عليك 
وقت الفريضة فابداً بالفريضة)؟. 


وخبر الكنافي”", وهو قريب من صحيحة الحلبي, والإشكال 


)١(‏ الوسائل: 72 ص”*ه ؟ باب /” من أبواب أحكام شهر رمضان حه. 
)١(‏ الوسائل: ج73 ص 757 باب /” من أبواب أحكام شهر رمضان ح1. 
(0١‏ الوسائل: 7 ص”*ه ؟ باب /” من أبواب أحكام شهر رمضان حا 


١ 


فيها بأكما لا تقاوم الإطلاقات» لأن صحيحة زرارة شبهت ذلك بالصلاة قبل الفجر وهي غير 
لأزعةة قطان إلى اشتمالها على القياس الذي لا نقول به» وهي تصلح أن تكون قرينة الكراهة في خبر 
الحلبي والكناني. 

وفية برهت رذ لقال :إلا ان ليما كد وري ةق ريطن الو اناشع العو ري كان 
زرارة وغيره مبتلى بالبحث مع العامة» وعدم لزوم الحكم في المقيس لا يسقط دلالة المقيس عليه. ومنه 
يظهر عدم صلاحية خبر زرارة لقرينية كراهة النهي في خبر الحلبي والكناني. 

[أى ندر" أو كفارة أو غوهنا ١‏ على المشهون» خلافاً للمحكي عن الكليئ والمدارك وبعض آخرء 
حيث خصصوا عدم الجواز بقضاء رمضانء للأصل في ما عداه. والإطلاقات» واختصاص أدلة النفي 
بالقضاءء كما عرفت في صحيحيّ الحلبي وزرارة ورواية الكناني» لكن ف الفقيه وردت الأخبار والآثار 
عن الأئمة (عليهم السلام): «أنه لا يجوز أن يتطوع الرحل بالصيام وعليه شيء من الفرض)""» وممن 
روي ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام). 

وفي المستمسكء عن الوسائلء؛ عن المقنع» "اعلم أنه لا يجوز أن 


.5 -١ح من لا يحضره الفقيه: ج؟١ ص87 باب 45 من أبواب رجحل يتطوع بالصيام وعليه شيء من الفرض‎ )١( 
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مع التمكن من أدائه. 
وأما مع عدم التمكن منه كما إذا كان مسافرا وقلنا بحواز الصوم المندوب في السفر أو كان في المدينة وأراد صيام 
ثلاثة أيام 


يتطوع الرجل وعليه شيء من الفرض؛ كذلك وجدته في كل الأحاديث"" انتهى. 

وفي المستند نقل نحوه عن المعتبر» وهذا القدر كاف في الاستناد والحكم بالتحريم» والإشكال في 
ذلك بالإرسال تارة» وباحتمال أن يكون الفقيه قصد روايي الحلبي والكناني السابقتين» وكان ذلك 
اجتهاداً منه في فهم الإطلاق من خصوص ما في النص من القضاءء مردود بأن الإرسال لا يضر بعد 
وان لفقم للق صم اللبجية لاتق ان ااانا خم وين بعد كلام المقنع والمعتبر» والاحتمال لا ينفع 
في مقابل النص. 

وكيف كانء فالأقوى ما ذكره المشهورء وإنما لا يصح المندوب ممن عليه واحب مع التمكن من 
أدائه1 كما عن الدروس والمدارك وغيرهماء وذلك لأنه المنصرف من النص الذي يفهم منه أن العلة عدم 
مزاحمة النفل للفرض. 

(وأما مع عدم التمكن منه كما إذا كان مسافراً وقلنا بحواز الصوم المندوب في السفرء أو كان ف 
المدينة وأر اد صيام ثلاثة أيام 


)١(‏ المستمسك: جم ص7727. 
(؟) انظر من لا يحضره الفقيه: ج١‏ (المقدمة). 
لت 


للحاحة فالأقوى صحته. 


وكذا إذا نسي الواحب وأتى بالمندوب فإن الأقوى صحته 


للحاحة فالأقوى صحته] لكن را يقال: إنه لا محال لذلك بعد الإطلاق» وكون الحكمة ما تقدم 
من عدم المزاحمة على فرض الفهم من النص لا تمنع إطلاق الحكم, ألا ترى أنه لا يجوز الإتيان بصوم غير 
رمضان في شهر رمضان وإن لم يجب على المكلف لمرض أو سفر أو شيخوخة أو نحوهاء ثما يسبب عدم 
وجوب صيام رمضان» وكذا بالنسبة إلى من عليه صوم الكفارة شهرين متتابعين» وليس له وقت الإتيان 
به» كما إذا دخل شهر شعبان» فإن الظاهر عدم صحة الندب وإن لم يكن له وقت للواحب. 

زوكذا إذا نسي الواحب وأتى بالمندوب فإن الأقوى صحته) كما في الجواهر واختاره غيره» 
وذلك لأن الإطلاق محكمء ولا مزاحم هناء لأن النسيان يوجب عدم التكليف الفعلي للمزاحم الذي هو 
الواجحب» فيكون حال ما نحن فيه حال الصلاة في الدار الغصبية نسياناء عند القائل بامتناع اجتماع الأمر 
والنهي. 

ولكن فيه: إن الظاهر من الأدلة الشرط فيكون حاله حال الصلاة بلا وضوءء لا التزاحم؛ فإن مثل 
ذلك إنما يقال في ورود دليلين تصادما في بعض الصغريات»؛ لا في ما إذا صرح الدليل بالاشتراط. 

اللهم إلا أن يفهم العلة قطعاء وذلك مشكل كما لا يخفى؛ ولذا 


ء 


إذا تذكر بعد الفراغ» وأما إذا تذكر في الأثناء قطع ويجوز تحديد النية حينئذ للواجب مع بقاء محلهاء كما إذا كان 
قبل الزوال» ولو نذر التطوع على الإإطلاق صح وإن كان عليه واجب» فيجوز أن ين بالمنذور قبله بعد ما صار 
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واحبا 


أطلق المشهور عدم الصحة» ولو قلنا بذلك في النسيان لزم أن نقول مثله في الجهل العذري وما 
أشبه. (إذا تذكر بعد الفراغ وأما إذا تذكر في الأثناء قطع) الصومء ومقتضى ما ذكره سابقاً من الصحة 
فيما إذا لم يتمكن من الوامحي القو للب الستممة بهذا علفالقا لأ فرق كاناد قرف اله اللو تيم :انا رض 
الواحب وصح كما قال: [ويجوز تحديد النية حينئذ للواحب مع بقاء محلهاء كما إذا كان قبل الزوال] 
وإن لم يكن وقت النية: باقياً ضح المندوب؛ لأن حاله حال .ما لو لم يتمكن من الواحب. من الأول 
كالسفر وما أشبه ما تقدم. 

زولو نذر التطوع على الإطلاق] بنحو يشمل الإتيان قبل الواحب وبعده [صح وإن كان عليه 
واحب] إذ اشتغال الذمة بالواحب إنما بمنع الإتيان بالمندوب ولا يمنع عن صحة نذره» وحيثئذ [فيجوز 


انبا و ماسوو قله ] "اق قل الواجيي | امنا جار 1١‏ الللونيعي اندر واه | جو لكدكة مول علي 


الأدلة أن المندوب المطلق لا يصح أن يؤتى به قبل الفرض» ومن المعلوم أن النذر يخرج المندوب عن كونه 
006 فإن قوله (عليه السلام): «إنه لا يجوز أن 


كذ "لو نار اناف امه كن تان الواضيئ افتليناء واه لى لذن يان ةا لمكن ان الو افيه قلا 


يتطوع الرحل بالصيام وعليه شيء من الفرض»'©» يدخل المنذور في لفظ «الفرض» فلا يشمله 
«يتطوع» فيكون المراد بالتطوع التعدي هات وهلي إذا شار الندرب قاذ ويا وذ كان نيه 
على فرض أصلي من باب تقددم فرض على فرضء لا من باب تقديم التطوع على الفرض. 

نعم على قول من يرى اختصاص الحكم بقضاء رمضانء استضعافا لما ذكرناه من النص» يرى 
المعيار الندب ب أصلاء وإن كان امار 0 إلا أن يقال: إن ل 
7 

[وكذا) يجوز تقدم الل لاساو اراسي #الاترها قي ١‏ لز دن ايها معينة 1 كعشرة أيام 
الأوسط ف الشهر إيمكن إتيان الواحب قبلها1 بأن كان عليه من القضاء عشرة أيام» ونذر قبل الشهر 
بيوم) فإنه يجوز له بعد أن نذر أن يأ بالمنذور قبل الفرض القضائي. 

(وأما لو نذر أياماً معينة لا يمكن إتيان الواحب قبلها) كما لو نذر 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص57؟ باب 58 من أبواب أحكام شهر رمضان ح؟. 
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ففي صحته إشكال من أنه بعد النذر يصير واجباء ومن أن التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره» ولا 
يبعد أن يقال إنه لا يجوز بوصف التطوع وبالنذر يخرج عن الوصف» ويكفي في رححان متعلق النذر رححانه ولو 
بالنذر» وبعبارة أحرى المانع هو وصف الندب وبالنذر يرتفع المانع. 


الصوم من أول شعبان» وعدا أول شعبان» وعليه صوم خمسة أيام قضاء الرمضان السابق [ففي 
صحته] أي النذر [إشكال من أنه بعد النذر يصير وانعيا) فإذا جاء بالمنذور لم يكن من الإتيان بالتطوع 
قبل الفرض» ولذا يصح نذره [ومن أن التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره] لأنه نذر لشيء 
غير جائز ولا يبعد أن يقال: إنه] أي الصوم المندوب بالأصل إلا يجوز) إتيانه قبل القضاء [ بوصف 
التطوع وبالنذر يخرج عن الوصف] المذكور. 

والحاصل إن الشارع لم يرد أن يزاحم نفل فعلي بفرض فعليء» فإذا دخل النفل الأصلي في عنوان 
الفرض لم يكن من مزاحمة النفل بالفرضء» فحاله حال نذر الإحرام قبل الميقات» فما في المستمسك من 
عدم المعقولية مخدوش. 

وإلى هذا أشار المصنف بقوله: [ويكفي في رححان متعلق النذر رجحانه ولو بالنذر» وبعبارة 
أخرى المانع هو وصف الندبء وبالنذر يرتفع المانع) والفرق بين ما نحن فيه وبين الإحرام قبل الميقات 
بالذلرل شاك دون ونا قري بده عردو هديان الدلنا هنا أيضا موحرم آذ 


ا 


لا يشترط في الدليل التصريح بالصغرى» بل يكفي العموم والإطلاق» فحال ما نحن فيه حال 
الإحرام قبل الميقات» وحال نذر الصوم في السفر وما أشبه ذلك مما يكون قبل النذر غير جائز» وبالنذر 
كر ات اا 

وركما يقال: إن ذات الصوم راحح., والنذر يتعلق بالذات لا بالصوم المتطوع به حى يقال: إن 
الصوم المتطوع به غير راحح, فكيف يتعلق به النذر مع اشتراط الرححان في متعلقه» وهذا وإن كان له 
وجه إلا أننا في غيئ عنه لما تقدم. 

ثم إنه على القول ببطلان النذرء الظاهر أنه لو تعلق بالجائز وغير اللجائز» كما لو نذر صوم عشرة 
أيام من أول شهر رجحب ولح يبق من جمادى الثانية إلا حمسة أيامء وعليه قضاء ستة أيام مثلاً كان 
مقتضى القاعدة البطلان بالنسبة إلى يوم واحدء لا بالنسبة إلى كل النذر» فإن النذر انحلالي» اللّهم إلا إذا 
نوى التقييد» بحيث يكون النذر لشيء والعن حقيقة الا لمشرة أخباء لخادل : 

كما أن الظاهر أنه لو حرج الفرض عن كونه فرضاً لوحظ حالته الفعلية» فيجوز تقديم التطوع 
الأصلي على الفرض بالأصل. 

وهل يكون الحكم بعدم جواز التطوع شاملاً للفرض غخيراً كالكفارة» أو غير شامل له أو يب 
على تمكنه من العتق أو الإطعام؛ فإن تمكن من أحدهما جاز تقديم النفل» وإلا لم يجزء أو 
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يب على قصده فإن قصد الصيام لم يجز» وإن قصد الإطعام أو العتق جاز» احتمالات. 

ولو كان الواجب مردداً بالعلم الإجمالي بين يوم مضى ويوم يأت فهل يجوز التطوع في الوسطء 
الظاهر العدم» للزوم الإتيان بالمعلوم إجمالاً بحيث يصح انطباق الواقع على كلا الطرفين. وكذا بالنسبة 
إلى الخصوصيات المتوقفة على الواقع؛ والتطوع لا يصح الإتيان به قبل الفرض واقعاً. 


:. 


(مسألة 4): الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الس ان وإن كان الأحوط تقديم 


[مسألة 4: الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواحب استيجارياً] لأن 
المنصرف من «الفرض» في النص فرض نفسه لا مطلق الفرض» وربما يعلل بأن الواحب بالاستفجار ليس 
على المتطوع بل على المنوب عنه والنائب يؤدّي ما هو فرض على غيره [وإن كان الأحوط تقدم 
الواجب) لأنه فرض فيشمله الدليل» والانصراف غير معلوم. 

نعم إذا لم يكن أجيرا وما أراد التبرع بالقضاء عن الغيرء فإنه لا ينبغي الإشكال في جواز الإتيان 
بتطوع نفسه أو تطوع صاحب القضاء قبل الإتيان بالقضاء عن ذلك الغير. 

ومن صور التطوع الذي لا يجوز تقديمه على الفرض ما لو أراد القضاء عن الغير تطوعاً وهو 
مديون لنفسه بقضاء أو شبهه. لصدق أنه تطوع لمن عليه فرض؛ إذ الوجوب على الغير لا يدخله في 
ضمن «الفرض». 

وفي ما لو استأجر عن الغير وعليه دين لنفسه يأ الكلام السابق فيما لو نذر وعليه دين. 

الهم إلا أن يقال بالفرق بين الفرض المتوحه لنفسه بالعرض كالنذرء والذي على غيره ابتداؤه وإن 
توجه إليه بالاستئجار» لانصراف «الفرض» في النص عن الثاني دون الأول. 

وأشكل منه ما لو استؤجر لإتيان نوافل الغير» أو للإتيان بالصوم نافلة للغير» كما لو استؤجر 


لإتيان قضاء صيام رجحب عن الميت» لو قلنا بحواز قضاء نوافل الميت» أو استؤجر للإنيان بصيام 


وف المقام فروع أخر أضربنا عنها حوف التطويل. 


وه 


ىه 


فصل 

في شرائط وجوب الصوم 
وهي أمور: 
الأول والثاني: البلوغ والعقل 


قصل 

في شرائط وجوب الصوم] 

من المعلوم أن بين شرائط وجوب الصوم وبين شرائط صحة الصوم عموماً من وجهء لإمكان 
الصحة دون الوجحوب كما في صوم الصبي» وإمكان الوجحوب دون الصحة كما في صوم الكافر» وإمكان 
الجمع بينهما كما في صوم المسلم البالغ» كما يمكن عدم الصحة وعدم الوحوب كما في صوم المريض 
الذذع يشر الضوم :عورا بالغاء 

زوهي أمور]: 

(الأول والثاني: البلوغ والعقل) بلا حلاف ولا إشكال؛ بل دعوى الإجماع عليه مستفيضة: 
ويذال عليه العقل ان الكملة يمن لآ قبنز له كما يدل عليه .مدل على وزقم القلم عر الفييي عمق 


يحتلم 


عه 


وامحنون حى يستفيق)""» ويمذه الرواية وغيرها كالإجماع يصرف ظاهر ما دل على وجحوب 
الصوم قبل البلوغ الشرعي على الصبيء عن مع الإلزام إلى تأكد الاستحباب. 

والبلوغ كما حقق في محله عبارة عن الدحول في السادسة عشرة» أو إنزال الميي» أو إنبات الشعر 
لفغي اق لوده وى "القت باكر لق الفاشة: 

والظاهرة أنه لا فرق بين تحصيل الإنبات والإمناء بعلاج» كأن يحلق الشعر أو يهيج الشهوة» حي 
يخشن شعره وينزل منيه بالجماع ونحوه؛ أم لاء وذلك لأن الحكم إذا كان دائراً مدار موضوع خخاصء 
بحيث تمكن المكلف من تحصيله» كان اللازم القول بوجود الحكم عند وجود موضوعه. 

كما أن الظاهر كون الاعتبار بفعلية الخشونة والخروج؛ فلو منع خروج الشعر وكان بحيث يعلم 
ألهالوضزت كان خمك آر من نيه عن الا بالدواو تر وه 1 حب عليه الحكم: 

اللهم إلا أن يقال .عقالة صاحب الجواهر من الكفاية في مثل هذه بالقوة» لقوله سبحانه: بَلَقُوا 
التكاح2””4» وقوله: «إوَإذا بَلَعَ الأطْفال منْكُم4”" فإنه يصدق البلوغ حين ذاكء وإن لم يخرج بالفعل أو 
لم يخشن بالفعل» من باب السالبة بانتفاء الموضوع. 


وحيث تقدم أن 


)١(‏ المخصال: باب التسعة حديث رفع عن أميّ تسع. 
)١9‏ سورة النساء: الآية ". 
(7) سورة النور: الآية 59. 
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الصبي يعرن» فهل برن المحنون الذي له تميز أم لا؟ احتمالان: ظاهر الأصحاب وصريح بعضهم 
العدم» ويحتمل التمرين» خخصوصاً في الصبي المحنون المرجو زوال عذره إن فهمنا المناط» وإلا فالأصل 
العدم. 

ولو شك في البلوغ لزم الفحصء بناء على أصلنا من وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية إلا 
ما حرجء فإن لم يصل الفحص إلى البلوغ بأن بقي الشك كان الاستصحاب هو امحكم. 

أما الاحتياط فإنه وإن كان حسناً إلا أنه غير لازم؛ والتمسك بالدليل» كقول الباقر (عليه السلام) 
في رواية حمران» قال: قلت له: مى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ويقام عليه ويؤخذ بما؟ 
فقال: «إذا حرج عنه اليتم وأدرك»»؛ قلت: فلذلك حد يعرف به؟ قال (عليه السلام): «إذا احتلم أو بلغ 
خسن عر نابيفة أو أشعر اى انيف قبل ل 

وحسنة بريد الكناسي: «إن الغلام إذا زوّحه أبوه ولم يدرك, كان له الخيار إذا أدرك وبلغ حمس 
عشرة سنة أو يُشعر في وحهه أو أنبت في عانته)”", من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية الذي 

ولو علم أحد الصبيين بالبلوغ لوجود المئي في 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص١"‏ باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح”. 
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فلا يحب على الصبي والمجنون إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر دون ما إذا كملا 


ثوبهما المشترك» لم يكلف بالأحكام؛ لما ثبت في محله من عدم تكليف أحد الشخصين لعدم تأثير 
العلم الإجمالي في مثل المقام للشك في الخطاب إليه. 

ولو علم بالاحتلام لكنه لم يعلم بالسبق واللحوق» ولم بمكن الفحص كان المحكم استصحاب عدم 
التقدم. 

ولو تقك اق كوة العمل عيضا واشازج امناء 11 حكن الفخض: كا التفتحان عدم البلوغ 
حكماء وإفا يحكم يكون الشعر الخشن غلامة غلى البلوغ فيها إذا لم يكن حش من الصغن كما قذ 
يتفق بعلاج أو طبيعة وإلا سقط عن العلامية» كما أنه لو فرض روج المن في غير أوانه كالخامسة مفلاً 
لم يكن ذلك علامة» وتفصيل الكلام في هذه المسائل في باب الحجر إن شاء الله تعالى. 

زفلا يحب على الصبي والحنون إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر] ولا منافاة بين عدم الوجوب على 
الصبي وضربه؛ لأنه لا تلازم بين العقاب وبين الوحوب» فإن معيئ الوجوب الإرادة القطعية .معي لا يريد 
الول خالافة) والعقات عكق آنا يكون أرا اهنا رجا ولذ انعا لعن كوك عقناين ره علي #ك غير 
الواحب أو فعل غير المحرم» كما وردت طائفة من الأخبار في كتاب عقاب الأعمال للصدوق على ما 
ليس بواحب أو ليس بمحرم» وهذا كما لو قال المولى إن لا أنماك عن الذهاب من هذا الطريق لكنك إذا 


ذهبت أكلك السبع أو أقطع 


كه 


بعده» فإنه لا يحب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر. 


راتبك مثلا. 

وكيف كانء فلا إشكال في كون الضرب الموجه إلى الصبي المأمور به الولي استحبابي لا وجوبي, 
فلا يجب على الولي بحيث يكون تركه حراماء والظاهر من الإطلاقات كون المكلف بأمر الصبي عرفاً هو 
الضارب فلا اختصاص لذلك بالولي الشرعي» كما أن الأقرب عدم جواز الضرب الخارج عن الحدٌ» بل 
الضرب بدائي. 

أما حد الصبي فيما إذا سرق بقطع أنامله أو حكها بالحائط وما أشبه فذلك واحبء وفي جواز 
إجراء الولي أو خاص بالحاكم الشرعي» احتمالان. 

وقد عرفت أنه لا منافاة بين عدم الحرمة التكليفية وبين العقاب فلا يقال إنه إذا كان قلم التكليف 
موضوعاً عن غير البالغ كيف يعاقب على فعله غير الحرام. 

ثم إنه إذا كملا الصبي والحنون ‏ قبل طلوع الفجر فلا إشكال ولا خلاف في وجوب الصوم 
عليهماء بل الظاهر الإجماع» لإطلاق دليل الوجوب الشامل لهماء وكوفما قبل الفجر خارجحين عن 
التكليف لا يلازم البقاء» بل هذه المسألة من الواضحات. 

ومن المعلوم أن الكمال ممكن بالسن فيما إذا علّم وقت الولادة» وبالاحتلام» أما الإنبات فذلك 
مشكل إذ تخشن الشعر لا يحسْ في مدة قليلة وإن كان له واقعي آني» وإلا حجرت فيه الشبهة الآنامائية 
[دون ما إذا كملا بعده] أي بعد الفجر إفإنه لا يحب عليهما صوم ذلك اليوم [وإن لم يأتيا 
باللفطر) لوضوح أنه لم يكن واحباً عليهما في حال 


لاه 


بل وإن نوى الصبي الصوم ندباء لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام والقضاء إذا كان الصوم واجبا معينا. 


عدم الإإكتمال» والصوم وحدة واحدة» و يدل الدليل على الوجوب بعد عدم الوجحوب» 
وقياسهما بالمسافر إذا حضر ليس بأولى من قياسهما على الحائض إذا طهرت» بل مقتضى قاعدة 
الاشتراط عدم الوحوب مطلقاً إل ما حرج كالمسافر ونحوه. 

بل وإن نوى الصبي الصوم ندباً] ثم بلغ قبل الزوال» لأن عدم الوجوب في جزء من النهار يكفي 
لعدم الوجوب مطلقاًء وكذلك كل واجحب وقع بعضه ندباً في حال عدم الشرط» كما لو أحرم غير 
المستطيع ثم استطاع وهكذاء إلا ما حرج بالدليل وليس المقام منه. 

(لكن الأحوط) استحباباً (مع عدم إتيان المفطر الإتمام والقضاء) للصبي [إذا كان الصوم واجباً 
فعا ا “كدو رفضانة وقانا الوسيلة عطلةا باب توف الوم ىلق اوت ولف ولك سويت 
قالوا بالوجحوت: إذا نوق الصو ديا 

واستدل لذلك بأن الصيام قبل البلوغ كان مشروعاً غير لازم» وبعد البلوغ صار لازماً لإطلاق 
أدلة اللزوم» وفيه: ما لا يخفى فإنه بعد أن تحقق اشتراط البلوغ وأن الصوم وحدة واحدة بدليل قوله: 
«ح يتبين» .. «وأتموا» وكان جزء من النهار فاقداً لشرط كان مقتضى القاعدة عدم اللزوم» ومنه يعلم 
الخدشة في القضاء بطريق أولى إذا كان الصيام واحباً فقد كفى ما أتى به وإذا لم يكن واحباً ل 


مه 


ولا فرق في الجنون بين الإطباقي والأدواري إذا كان يحصل في النهار ولو ف جزء منه. 
وأما لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه. 


يكن وجه للقضاءء إذ لا دليل عليه. 

ومثله ما لو بلغ في أثناء الصلاة الى ليس لما من الوقت إلا ممقدار أدائهاء ولو كان الصبي ف قطر 
طلع الفجر عليه وهو غير بالغ» ثم بلغ وسافر إلى قطر لم يطلع الفجر بعدء كان اللازم الصيام» للزوم 
اتباع كل أحد لقطره في الشروق والغروبء ولذا لو نوى البالغ الصيام في قطره عند طلوع الفجر, ثم 
سافر إلى قطر لم يطلع بعد الفجر جاز له الأكل» فإهها عليه مشرقه ومغربه» أي المشرق والمغرب الذي هو 
فيه» لا وطنه ومحل إقامته» كما لا يخفى. 

زولا فرق في الجنون بين الإطباقي والأدواري إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه] لإطلاق 
أدلة اشتراط العقل في صحة الصوم ما تقدم في شرائط الوجوب. 

(وأما لو كان دور جنونه في الليل) كلا أو بعضاً (بحيث يفيق قبل الفجر) ولو في آن ما 
[فيجب عليه) الصوم ويصح منه. 

ثم الظاهر عدم وجوب القضاء على المحنون» لأن «ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر»» ولأنه لا 
دليل على الوجوب فالأصل العدم؛ 
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فالأحوط إتمامه. 


الرابع: عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم 


ويظهر من التذكرة الإجماع عليه» حيث لم يدّع الخلاف إلا من بعض أهل الخلاف» واحتمال 
الوجوب لما دل على إرادة الله سبحانه الصيام شهراً في كل سنة» فإذا لم يتمكن من الإتيان به في شهر 
رمضان أتى به في غيره غير تام» إذ القضاء فرع التكليف بالأداء» وإن كان بدليل حديد, فإذا لم يكن 
تكليف بالأداء لعدم قابلية الشخصء لا لوحود مانع خارحي كالحيض»ء لم يكن قضاءء مثل الصغير بل 
والمغمى عليه» وتفصيل الكلام في محله إن شاء الله تعالى. 

[الثالث) من شرائط وجوب الصوم: إعدم الإغماء» فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من 
النهار] لما تقدم في الفصل السابق. 

نعم لو كان نوى الصوم قبل الإغماء فالأحوط] استحبابا [إتمامه1 كما أنه إذا حصلت الإفاقة 
قبل الظهر فالأحوط النية والإتمام إذا لم يأت يمفطر قبل ذلك» وقد تقدم في المبحث السابق تفصيل الكلام 
حول ذلك فراحع. 
وقد تقدم الكلام حول أقسام المرض» 


وأما لو برء قبله ول يتناول تفظراء فالأحوط أن ينوي ويصوم» وإن كان الأقوى عدم وجوبه. 


وأنه يجب الصوم في بعض الأقسام؛ ويحرم في بعضهاء ويجوز في بعضها. 

زولو برء بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النية والإتمام1 فكيف إذا كان قد أفطر» وقد تقدم 
الكلام في ذلكء» ومنه يظهر ضعف ما عن المفيد (رحمه الله) من وجوب الإمساك. 

نعم المشهور الاستحباب للفتوى» تسامحاً في أدلة السنن ولرواية الزهري. 

(وأما لو برء قبله ولم يتناول مفطراًء فالأحوط أن ينوي ويصوم] وقد ذهب إلى ذلك المشهور, 
بل عن المدارك والذخيرة دعوى الإجماع عليه» واستدلوا لذلك ببقاء وقت النية» وبالإجماع المذكورء 
وبالمناط المستفاد من أدلة الجاهل والمسافر» وبالاطلاقات. 

(وإن كان الأقوى عدم وجوبه] وفاقاً لغير واحدء كابن زهرة وحمزة حيث أطلقا القول 
بالاستحباب» والمستند وغيرهم؛ لما سبق في بعض المباحث السابقة من أن الصوم وحدة واحدة فإذا لم 
يتمكن من الإتيان به في بعض النهار» ولم يكن هناك دليل حاص لم يجب الإتيان به ف بقية النهار. 

والإجماع مناقش فيه صغرى وكبرى, لأنه محتمل الاستناد» بل مظنونه» وبقاء وقت النية أول 
الكلام» والمناط غير مقطوع به» ولو شك فالاستصحاب يقتضي العدم. 

أما الإطلاقات فليست شاملة 
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الخامس: الخلو من الحيض والنفاس» فلا يجب معهماء وإن كان حصولما في جزء من النهار. 

السادس: الحضرء فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة؛ بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم 
عشرأًء أو المتردد ثلاثين يوماًء والمكاري ونحوه» والعاصي بسفره؛ فإنه يجب عليه التمام» إذ المدار في تقصير الصوم 
على تقصير الصلاة» فكل سفر يوجب قصر الصلاة يوجحب قصر الصوم 


للمقام بعد كون الموضوع فيها الصوم الذي هو عبارة عن الإمساك بشرائطه من أول الفجر إلى 
المخرائية. 

[الخامس] من شرائط وجوب الصوم: ]الخلو من الحيض والنفاس فلا يجحب] الصوم (معهما] 
حقيقة بأن كان الدم وخودا آذ لفكي ياد كانس اللا ميكرد فسا سور كاتنع يدن 
كلاسا التشال جين العيرة رون كات متسونمان. حروحتن التيار اعداء أذ لياع رفن لم 
تفصيل الكلام حول ذلك فراحع. 

[السادس: الحضرء فلا يحب الصوم على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة» بخلاف من كان 
وظيفته التمام1 وإن كان مسافراً عرفاً ( كالمقيم عشراًء أو المتردد ثلاثين يوماً), أي في اليوم الواحد 
والثلاثين» [والمكاري ونحوه] كالسائق والملاح» [ والعاصي بسفره؛ فإنه يحب عليه التمام] في الصلاة 
والصيام [إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة» فكل سفر يوجب قصر الصلاة يوحب قصر 
الصوم 
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وبالعكس. 


وبالعكس] فكلما قصّر الصوم قصّر الصلاة» إلا إذا كان هناك مانع عن أحدهما دون الآخرء 
كالجاهل بحكم القصر في السفر في الصلاة» فإنه يقصر الصوم ولا يقصر الصلاة. 

والظاهر أنه لو علم بأحد الحكمين تبعه الآخر» ولا يجوز التفكيك ولو تقليدً» كمن تحرج عن محل 
الترخيص في أثناء العشرة» وكان هناك فقيهان يفي أحدهما بأن ذلك يوجحب نقض حكم السفر» ويفي 
الآحر بأنه يبقى على التمام» فإنه لا يجوز للمقلد أن يقلد أحدهما في الصلاة فيتم والآخر في الصيام 
فيفطر» أو العكسء لأنه يعلم ببطلان أحد الحكمين بعد العلم بالتلازم بين التقصير والإفطار. 

ولاك بق الامو التدرضية» بقإن خا الحرهو يان ها الورخصي دقان اتتفر اق والكذان امعا فال 
الآخر: يكفي حفاء أحدهماء فإنه لا يصح له أن يقلد هذا مرة فيقصر ويقلد ذاك أحرى فيتم» أو يقلد 
أحدهما في الذهاب والآخر في الرجوع مثلاء لما حقق في الأصول من تنجيز العلم الإجمالي كالعلم 

ومن هذا القبيل ما لو استصحب عدم الخروج عن محل الترص ذاهباً فأتم الصلاة» ثم استصحب 
غنم الوضول لهل الترحيض يجاتنا ف تنس الكلف الأول فتضين: إل غتريها ف الأمفلة. 

ثم إنه را ينتفي التلازم بين القصر والإفطار لأمور خارجة» كالذي وصل بعد الظهر إلى وطنه فإنه 
يتم الصلاة مع أنه يفطرء أو حرج بعد الظهر فإنه 
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يقصر الصلاة مع أنه يصوم» وقد سبق الكلام حول دليل هذه المسألة في الفصل السابق فراحع. 
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(مسألة :)١‏ إذا كان حاضراً فخرج إلى السفرء فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار» وإن كان بعده وحب 
عليه البقاء على صومه. 

وإذا كان مسافراً وحضر بلده أو بلداً يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام» فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر 
وجب عليه الصوم؛ وإن كان بعده أو تناول فلا 


(مسألة :١‏ إذا كان حاضراً فغترج إلى السفرء فإن كان قبل الزوال وحب عليه الإفطار) ولو 
بالنية بأن لم ينو الصيام (وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه) قد تقدم الكلام في ذلك مفصلاً 
فراجحع. 

(وإذا كان مسافراً وحضر بلده أو بلدا يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام) فله أربع صورء يجب 
الإفطار في ثلاث» ويجب الصيام في واحدة فإن كان] وروده [قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب 
عليه الصوم» وإن كان بعده أو تناول) المفطر كان قبل الزوال أو بعده فلا صوم بلا إشكال ولا 
حلاف كما في المستند وغيره» بل عن الحلي دعوى الإجماع على الشق الثاني» وإن كان ريبما ينقل عن 
الشيخ من إطلاق وجوب الصوم إذا لم يفعل الناقض» فإنه محمول على ما قبل الزوال» أو مدفوع بما 
يأق» كما أن ما عن ابن زهرة من إطلاق استحباب الإمساك محمول على ما إذا أكل أو ورد بعد الظهر. 

وكيف كانء فيدل على لزوم الصيام إن قدم قبل الزوال ول يفطر 


موثق أبي بصير» قال: سألته عن الرحل يقدم من سفر في شهر رمضانء فقال (عليه السلام): «إن 
قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به)7"©. 

وموثق سماعة» في حديث أنه (عليه السلام) قال: «إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل 
هركو اق كته سن هزه قبل زول مقي يجيام للف البوة :[ن كاي لكو :لكان طروي بعاد 
الأكل قبل الورود. 

ورواية البزنطي؛ سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجحل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم 
شيئاً قبل الزوال؟ قال (غلية السلام): ويصومغ7. 

وصحيح يونس: «قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم 
صومه ولا قضاء عليه» يعي إذا كان جنابته من احتلام»”©: وهذا التفسير إما من الإمام أو الراوي أو 


الكليئ وهذه الأخبار المتعضدة بفهم المشهور» وعدم حلافهم 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص5١‏ الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح5. 
2١‏ الوسائل: ج372 ص1 ١١‏ الباب * من أبواب من يصح منه الصوم ح/. 
ضع الوسائل: ج73 صه ١١‏ البات..5 من أبواب من يصح منه الصوم حة.: 
(5) الوسائل: جا ص ١55‏ الباب ” من أبواب من يصح منه الصوم ح5. 
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يقيد إطلاق ما يأيٍ من الروايات الدالة على خيار الشخص بين الصيام وعدمه: 

كصحيح محمد بن مسلمء سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يقدم من سفر في شهر 
رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار؟ قال (عليه السلام): «إذا طلع الفجر وهو خارج ولم 
يدحل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر)©) فإن الظاهر منه أنه بالخيار حال كونه نخارجاً 
بأن يأكل فلا يصوم أو يبقي حى يصوم. 

وكذلك صحيحه الآخخرء عن أبي عبد الله (عليه السلام): «فإذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر وهو 
يريد الإقامة يما فعليه صوم ذلك اليوم؛ وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وإن شاء صام)”". 

وصحيحة رفاعة بن موسىء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يقبل في شهر 
رمضان من سفر حنى يرى أنه سيدحل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار؟ قال: «إن طلع الفجر وهو خارج 
ولم يدحل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر)"", 


)١(‏ الوسائل: 722 صه ١١‏ الباب ‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح3. 

(؟) الوسائل: ج/ا ص5١‏ الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح١.‏ 

(0١‏ الوسائل: ج73 صه ١١‏ الباب ‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح1. 
1 


ومفهومه أنه إذا كان دخوله قبل الفجر كان عليه الصوم. 

بل رما يؤيد ذلك موثقة سماعة المتقدمة» ورواية الدعائم وإن كانت زادت التبيت لكنه لا تأمل به 
فقد روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «إذا دخل المسافر أرضاً ينوي بما المقام في شهر رمضان 
قبل طلوع الفجر فعليه صيام ذلك اليوم»» ثم أضاف في موضع آخر: «وإن قدم من سفره فوصل إلى أهله 
قبل الزوال ول يكن أفطر ذلك اليوم وبيّت صيامه ونواه اعتدٌ به ولم يقضه. وإن لم ينوه أو دخل بعد 
الزوال قضاه)”". 

اللهم إلا أن يقال أن المراد نية الصوم في الحملة» لا أن للتبييت خصوصية. 

وكيف كانء فقد استفيد من هذه الروايات ‏ ولو بقرينة فهم المشهور ‏ وجوب الصيام إن ورد 
قبل الفجرء واختياره بين الأكل وعدمه في حال السفرء ولزوم الصيام إن ورد قبل أن يأكل. 

وأما وحوب الإفطار إن ورد بعد زوال الشمسء سواء أكل أو لم يأكل» فيدل عليه موثقة بن 
مسلم؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان 
فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال (عليه 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص777 في ذكر الصوم في السفر وذيله فِي الصفحة ذاتما. 
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السلام): دلا بام 0 

وموثقة سماعة المتقدمة» ورواية الدعائم. 

(وإن استحب له الإمساك بقية النهار) مطلقاء سواء كان وروده قبل الظهر بعد أن أكل» أو بعد 
الفلير نبا إشكال وله شاف ويد غليه هله من النضوطن كر نه ساهة الملقدمة: إن كان لها 
معن 00 لا في مقابل حفية. 

وموثقته الأخرىء قال: سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل؟ قال: «لا ينبغي 
لهأ را كل بريه داك شيا ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل)”". 

وخبر يونس في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دعوله؟ قال: «يكف عن 
الأكل بقية يومه» وعليه القضاءع)”" . 

ورواية الزهري؛ عن السجاد (عليه السلام)» قال (عليه السلام): «وكذلك المسافر إذا أكل أول 


النهار شم قدم أهله, أمر باللإامساك بقية يومه وليس فر 


.٠١ح من أبواب من يصح منه الصوم‎ ١١ الباب‎ ١ الوسائل: جلا ص8 ؛‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج/ا ص5١‏ الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم ح١.‏ 

(؟) الوسائل: ج/ا ص5١‏ الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم ح؟. 

(5) الوسائل: ج/ا ص5١‏ الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم ح"؟. 
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والرضوي: «فإذا قدمت من السفر وعليك بقية يوم فأمسك من الطعام والشراب إلى الليل»”©. 

وخبر الجعفريات» بسند الأئمة (عليهم السلام)؛ عن علي (عليه السلام): «في مسافر يقدم بلده 
وقكا كان تتنظرا أول الثهاز شاحل عبد العلهر؟ قال يك عن العام لحت إل)01. 

ثم الظاهر من المناط المستفاد من النص والفتاوى عدم الفرق في الأحكام المذكورة بين المفطرات 
كلهاء وإن لم يصرح إلا ببعضها في النصوص المتقدمة» كما أن الظاهر منهما عدم الفرق بين أقسام 
الصيام رمضان والكفارة والقضاء وغيرها. 

نعم لا يبعد وجوب عدم الإفطار في ما إذا كان الصوم واجباً معيناً كالنذر المعين وما أشبه فيما إذا 
ورد قبل الزوال» لأن التخيير الطبعي لا يعارض الواجب المعين. 

ولو شك في وقت القدوم وعلم ساعة الزوال استصحب السفرء ولو شك في ساعة الزوال وعلم 
ركد القدوم ماس ولن: مهلها نإقاة بسقاً ووه مع الفله يران اجوهنا السايق» أو ههلا بالسيق 
واللحوق أحرى القاعدة المشهورة في بجهولي التاريخ» هذا كله إذا لم يمكن الفحص كما ذكرناه غير مرة 
في هذا الكتاب بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية كالشبهات الحكمية. 


.” فقه الرضا: صه” السطر‎ )١١ 
(؟) الجعفريات: ص١5 في باب صيام المسافر.‎ 


والظاهر أن المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال أو بعده) لا الخروج عن حد الترخص» وكذا في الرجوع 
المناط دخول البلد» لكن لا يترك الاحتياط باللجمع إذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حد الترخص بعده. 


[والظاهر) عند المصنف وبعض آخر [أن المناط] في جواز الإفطار وعدمه [كون الشروع في 
السفر قبل الزوال أو بعده] فيفطر في الأول دون الثاني إلا الخروج عن حد الترخصء وكذا في 
الرجحوع] إلى البلد [المناط دخول البلد] لا الوصول إلى حد الترخحص لكن لا يترك الاحتياط بالجمع 
إذا كان الشروع] ف السفر قبل الزوال والخروج عن حد الترخص بعده] بأن يصوم ويقضي. 

[وكذا في العود] يحتاط بالجمع [إذا كان الوصول إلى حد الترخص قبل الزوال والدخول في 
المزل بعده؟. 

واستدل لذلك في المستمسك "بأن الظاهر من أدلة حد الترخص كوفا مقيدة لإطلاق أدلة أحكام 
المسافر لا حاكمة عليها يجعل ما دون الحد من البلد كي يكون حدّ الترعص حداً للسفر ابتداء وغاية 
ل دوه للع طن ةله اشر" لوي 


.358١ص المستمسك: جم‎ )١( 
ا7‎ 





أقول: الظاهر من أدلة حدٌّ الترحص كون ما قبل حدّ الترخص من توابع البلدء فالحد المذكور كما 
أنه حد للترحيص كذلك حد للسفرء ولذا قال في المستند: "المراد بقدوم المسافر وخحروحه المبئ عليها 
الحكمان المذكوران ما مر في رك قراف مق اينار ف عن مجن امعط تدا ريد أن ولعافت امكف فرك 
التلازم بين القصر والإفطار”' انتهى. والتفصيل في باب الصلاة. 

أما كون الإفطار بعد الخروج عن محل الترخحصء فلا ينبغي الإشكالء لقوله (عليه السلام): «وإذا 
قصرت أفطرت»”"» فإن الظاهر كون القصر الفعلي مقارن مع الإفطار» فلا يجوز الإفطار قبل القصر. 

ورتما يؤيده المروي عن الصادق أبي عبد الله (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة» فلما انتهى إلى كراع الغميم 
دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر والعصر فشربه وأفطر»'"», الحديث. فإن تأخيره (صلى الله عليه وآله 
وسلم) الإفطار إلى كراع الغميم كالنص في عدم جواز ذلك في نفس المدينة أو قبل حد ترخصها. 


.717 السطر‎ ١١ المستند: ج؟ ص5‎ )١( 
.١ح من أبواب صلاة المسافر ح8» وف جلا ص١١ باب 4 من أبواب من يصح منه الصوم‎ ١7 (؟) الوسائل: جه ص”5*7 الباب‎ 
(؟) الوسائل: ج/ا ص5 ؟١ الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح/.‎ 
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(مسألة ؟): قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم وقصرها والإفطار» لكن يستفئ من ذلك موارد: 
أحدها: الأماكن الأربعة» فإن المسافر يتخير فيها بين القصر والتمام في الصلاة» وي الصوم يتعين الإفطار. 
الثالث: ما مر من الراحع من سفره فإنه إن رحجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنه يتعين عليه الإفطار. 


[مسألة ؟: قد عرفت التلازم بين إِتمام الصلاة والصوم وقصرها والإفطار» لكن يستئى من ذلك] 
التلازم [ موارد]. 

[أحدها: الأماكن الأربعة1 مكة والمدينة ومسجد الكوفة وحائر الحسين (عليه السلام) [فإن 
المسافر يتخير فيها بين القصر والتمام في الصلاة» وفي الصوم يتعين الإفطار] كما تقدم الكلام حول ذلك 
مفصلاً فى كتاب الصلاة. 

[الثاني: ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال» فإنه يتعين عليه البقاء على الصوم مع أنه يقصر في 
الصلاة) للجمع بين دليل البقاء على الصيام وأدلة القصر في الصلاة» وأدلة التلازم لو لم تكن منصرفة 
عن هذه الصورة لزم تقييدها .مما دل على البقاء على الصيام. 

[الثالث: ما مر من الراحع من سفره؛ فإنه إن رحجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام» مع أنه يتعين 
عليه الإفطار) . 


رف 


الرابع: ما إذا رحع قبل الزوال وقد أفطرء فإنه يتعين عليه التمام مع تعين الإفطار عليه. 


الحج أو ما أشبه ما تقدم, فإنه يصوم مع أنه يتعين عليه القصر. 


/ 


(مسألة 0: إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان» لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص» وقد مر 
سابقا وجحوب الكفارة عليه إن أفطر قبله. 


[مسألة *: إذا خرج إلى السفر في شهر رمضانء لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلى حدٌ 
المخصى وتوص اننا 1ق الجازة افيه عفرة تون تتقيل الكفارة ١‏ معونين الكفا ر#عفليك إن اذا 


قبله] فراحع. 


(مسألة 4): يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان:؛ بل ولو كان للفرار من الصوم كما مر 


(مسألة 4: يجوز السفر اختيارا في شهر رمضانء بل ولو كان للفرار من الصوم كما مر) على 
المشهور شهرة عظيمة» بل لم ينقل الخلاف إلا من الحلبي الذي قال بعدم جواز السفر في شهر رمضانء» 
ومن الإسكاق والماق حيث:قالاابعدم خواز الافطار تق سقر' اليلد والدره وأوجبا القضاء أيضا: 

ويدل على المشهور جملة من الأخبار» كصحيح محمد بن مسلم, عن أبي جعفر (عليه السلام)» عن 
الرحل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام؟ فقال: «لا بأس بأن يسافر ويفطر 
0 

وصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو 
مقيم لا يريد براحاً ثم يبدو له بعد ما يدل شهر رمضان أن يسافر» فسكت فسالته غير مرة» فقال 
(عليه السلام): «يقيم أفضلء إلا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها أو يتتخوف على ماله”". 

وحسن حمادء قال: رجل من أصحاي قد جاءنق خبره من الأعوض وذلك في شهر رمضان أتلقاه 
وأفطر؟ قال (عليه السلام): «نعم». قلت: أتلقاه وأفطر أو أقيم وأصوم؟ قال: «تلقاه وأفطر)””". 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص5١‏ الباب ” من أبواب من يصح منه الصوم ح؟. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص8؟١‏ الباب ” من أبواب من يصح منه الصوم ح١.‏ 
() الكاقي: ج؛ ص9؟١‏ باب من لا يجب له الإفطار... ح5. 

ك/ 


وخبر المقنع» قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو 
ثلاثة؟ فقال: «إن كان في شهر رمضان فليفطر»» قلت: أيهما أفضل يصوم أو يشيعه؟ قال: «يشيعه» إن 
اللّه قد وضع الصوم عنه إذا شيعه»"". 

وخبر الدعائم» عن جعفر بن محمد (عليه السلام): «إنه كره لمن أهل شهر رمضان وهو حاضر أن 
يسائر فيه إلا ا لا بد منه» ولا بأس أن يرحع إلى بيته من كان مسافراً فيه»”". 

ويهذه الأخبار تحمل الأخبار المانعة على الكراهة» كخبر أبي بصيرء قال: سألت أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن الخروج إذا دحل شهر رمضانء فقال: «لا إلا فيما أخبرك يه جروج إلى مكة أو غزو ف 
سبيل الله أو مال تخاف هلاكه؛ أو أخ تخاف هلاكه. وأنه ليس أخخاً من الأب والأم7". 

وف رواية الكليئ: «أو أخ تريد وداعه)7 ). 

وبر الخصال» عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة 


.٠١ المقنع» الجوامع الفقهية: ص7١ في كتاب الصوم السطر‎ )١( 
.١59 الدعائم: ج١ ص75725 في ذكر الصوم في السفر السطر‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج/ا ص5؟١ الباب ” من أبواب من يصح منه الصوم ح"؟.‎ 
.١ح الكافي: ج؛: ص١١ باب كراهية السفر في شهر رمضان‎ )5( 
70.0 


قال (عليه السلام): «ليس للعبد أن يخرج في سفر إذا حضر شهر رمضانء لقول الله عز وجل: 
0 شه ا ل ا 

أقول: لا يخفى عدم دلالة الآية على التحريم؛ لأن الظاهر كوفا في مقام التقسيم» وأن الحاضر 
حكمه الصيام؛ والمسافر حكمه الإفطار» مثل تقسيمها للصحيح مفهوماً والمريض منطوقاً. 

وبر علي بن أسباط؛ عن رجلء عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا دخل شهر رمضان فلله 
ننه فورظ قال للد عا طقَمَنْ شَهدَ منْكُمُ الشَهْرَ فليْصْمْة4» فليس للرحل إذا دحل شهر رمضان أن 
يخرج إلا في حج أو في عمرة» أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكهء وليس له أن يخرج في إتلاف مال 
أخيه؛ فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاءع"". 

وخبر أبي بصير» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك» يدحل على شهر 


رمضان فأصوم بعضه فتحضرى نية زيارة قبر أبي عبد الله (عليه السلام) فأزوره وأفطر ذاهبا وجائياء أو 


.١/86 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 

." السطر‎ 5١ الخصال: في حديث الأربعمائة ص؛‎ )١ 

(؟) الوسائل: ج/ا ص5؟١‏ الباب ” من أبواب من يصح منه الصوم ح5. 
7200 


أقيم حى أفطر» وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين» فقال له (عليه السلام): «أقم حى تفطر»» 
فقلت له جعلت فداك فهو أفضل؟ قال: «نعم أما تقرأ في كتاب الله: قَمَنْ سهد منكُمُ الشَهرٌ 
لَيَصمْة72". 

أقول: لكن هذه الرواية على رأي المشهور أدل بقرينة ذيلها. 

وخبر حسين بن مختار» عن أبِي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تخرج في رمضان إلا للحج أو 
العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده»”". 

والرضوف كان أبن هيد ال موظليه لاهن يفول اذا ضاء: الجن اناد وغشريى معن اهز 
رمضان جاز له أن يذهب ويجيء في أشفار 507 

والعياشي ف تفسيره» عن المصباح بن سبابة قال: قلت لأي عبد الله (عليه السلام): إن ابن أبي 
يعفور أمرن أن أسألك عن مسائلء فقال: «وما هي». قال: يقول لك: إذا دحل شهر رمضان وأنا في 
منزلي أ لي أن أسافر؟ قال (عليه السلام): «إن الله يقول: *#من 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص١7١‏ الباب ” من أبواب من يصح منه الصوم ح. 

(؟) الوسائل: ج/ا ص١١‏ الباب ” من أبواب من يصح منه الصوم ح8. 

(؟) المستدرك: ج١‏ ص557 الباب ”7 من أبواب من يصح منه الصوم ح”؟. 
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شهد منكم الشهر فليصمه# فمن دحل عليه شهر رمضان وهو في أهله فليس له أن يسافر إلا لحج 
أو عمرة أو في طلب مال يخااف لي 3 

ثم الظاهر من هذه الأخبار أن السفر لحاحة دينية أو دنيوية يرجح على الصيام؛ وبدون ذلك يرجح 

نعم ظاهر حبر أبي بصير المتقدم في زيارة الحسين (عليه السلام) يناقي ذلك» ولكن لا يبعد أن 
يكون للسائل خصوصية أوحبت ذلكء لوضوح أفضلية زيارة الحسين (عليه السلام) من العمرة المستحبة 
الى رجح في الأحبار الخروج لها. 

اللهم إلا أن يقال: إن الاستشهاد في الخبر بالآية الكربعة ينافي ذلك. 

أو يقال: إن الحاجحة لو كانت فوتية كاستقبال الأخ ووداعه كان الأفضل السفرء وإن لم تكن 
فوتية كالزيارة» فالأفضل الأقامك ترم العين عدا الحكوة عات اهنا الزائععة ا ا 
الحسين (عليه السلام). 

وكيف كانء فأفضلية الإقامة إنما هي إلى ما قبل الثالث والعشرين» أما بعده فلا» لخبري ابن أسباط 


والرضويء وإن كان لا 


)١(‏ تفسير العياشي: ج١1‏ ص١٠‏ عتما 





وأما غيره من الواحب المعين فالأقورى عدم جوازه إلا مع الضرورة 


يبعد كون الكراهة بعد ذلك أخحفء لارتفاع أصل الكراهة؛ لما تقرر في الأصول من عدم التقييد 
في باب المستحبات والمكروهات» هذا كله في شهر رمضان. 

[وأما غيره من الواجب ] غير المعين» فالظاهر عدم قول من أحد بالكراهة؛ لعدم الدليل» فالأصل 
جوازه بلا كراهة. 

رألهالؤاشيع البو ةكترف عرسا ا كن اطو و زهان لاسي حي قد 1 
مع الضرورة] . 

أقول: في المسألة احتمالات وأقوال: 

الأول مقزاز السفر مسطلقاءوعده' وبحو "الأقامة :ذا كاق مسافرا»وهذا.هو الذي أفق يه ابراه 
والشيخ المرتضى والمجحدد الشيرازي والمستمسك والجمال الكلبايكاني وغيرهم؛ من غير فرق بين قضاء 
رمضان مضيق أو نذر معين أو كفارة أو غيرها. 

الثاي: عدم المواز مطلقاء كما يظهر من جماعة منهمء كالحدائق والمستند وغيرهما في مسألة جواز 
السفر في صورة ضيق قضاء رمضان. 

قال في الحدائق: "فلو تمكن من القضاء وأحل به ثم عرض له سفر لا يتمكن معه من القضاء في 
ذلك الوقت الجر عات كان نر الميانها أو ع فلا إشكال ف وحوب تقديم قضاء الصيام عليه" 


)١(‏ الحدائق: ج١١‏ ص505. 
١م‏ 





التي و أقرةه المسكين علية: 

الثالث: التفصيل بين النذر فلا يلزم» وبين سائر الواجحبات المعينة فيلزم الإقامة وعدم السفرء ولا 
يبعد قرب هذا القول. 

استدل للقول" الأول تامور: 

الأول: الأصل. 

الثاي: عدم الفرق بين رمضان وغيره ف حواز السفرء مع كون كل واحد منهما واحباً معيناء فإذا 
حاز السفر في شهر رمضان جاز في غيره من سائر الصوم المعين. 

وإن شئت قلت: إنه يفهم من حواز السفر في شهر رمضان كون غيره أيضا كذلك. 

الثالث: جملة من النصوص الواردة في النذر بعد وحدة المناط. 

واستدل للقول الثاني .ما تقدم بأن الحضر من شرائط الواحب فيجب تحصيله؛ بعد رد الأصل بأنه 
لا بال له بعد الدليل» ورد عدم الفرق بأن رمضان حرج بالدليل فالتعدي عنه يحتاج إلى القطع بالمناط 
ولا قطع؛ وروايات النذر بين ضعيفة الدلالة أو السند. 

أما القول الثالث: فقد استدل لعدم جواز السفر في غير النذرء مما تقدم من أن الحضر شرط 
الواحب فيجب تحصيله؛ وبجوازه في النذر بالنصوص؛ وضعف السند غير ضار بعد وروده في الكافي 
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والتهذيب» كخبر ابن جندب» قال: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عباد بن ميمون وأنا حاضرء 
عن رجحل جعل على نفسه نذر صوم وأراد الخروج في الحج» فقال عبد الله بن جندب: معت من زرارة» 
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن رجحل جعل على نفسه نذر صوم يصوم فمضى فيه فحضرته 
نية في زيارة أبي عبد الله (عليه السلام)» قال (عليه السلام): «يخرج ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى 
دا 

ورواية ابن مهزيار» قال: كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي» نذرت أن أصوم كل يوم سبت» 
فإن أنا لم أصمه ما يلزمئ من الكفارة؛ فكتب (عليه السلام) وقرأته: «لا تتركه إلا من علة» وليس عليك 
صومه في سفر ولا مرض)"2, الحديث. 

فإن إطلاق الإمام (عليه السلام) جواز السفر دال على عدم الضرورة فيه. 

وبر الضوة] انقال؟ كيه اليس ذا دي رعل تدر أن بصوع ريما بن اللتبودة ونيا عابني 
فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص١5 ١‏ الباب ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح5. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص ١59‏ الباب ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح١.‏ 
(9) وفيٍ نسخه: كل جمع. 

الله 


كما أنه لو كان مسافراً وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان. 


أضحى أو يوم جمعة أو أيام تشريق أو سفر أو مرضء هل عليه صوم ذلك اليوم قضاؤه أو كيف 
يصنع يا سيدي؟ فكتب (عليه السلام) إليه: «قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلهاء ويصوم يوماً 
بدل يوء: إث هاء لاع 

إلى غيرها من النصوص المذكورة في الوسائل في باب عدم جواز صوم النذر قي السفر. 

وعلى هذا جاز السفر ولو اختيارء اللّهم إلا إذا كان النذر بالبقاء والصيام (كما أنه لو كان 
مسافراً وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان) تحصيلاً لمقدمة الواحب. 


ومما تقدم يظهر أيضاً عدم اطراد هذا الحكم في النذر أيضاً. 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص59١‏ الباب ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح؟. 
4 





شدالة ه: الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون وا إلا في حج أو عمرة أو مال 
يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه. 


[مسألة 5: الظاهر كراهة السفر] الموحب للإفطار في شهر رمضان قبل أن بمضي ثلاثة 
022 لما تقدم في المسألة المتقدمة [ إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف 
هلاكه ) أو ما أشبه ذلك من الأفوز الرااجحة, ديا أو ا على التفصيل المتقدم. 


مسألة 5: يكره للمسافر في شهر رمضانء بل كل من يجوز له الإفطار» التملي من الطعام والشراب» وكذا يكره 
له الجماع في النهار 


[مسألة 5: يكره للمسافر في شهر رمضانء» بل كل من يجوز له الإفطار» التملي من الطعام 
والشيراب ١‏ على الملشهون: 

[وكذا يكره له الجماع في النهار» ويدل عليه جملة من الروايات» أما ما دل على كراهة التملي 
فهى صحيحة عبد الله بن سنان» عن الصادق أبي عبد الله (عليه السلام) وفي آحرها: «وإن إذا سافرت 
تمر رشان ا كل إلا الفوشروها اشرمم كن الر 0 

وأما ما دل على جواز الجماع» فجملة من النصوص الى منها خبر عمر بن يزيد قال: سألت أبا 
عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء؟ قال (عليه السلام): 
امه 
«لعم» ٠.‏ 
رمضان وهو مسافر؟ قال: «لا بأس)”". 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص57 ١‏ الباب ١7‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح5. 

(؟) الوسائل: ج/ا ص5 ؛ ١‏ الباب ١7‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح١.‏ 

(0١‏ الوسائل: ج73 ص ١‏ الباب ١‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح5. 
كم 


وحبر عبد الملك بن عتبة الحامي» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) يعي موسى» عن الرحل 
يجامع أهله في السفر وهو في شهر رمضان؟ قال: «لا بأس به)""©. 

وخبر أبي العباس» عن أب عبد الله (عليه السلام)» في الرحل يسافر ومعه جارية في شهر رمضان 
هل يقع عليها؟ قال: «نعم)"". 

وحبر داود بن الحصينء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يسافر في شهر رمضان 
ومعه جارية أيقع عليها؟ قال: بي 

وخبر علي بن الحكمء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يجامع أهله في السفر في 
شهر رمضان؟ فقال (عليه السلام): «لا بأس به , 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص57 ١‏ الباب ١7‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح"؟. 

(؟) الوسائل: ج/ا ص57 ١‏ الباب ١7‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح5 . 

(*) الوسائل: ج/ا ص8 ؛ ١‏ الباب ١7‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح. 

(5) الوسائل: ج/ا ص8 ؛ ١‏ الباب ١7‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح5. 
/ا/ 


بل الأحوط تركه وإن كان الأقورى جوازه. 


وخبر محمد بن مسلم, قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يقدم من سفر بعد العصر 
في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال: «لا بأس به)”"). 

وخبر العفريات» عن علي (عليه السلام) قال: «وإن هي اغتسلت من حيضتها وجاء زوجها من 
سفر فليكف عن محامعتها فهو أحب إل إذا حاء في شهر رمضان)”". 

(بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه] والاحتياط بالترك وفاقاً للشيخ حيث أفي بعدم 
لوز عنطاا ايصحيعة :ازع يضاق . قال سانة أبااعيدة اك عله الاك هن الوسل فرق شه 
وقعنان وقفه جارية له آفلة أن عبتي عار بالتهاز فقال :-وسكاة: الك أما تعره هذا حرمة شهد 
رمضانء إن له في الليل شح ود قلت: أليس له أن يأكل ويشرب ويقصرء قال: «إن الله تبارك 
وتعالى قد رص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمة وتخفيفاً لموضع التعب والنصب ووعث السفرء ولم 
يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان؛ وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجحب 
عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره» ثم قال (عليه السلام): «والسنة لا تقاس)”". 


.٠١ح من أبواب من يصح منه الصوم‎ ١١ الباب‎ ١ الوسائل: جلا ص8 ؛‎ )١( 
. 4 الجعفريات : ص١5 في باب المرأة الحائض تطهر السطر‎ )١9 
حه.‎ ١١ الباب‎ ١ الوسائل: ج72 صى”"7:‎ )59( 

م/م 


وخبره الآخر قال: سألته عن الرحل يأقِ جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر؟ فقال: «ما 
عرف هذا حق شهر رمضانء إن له في الليل 25 ويم 

وخبر محمد بن مسلم, عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا سافر الرحل في شهر رمضان فلا 
يقرب النساء بالنهار في شهر رمضان فإن ذلك محرم عليه”". 

والمروي عن المقنع» قال: «إذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأيٍ أهله أو جاريته إن شاء»””. 

وقد روي فيه نمي» لكن اللازم حمل هذه الروايات على الكراهة بقرينة الروايات السابقة» ولفظ 
امحرم يستعمل في المكروه» بل قال في المستند: إنه لو قطع النظر عن ذلك لوجب طرحها لشذوذهاء 
وحيث إنه فهم من هذه الأخبار احترام الشهر تعدى الفقهاء من مورد الروايات الذي هو المسافر إلى 
كل من يجوز له الإفطار لكبر أو مرض أو غبر ذلك؛ بل وحى الطفل قبل البلوغ فيما كانت له زوحة 
مكلا أما كراهة التملي بالنسبة إليه محل إشكال. 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص57 ١‏ الباب ١7‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح5. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص8 ؛ ١‏ الباب ١7‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح8. 
(؟) المقنع في الجوامع الفقيهة: ص7١‏ السطر 4 في الصوم. 
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أما التعدي عن الأكل والشراب والجماع إلى غيرها من المفطرات محل نظرء اللهم إلا أن يفهم من 
الروايات حرمة للشهر تناف حي سائر المفطرات وهو بعيد. 

والظاهر عدم الفرق في الجماع بين الفاعل والمفعول. 

وهل يكره لغير الصائم المكروهات؟ الظاهر العدم» توقفاً في غير مورد النص على الأصل» فإن 
الكراهة قول بلا دليل» وفهم الاحترام إلى هذا الحدٌ حارج عن العرف الملقى إليه الكلام. 

بقي شيءء وهو أنه هل يجوز الإجهار بالإفطار في شهر رمضان لمن كان له عذرء أم لا؟ 
العتسالاة و الظاهر غنم :"إن كات "مويضن دري وهككا ريده الله سياه مدع درا جيف 
بالعنوان الثانوي» وعلى الحاكم أن يسأل المفطر عن وجه إفطاره» لفعل علي (عليه السلام) بالنسبة إلى 
أولئك الذين أفطروا في شهر رمضانء هذا بالإضافة إلى ما علم من الشرع من التعرض لفاعل المنكر 
ظاهرأء إلا إذا أتى بالمخرجء فإن من يشرب الخمر يتعرض له واحتمال الحمل على الصحة ف فاعل ما 
ظاهره المنكر حلاف الطريقة الشرعية» فإن من جامع أحنبية يحب ردعه. إلا إذا علم بأنه لشبهة أو 
اضطرار مثلاً وكذا من يريد بيع الوقف أو يترك الصلاة أو ما أشبه. 

وعلى هذاء فاللازم التعرض لمن يفطر في شهر رمضانء» سواء كان بالأكل والشرب أو الارتماس 
وكرام إلا أن زأن بالغرع» ولاتوعد كول قولة 1ذ1 #اعلم أخلوف: 

ومما تقدم يعلم أنه لا يجوز فتح 


المقاهي والمطاعم وما أشبه في شهر رمضان؛ ولو كان للمسافرين حقيقة فيما إذا كان هتكاً لحرمة 
شهر رمضانء أو كان موجباً لتجري الناس على المعصية. 

ثم إنه هل يجوز أن يكسر الناهي عن المنكر ظروف الطعام أو يسبب ضرراً آخخرء بدنياً أو مالياء 
بالنسبة إلى من هتك الحرمة؛ الظاهر الجواز يما يراه الحاكم الشرعيء أو المسلم الوارقت نايدا لأنه من 
النهي عن المنكرء وقد ذكروا في باب النهي أنه جائز ولو كان بالضرب والجرح؛ اللّهم إلا القتل أو 
الجراح الكثيرة وما أشبه من تلف العضو وشبهه. 

أما "تلقث الخال فرمما يقال بعدم الجواز والضمانء لقاعدة (على اليد)» وفيه: إن أدلة النهي عن المنكر 
شاملة له» على ما يستفاد من إطلاقها عرفاء وإذا حاز شرعاً فلا ضمانء للتلازم العرفي بين الأمرين» إلا 
فيما خحرج» كأكل مال الناس عند المخصمة. 

ورا يؤيد الجواز» بل يدل عليه أمر البي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقلع نخلة سمرة» مع أنه كان 
موجباً لنقص قيمتها"» وكون الحكم في ذلك من باب الولاية المطلقة لاف الظاهر من أدلة التأسي. 

ويؤيده أيضاً ما دل على إراقة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قدر من كان 


)١(‏ الكافي: جه ص”57؟ باب الضرار ح؟. 
14١‏ 





يطبخ لحم الحمار» كما هو مذكور في كتاب الأطعمة”"»: بل والأولوية» فإنه إذا لم يضمن الناهي 


)21 الكافي: ج11 ص 13 ” باب جامع في الدواب ح١ا.‏ 
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وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاصء؛ بل قد يجب. 
الأول والثاي: الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهما الصوم أو كان حرجا ومشقة فيجوز لهما الإفطار 
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(وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص) فيجوز لم الصيام والإفطار [ بل قد يحب] 
الإفطار عليهم. 

[الأول والثاي: الشيخ والشيخة) وهما الرجل الكبير السن والمرأة كذلك [إذا تعذر عليهما 
الصوم] بأن لم يقدرا أصلا ومعيئ الرخصة هنا أنه لا يحب عليهما الصوم», ولو كان في ذلك تلفهماء إذ 
السقوط امتنان ح على من تعذرء فإن للشارع أن يأمر بالصيام ولو بلغ التلف (أو كان حرجاً ومشقة 
فيجوز لهما الإفطار) جوازاً في مقابل وجوب الصيام فيشمل حرمة الصيام أيضاً. 

أما موضوع الشيخ والشيخة؛ فالظاهر اشتراط كبر السنّ والضعف في هذا الموضوعء فوحود 
أحدهما دون الآخر غير كاف ف 
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صدق الشيخ والشيخة هناء وليس السن وحده معياراء كما في اللغة. فإن اللغة تخصص اسمها بسن 
خاص كتخصيصها لفظ الطفل واليافع والكهل وما أشبه بأسنان خاصة. 

وذلك لما تقرر في محله من أنه إذا دار الأمر بين اللغة أو العرف العام قدم الثاني على الأولء لأنه 
لياق" انفرع" اننع جا" اأوستل: سول نأ بلينافة: ون كيلف و7 أنه العريت" الدام شاينا ىوا منود 
الروايات كان كالآن كانت أصالة عدم النقل محكمة. 

وعلى هذا فالشاب ونحوه إذا ضعف عن الصوم لم يدحل في هذا الحكم وإن جاز له الإفطار إذا 
بلغ ضعفه حد التعذر أو التعسرء والشيخ إذا قوي على الصيام لم يجز له الإفطارء هذا بالإضافة إلى فهم 
المناسبة بين الحكم والموضوع وظهور بعض الأخبار الآتية في ذلك. 

وأما حكمها فلا إشكال في جواز الإفطار أو وحوبه عليهماء بل دعاوي الإجماع عليه متواترة» بل 
لاايبعد أنايكون من الشتروزيات: 

ويدل عليه من الكتاب؛ قوله سبحانه: #إلا تُحَمُلْنا ما لا طاقة لّنا بهم”"2, وقوله تعالى: «لإما جَعَلَ 
عَلَيَكُمَ في الدّينٍ من حَرَّجٍ2"74» بل وآية: لإوَعَلَى الّذينَ يُطيقوئة4”" بناء تفسيره في الروايات بالشيخ 
ونحوه. 


.7/5 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.78 (؟) سورة الحج: الآية‎ 
.١/5 9؟) سورة البقرة: الآية‎ 


1: 


ومن السنة أخبار متواترة» كصحيحة محمد في قول الله تعالى: لوَعَلَى الْذينَ يُطِيقُوئهُ فذيّة طَعامُ 
مسلكين 4 قال: «الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش)”". 

وموثقة ابن بكيره ف قوله الله تعالى: إوعلى الذين يطيقوته © قال: «النين كانوا يطيقون الصيام 
وأصايهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك؛ فعليهم لكل يوم مدّم"". 

والمروي عن تفسير العياشي» في قول الله عز وجل لروعلى الذين يطيقونه) إلى آخره؛ قال: «هو 
الشيخ الكبير الذي لا يستطيع؛ والمريض)"2. 

وفيه أيضا في قوله تعالى: إوعلى الذين يطيقونه قال: «المرأة تخاف على ولدها والشيخ 
ل 

ولاففن "أذ الرادهالكيه ««اللايع كاتوا يهو له ييا تفج 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص ١5١‏ الباب ١5‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح". 
)١(‏ الوسائل: ج/ا ص١ ١5‏ الباب ١5‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح5. 
(؟) تفسير العياشي: ج١‏ ص7 ح1717. 
(5) تفسير العياشي: ج١‏ ص79 ح١٠18١.‏ 

ه65 


ع 


لفظة "لا" أي الذين لا يطيقونه» أو المراد أن الصوم منتهى طاقتهم» فإن التكاليف وضعت دون 
الطاقة» وبالشاهد من بعض الأحبار من التفسير تارة هكذا وتارة هكذاء فإن المراد يما نتيجة المعينئ» كما 
هو كثير في ا ننحاورة» فلا يستشكل بأنه كيف يمكن إرادة معنيين متنافيين من الآية. 

وصحيحة محمد: «الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضانء 
ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بذ من طعام ولا قضاء عليهماء فإن لم يقدرا فلا شيء 
لويم . 

وصحيحته الأخرى مثلهاء إلا أنه قال: «ممدين من طعام». 

وصحيحة ابن سنان» عن رجحل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان؟ قال: «يتصدق عن كل يوم 
ما يجري من طعام كي 0ق 

وصحيحة الماهمي» عن الشيخ الكبير والعجوز الكبير الي تضعف عن الصوم في شهر رمضان؟ 
قال: «تصدق كل يوم إهذ مرخ حنطة)7". 


.١ح من أبواب من يصح منه الصوم‎ ١5 الباب‎ ١ الوسائل: ج/ا ص65‎ )١( 

)١(‏ الوسائل: ج/ا ص١ ١5‏ الباب ١5‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح5. 

(*) الوسائل: جا ص ١5١‏ الباب ١5‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح5. 
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والرضوي: قال: «وإذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب المعلول أو المرأة الحامل أن يصوم من العطش أو 
الجوع وحافت أن تضر بولدها فعليهم جميعاً الإفطار» وتصدق عن كل واحد لكل يوم يمد من طعام 
فلعن كانه الات 0 

ورواية الكرحي: «رحل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء» إلى أن قال: قلت فالصيام؟ قال (عليه 
السلام): «إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه» فإن كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل 
يوم أحب إلي» وإن لم يكن له يسار ذلك فلا شيء عليه»”". 

والدعائم» عن علي (عليه السلام) قال: «لما أنزل الله عز وجل فريضة شهر رمضان وأنزل «إوَعَلَى 
لين يُطيقوكة فذية طُعامُ مسلكين 4) أتى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شيخ كبير يتوكأ بين 
رحلين؛ فقال: يا رسول الله هذا شهر مفروض ولا أطيق الصيام؟ فقال: اذهب فكل وأطعم عن كل يوم 
نصف صاع؛ وإن قدرت أن تصوم اليوم واليومين وما قدرت فصم"". 

إلى غير ذلك من الروايات. 


.7/ فقه الرضا: ص ه” باب من يصح منه الصوم سطر‎ )١( 
.٠١ح من أبواب من يصح منه الصوم‎ ١5 الباب‎ ١ 5١ص (؟) الوسائل: جلا‎ 
زم الدعائم: ج11 ص78 باب ذكر الفطر للعلل العارضة.‎ 

4/ 


لكن يحب عليهما في صورة المشقة بل في صورة التعذر أيضا التكفير بدل كل يوم .عمد من طعام 


كما يدل على الحكم الروايات العامة الرافعة للضرر والحرج وما أشبه. 

ثم إنهم احتلفوا في أصل وجوب الفدية وفي مقدارها وفي وحوب القضاء إذا أطاقا. 

أما الأول: فقد قال المصدف (رحمه الله): (لكن يجب عليهما في صورة المشقة» بل في صورة التعذر 
أيضاً التكفير بدل كل يوم يمد من طعام)» وأصل وجوب الفدية في الجملة هو المشهور» بل في المستند 
الإجماع عليه. 

لكن ذكر المامقاني وغيره خللاف أبي الصلاح حكاية عن المختلفء وأنه قال بالاستحباب معلا" 

ثم القائلون بالوجوب احتلفوا في أنه هل تفن قدي لقا ولو كان الصيام 10 أم لا تحب 
إلا في صورة التعسرء ذهب إلى الأول الصدوقان والقديمان» والنهاية والمبسوط والاقتصاد والقاضي 
والجامع والشرائع والنافع والإرشاد والقواعد والمنتهى والتلخيص والتبصرة والدروس واللمعة والمهذب 
وغيرها. 

وإلى الثاني: المفيد والسيد والديلمي والحلي والحلبي وابن زهرة والمختلف والروضة والمسالك 
وامحقق الثاني وغيرهم. 

بل عن المنتهى والتذكرة أنه مذهب الأكثر» وعن 


1/ 


الاتتصار الإجماع عليه» وعن الغنية نفي الخلاف فيه. 

فتحصل في المقام أقوال ثلاثة: 

أما أبو الصلاح» فيستدل لعدم الوجوب بالأصلء» وأن التكليف بالصيام لا يكون إلا للقادر الذي 
يتيسر له فكيف تحب الفدية الي هي بدل الصيام على من لا يجب عليه الصيام» ويهذه القرينة تحمل 
أخبار الفدية على الاستحباب» ورا يؤيده رواية الكرحي. 

لكن في الجميع ما لا يخفى بعد الآية والنصوص الصريحة الصحيحة» وإنما الكلام في قولي المشهور. 

فالداال «الؤعر مظان بود اشيتحيسة فزن لاقت ااسعوطة نلا وتسلحيدة عملا ين ايلم 
الأولى والثانية» ورواييٍ أبي بصيرء إلى غيرها من المطلقات الشاملة لصورت التعذر والتعسر. 

والقائل بعدم الوحوب في صورة التعذر استدل بالإجماع المدعى في كلامي السيد المرتضى وابن 
زهرة» على التفصيل بين التعذر والتعسرء وبالأصلء ويمفهوم الآية الكريمة» لأن الظاهر منها أن الذين 
يطيقون الصوم هم الذين يجب عليهم إطعام مسكين؛ فمن لم يطقه فلا شيء عليه؛ وبرواية الكرخي بعد 
منع الإطلاقات لانصرافها إلى صورة التعسر. 

لكن الإنصاف أن الإجماع مخدوش كبرىّ وصغرى» والأصل لا محال له بعد الدليل» ومفهوم الآية 


يتم إذا لم يكن خبر مفسر لها 
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والأحوط مدان 


ب «كانوا يطيقون» وإلا فهي بحملة» ورواية الكرخحي ضعيفة» وحبرها ما ذكر ‏ كما في المستند 
غير معلوم» ولا وجه لمنع الإطلاقات» بل بعض الروايات صريحة لصورة التعذر» فقول المصنف إن لم 
الون كا ريق 3 ارك 

ثم إن بعض الفقهاء أفتوا.مضمون رواية عضيل تعاب ولا بأس بذلكء قال: عن أبىي بي عبد الله 
(عليه السلام) قلت له: الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم؟ فقال: «يصوم عنه بعض ولده»» قلت: فإن لم 
يكن له ولدء قال: «فأدن قرابته». قلت: فإن لم يكن له قرابة؛ قال: «يتصدق همد في كل يوم؛ فإن لم 
يكن غنده شي ءافلا شن علي 00 

كما أن الظاهر أنه لو كان عاحزاً عن الفدية فهي ساقطة عنه؛ لرواية أبي بصير والكرحي وغيرهما 
ما تقدم, ولا يبعد أن يكون الميزان للعجز نفس السنة لا إلى آخر العمرء لأنه المنصرف من الإطلاق» 
وإلا كان اللازم الاستفصال في أنه هل يصير قادراً إلى آخر العمر أم لا. 

[والأحوط) بل الأفضل [ مدان بل في المستند وغيره عدم الخلاف ف أن الفدية مد فقطء وإنما 
يستحب المدان لرواية محمد بن مسلم المتقدمة» وكأن المصنف إنما احتاط للخروج عن خلاف الشيخ 


.١١ح من أبواب من يصح منه الصوم‎ ١5 الباب‎ ١57” الوسائل: ج/ا ص‎ )١( 
١٠و‎ 





والأقضل عونا من يط 


الذي حمل المدين على تفاوت مراتب القدرة» لكن لا يخفى ما في كلام الشيخ, إذ لا شاهد لهذا 
الجمع» مضافاً إلى أنه على تقدير الصحة فلا وجه لإطلاق المصنف بالاحتياط. 

اللهم إلا أن يقال: إن رواية المدين تقيد مفهوم رواية المدّه كما أن رواية كون الكذب مفطراً مثلا 
تقيد مفهوم ما دل على أن المفطر ثلاثة أشياء فقط. 

ولكن لا يخفى ما فيه» فالظاهر أنه لا وجه للاحتياط حت الاستحبابي منه» بل اللازم القول 
بالأفضلية: ورواية نصف صاع لا عامل لاء ولاياس مهلها على “هرات الاستخبانيه: 

(والأفضل كوا من حنطة) كما هو المشهور, لحمل بر الاثم المتضمن للحنطة على الأفضل» 
بعد قوة الإطلاقات» واحتمال جريان قاعدة المطلق والمقيد غير تام إذ القاعدة إنما تحري في صورة التنافي 
بين الخيرين بالإثبات والنفي أو الإجماع أو شبهه من القرائن الخارجية» ولا شيء منها في المقام» لأن 
الدليلين مثبتان فاحتمال وجوب الحنطة لا وجه له» بل ريا يقال: بعدم الأفضلية» لاحتمال كونه من 
باب المصداق لا أن له خصوصية. 

والظاهر أن الدقيق والطحين والعجين والخبز له هذا الحكم؛ لإطلاق الطعام على الكل. 

أما المال ففيه إشكال من جهة عدم صدق الطعام» ومن احتمال تساوي الباب لباب الزكاة بعد 
فهم وحدة المناط. 

أما المدوراة المتداولة في هذه الأزمنة فالظاهر الكراهة» لما ورد في روايات 


الزكاة من كراهة أحذ ما أعطى للفقير. اللّهم إلا أن يقال بأن البابين لا ربط لأحدهما بالآخر. 

[والأقوى] عند المصنف [وجوب القضاء عليهما لو تمكنا بعد ذلك) كما حكي عن المشهور, 
للإطلاقات المتقدمة» ولما دل على أن الله سبحانه أراد في السنة صيام شهرء فإن تمكن في رمضان فهو 
وإلا ففي غيره. 

خلافاً لوالد الصدوق وبعض آخر من المتقدمين» وهو ظاهر المحكي عن النافع والمدارك وغير واحد 
من المتأخحرين» وهو الذي احتاره المستند وغيره» وهذا القول هو الأقرب» لصحيحة محمد بن مسلمء 
والرضويء ورواية داود بن فرقد: «إن كان من مرض فإذا برئ فليقضهء وإن كان من كبر أو عطش 
فبدل كل يوم مدع" "“» ولا يخفى إباء هذه الروايات عن التأويل الموجب لتحكيم أدلة القضاء عليها. 

ثم الظاهر الاستحباب أو الوجحوب إنما هو فيما إذا تمكن في نفس السنة لا بعد ذلك» لانصراف 
الإطلاقات إليه بالإضافة إلى ما علم من الخارج من تحديد الصوم بالسنة. 

ولا يخفى أن الشيخ والشيخة إنما أبيح هما الإفطار في صورة التعسر, لا أنه يجب عليهماء اللهم إلا 
إذا كان ضارا ضرراً بالعا» كما تقدم في امرض :وظاهر الأدلة امتقدمة اهو الرخضة لا العرمة ولذا وريد 
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.١ح من أبواب الصوم المندوب‎ ٠١ الوسائل: ج/ا ص١" الباب‎ )١( 
٠١.١5 





الثالث: من به داء العطش فإنه يفطر» سواء كان 


«وإن قدرت أن تصوم اليوم واليومين» إلى آخره. 

ثم إنه لو احتمع الشيخوحة والمرض كان الحكم [أطعتييا سكا يدا لو كان اللازم على 
المريض القضاء مع البرء دون الشيخ إذا قوي» كان الحكم للشيخوحة؛ لشمول إطلاق الشيخ له ودليل 
الأضعف بنع دليل الأقوى. 

[الثالث) ممن وردت الرخصة له لإفطار شهر رمضان: إمن به داء العطش] ويسمى ذو العطاش 
[فإنه يفطر) بلا إشكال ولا حلاف؛ بل دعوى الإجماع عليه مستفيضة» ويدل عليه جملة من النصوص» 
كصحيحيي محمد بن مسلم المتقدمتين في الشيخ. 

وعن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل: #ووعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مساكين 8 قال: «الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش)20. 

وعن ابن بكيرء عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في قول الله عز وجحل: #وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مساكين#: قال (عليه السلام): «الذين كانوا يطيقونه الصوم وأصابهم كبر أو 
عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكل يوم مد)”". 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص١5١‏ الباب ١5‏ من أبواب من يصح الصوم ح". 
(؟) الوسائل: ج/ا ص١ ١5‏ الباب ١5‏ من أبواب من يصح الصوم ح5. 
١٠7‏ 


بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقة ويجب عليه التصدق .مد 


وعن الدعائم» عن علي (عليه السلام) قال: «أتى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
فناتحتي اغقلون :فقال + نا رسول اللا هذا تتهر عفر وض :ول أصير عر الماء ساغة إل حوفت الخلاك: قال 
(صلى الله عليه وآله وسلم): «انطلق فافطر وإذا أطقت فصم”". 

وعن العياشي لق تفسيره؛ عن الباقر (عليه السلام) ف الآية المتقدمة» قال (عليه السلام): «الشيخ 
الكبير والذي يأخذه العطاش0©8". 

وعن السياري» عن أبي الحسن (عليه السلام) في الآية المتقدمة» قال: «الشيخ الفاني والمعطوش 
والصبي الذي لا يقوى على السحور» ويطعم مسكيناً مكان كل يوم»"". 

[سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر] على الصيام [أو كان فيه مشقة] كما صرح به غير 
واحدء وذلك لإطلاق الأدلة المتقدمة» بالإضافة إلى الأدلة العامة كدليل الحرج والضرر وما أشبه. 
[ويجب عليه التصدق .مد كما هو المشهور. 


./ الدعائم: ج١١ ص779؟ من باب ذكر الفطر للعل العارضة سطر‎ )١( 

(1) تفسير العياشي: ج١‏ ص 21 .١‏ 

(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص58ه الباب ١١‏ من أبواب من يصح الصوم حه. 
١‏ 


والأحوط مدان من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا 


ويدل عليه الروايات المتقدمة» [ والأحوط مدان) كما عن الشيخ بصحيحة ابن مسلم الثانية» لكن 
اللازم حمله على الاستحباب للروايات الأخحرء والقول بلزوم تقييد سائر الروايات بمذه الصحيحة؛ لأن 
المفهوم من تلك عدم وجوب الزائد على التحديد المذكورء وهذا المفهوم يقيد مما دل على وحوب المد 
الثاي» كما يقيد مفهوم «إنما يفطر الصائم ثلاث» يما دل على مفطرية الحقنة مثلاً مدفوع بأن دلالة 
الروايات على كفاية المدّ أقوى من دلالة الصحيحة على وجوب المدين» فالقول بالاستحباب أقرب من 
كونه احتياطاء مضافاً إلى احتمال كون الروايتين واحدة» فالشك في الزيادة على المدّ بحرى أصالة العدم. 

هذاء ثم إنه يدل على لزوم الفدية بمد أيضاً ما دل على استمرار المرض إلى الرمضان الثاني فيما دام 
العطاش إليه من غير فرق] في وحوب الفدية إبين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا) لإطلاق النص 
والفتوى» خلافاً للعلامة في جملة من كتبه وجامع المقاصد حيث فصلا بين مرحو الزوال بعدم الفدية 
وبين غيره بالفدية. 

استدلوا للأول: بالأصل» وكونه من أقسام المريض الذي لا كفارة عليه» والإطلاقات المتقدمة 
حجة عليهم ومثله احتمال أنه إذا برخ وضام بين رمضانين فلا كفارة عليه» لأنه لا يكون أسوأ حالاً 


والأحوط بل الأقوى وحوب القضاء عليه إذا تمكن بعد ذلك 


من المريض» بل المستفاد من النص والفتوى جعل حكم تخفيفي عليه امتناناً عما يناب عدم الكفارة 
عليه» وفيه: منعه بالإإطلاق. 

[والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه إذا تمكن بعد ذلك] بين الرمضانين» قال في 
المستمسك: كما هو المشهور ظاهرا 2 وقال في-المسعد بلا حلاف؛ كما عن ظاهر المحتلف وصريح 
20 انتهى. 

وكذلك ظاهر الرياض عدم الخلاف فيه» خلافاً لمناقشة المدارك؛ قال في المستند ومال بعض 
متأخحري المتأحرين إلى السقوطء وقواه المستمسكء» بل نسب هذا المقاماني إلى الشيخ وسلار في الجملة» 
فراجع. 

وكيف كانء فقد استدل المشهور بأن العطاش مرض إذا برئ أوجب القضاءء للأدلة الدالة على 
ذلك الي منها قوله سبحانه: «(قعدة م يام أخر”". 

وحجة القول الثاني في صحيحي ابن مسلم؛ وأحاب عنها الرياض والمستند وغيرهما بوحود العموم 
من وجه بين الدليلين» إذ أدلة المشهور بالنسبة إلى انقطاع المرض واستمراره خاص»ء وبالإضافة إلى المرض 
عام والصحيح بالنسبة إلى حصول 


١١)ا‏ مسمسدك: جم ص١٠55١.‏ 
)١(‏ المستند: ج؟ ص7١١‏ سطر 737. 


99) سورة البقرة: الآية .١/65‏ 


كما أن الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة. 


المرض خاصء وبالنسبة إلى الانقطاع والاستمرار عام» فيقع التعارضء والترحيح لأدلة المشهور 
لموافقة الكتاب والشهرة القطعية. 

توضيحه: إن ما دل على لزوم القضاء إذا برئ مرضه بين رمضانين» خاص من جهة البرء بين 
رمضانين» عام من جهة هموله العطاش وغيره» والصحيح خاص من جهة كونه في ذي العطاش فقطء عام 
من جهة البرء بين رمضانين أو استمرار المرض» ففي صورة العطاش الذي برئ بين رمضانين يقع 
التعارض. 

والجواب: عدم تسليم أن دليل المشهور حاص من جهة البرء بين رمضانين؛ إذ دليلهم عام وإِنا 
أفيد الخصوصية من دليل آخر» فهنا دليل عام شامل لذي العطاش وغيره؛ ولمن برئ بين رمضانين وغيره» 
والصحيح خاص بصورة العطاشء فاللازم تقد الثاني على الأول» لتحقق العموم المطلق بينهما. 

زازأئرنة غلم بجوتي التطنام” وروينه" ومدواد: اللالتية” القلااعل ,بعتي كو قن ودرا عق الشنوم لاله 
القضاء عنه» بل ما تقدم من أنه لو وجب القضاء والفدية لزم أن يكون ذو العطاش أبن ا من 
المريض» مع أن ظاهر الأدلة كون الحكم امتناناً عليه. 

[ كما أن الأحوط يقتصر) ف شربه الماء على مقدار الضرورة] كما نسب إلى القيل» ولم أجحده 
إلا من عنوان الوسائل للباب» وإلا فالمشهور بل لم بحد مخالفاً على جواز الشرب, لإطلاق الأدلة 


المتقدمة» ولما تحقق في محله من أن الصوم لا يتبعض. 

أما مستند القيل فهي رواية عمار عن أب عبد الله (عليه السلام) في الرحل يصيبه العطش حى 
حاف على تفشيهة :قال (غلية 'السلام )1 ويشرف يقدز ما سك يه زسقة ولة يشربه بحن برو 

وؤؤانة الفضل عن الفادق وليه السام ).إن لن: فيان وينات لا يقدووة عل الصا من مخيدة 
ما يصيبهم من العطش؟ قال (عليه السلام): «فليشربوا بمقدار ما تروى نفوسهم وما يحذرون)”". 

بناء على فهم عدم الخصوصية من هذه الروايات بين ذي العطاش» وبين من يصيبه العطش 
الشديد, وإلا فالظاهر أن الحكم فيهما على غير ذي العطاشء ولو لا إعراض المشهور عنهما والخلل في 
السند في الجملة لزم القول بمما في موردهماء لأن الإطلاق لا يقاوم المقيد» وكون الصوم لا يتبعض 
استنباط من الاستقراء الناقص» فتأمل. 

اللهم إلا أن يقال: بتنائي هذه الرواية لأدلة ذي العطاش تنافياً عرفياً» ما يوجب حملها على 
الاستحباب. 


.١ح من أبواب من يصح منه الصوم‎ ١5 الوسائل: ج/ا ص؟57١ الباب‎ )١( 
من أبواب من يصح منه الصوم ح؟.‎ ١5 (؟) الوسائل: ج/ا ص”5١ الباب‎ 
١٠١8 


الرابع: الحامل المقرب الى يضرها الصوم أو يضر حملها فتفطر 


ثم الظاهر أن الحكم خاص بالماء» أما الطعام وما أشبه فلا قائل باستحباب الاقتصار على مقدار 
الضرورة في صورة الاضطرار إلى المفطر في الجملة. 

وقد تقدم الكلام في ذلك في فصل إنما يفطر إذا وقع عن عمد. 

[الرابع] ممن وردت الرخصة في إفطاره: [الحامل المقرب الي يضرها الصوم أو يضر حملها) بلا 
حلاف ولا إشكال؛ بل إجماعاً كما في المستند والجواهر وغيرهماء لدليل نفي الحرج والضررء (فتفطر) 
لصحيحة محمد بن مسلم, قال: معت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «الحامل المقرب والمرضعة القليلة 
اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضانء لأهما لا تطيقان الصوم» وعليهما أن تتصدق كل 
واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه مد من طعام» وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعدم"". 

وخبر الدعائم» عن علي (عليه السلام) في حديث قال: «وأتت رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) وأتته امرأة» فقالت: يا رسول الله إن امرأة حبلى وهذا شهر رمضان مفروض وأنا أخاف على ما 
في بطيئ إن صمتء فقال لا: انطلقي فأفطري وإن أطقت فصومي». 


.١ح من أبواب من يصح منه الصوم‎ ١177 الوسائل: ج/ا ص”5١ الباب‎ )١( 
6.6 





وأتته امرأة ترضع فقالت يا رسول الله: هذا شهر مفروض وإن صمته حفت أن ينقطع لبئ فيهلك 
ولدي؟ فقال لها (صلى الله عليه وآله وسلم): «انطلقي فأفطري وإذا أطقت فصومي)”". 

والرضوي: «وإذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب المعلول أو المرأة الحامل أن يصوم من العطش واللجوع, 
أو حافت أن تضر لولدهاء فعليهم جيعاً الإفطار» ويتصدق عن كل واحد لكل يوم يمد من طعام وليس 
عليه القع 

وعن رفاعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في قوله تعالى: #إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مساكين # قال: «المرأة تخاف على ولدهاء والشيخ الكبير)””. 

وكيف كانء فلا إشكال في أصل الحكمء ويقع الكلام في أمور: 

الأول: المراد بالمقرب على الظاهر من يسمى في العرف بذلك» ويتحقق فيمن دخلت في التاسعة 
من أشهر الحمل» لكن الظاهر المستفاد من مناسبة الحكم والموضوع, بل الإستفادات والدلالة في 


.” الدعائم: ج١1 ص 779 باب في ذكر الفطر للعلل العارضة سطر‎ )١١ 

(؟) فققه الرضا: صه ؟ سطر /7. 

(5) الوسائل: جلا ص ١5١١‏ الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح8. 
١١‏ 


الروايات» وصريح جملة من الفتاوى أن المعيار شيئان: الحمل والضررء فال حامل المقرب الي لا 
يضرها الصوم يجب عليها الصيام» والحامل غير المقرب الي يضرها الصيام تفطرء وإنما قيد بالقرب لغلية 
الضرر ف مثلها. 

الثاني: يكفي الخوف في الإفطار» فلا يلزم العلم بالضرر» كما صرح به في بعض النصوص» وكما 
تقدم وجهه في المرضء ثم إن حافت وأفطرت ثم تبين عدم الضرر كان عليها القضاء فقط» ولو لم تفطر 
وبعد ذلك تبين الضرر فإن كان مما يحرم فيه الصوم كان اللازم القضاءء وإلاّ صح صومها. 

الثالث: الظاهر أن المراد بالخوف على نفسها أو على الولد أن يكون بحيث تمرض أو عرض الولد 
أو يضعف أو تترف الدم أو ما أشبه ثما صح أن يقال: إهُا حائفة من الضررء والضرر عرفي فليس له 
ميزان ماص وقدر مخصوص. 

الرابع: لا إشكال في أنما إذا حافت أفطرتء أما إذا لم تخف بأن قطعت بعدم الضررء لكن الطبيب 
الحاذق أو أقرباءها خافوا عليهاء فهل تفطر أم لاء الظاهر عدم الإفطار في صورة قطعها بعدم الضررء أما 
في صورة عدم خوفها فقط فلا يبعد الإفطار» لأن الحكم دائر مدار الواقع المنتكشف بخوفها أو حوف 
أهل الخبرة. 

الخامس: الحرج في حكم الضرر في تحويز الإفطار لإطلاق النص 


١1١١ 


والفتوى وتصريح غير واحد بذلك. 

السادس: لا فرق في الضرر بين ضرر نفسها أو ضرر ولدها. 

السابع: الظاهر أن الضرر لو كان ضرراً بالغاً لم يجز الصيام؛ ولو صامت بطل صومهاء ولو كان 
ضرراً غير بالغ حاز الإفطار كما جاز الصيام» ويدل عليه قبل كون الحكم امتنانياً المقتضي للجواز 
كما تقدم في المرض ‏ ما صرح فيه بجواز الصيام والإفطار في الأدلة المتقدمة. 

الثامن: الظاهر أن الحكم في الحمل حكم احتياري لا اضطراري» فيجوز للمرأة إحبال نفسها .ما 
تعلم أنه يضرها الصوم؛ فلا يحب عليها المنع عن الحبل إبقَاء للقدرة على الصيام» وذلك لإطلاق الأدلة 
وعدم فهم أن الموضوع من قبيل الاضطرار الذي لا يجوز للمكلف إلقاء نفسه فيه» فالموضوع من قبيل 
السفر لا من قبيل المرض. 

التاسع: هل يجوز التحصن ضد الضرر لو تمكنت من ذلك بشرب المقوي وتزريق الإبرة وما أشبه 
أم لا؟ احتمالان» من أن الحكم حكم ضرري ومع التمكن من التحصن لا يتحقق الموضوعء؛ فهو من 
قبيل أن لا يتسحر حى لا يقدر على الصيام؛ ومن صدق الموضوع؛ لكن الظاهر الأول. 


١1 


وتتصدق 


العاشر: الظاهر أن الضرر لو كان من جهة ضم بعض الضمائم إلى الحمل كالعمل في البيت وما 
أشبه مما تعتاده النساءء كان اللازم ترك ذلك العمل تحفظاً على القدرة» إلا إذا كانت مضطرة إلى العمل 
انها ارا شرعيا قا سقط اكليف 

(وتتصدق 4 بلا إشكال ولا حلافء فيما إذا كان الخنوف على الولد للنص والفتوى» ولو كان 
الخوف على نفسها فهو على قسمين» خحوف من جهة الحمل وخوف من جهة أخرى غير مربوط 
بالحمل إطلاقاً. 

أما الثاني: فلا إشكال في عدم الفدية» لأن الظاهر من النص والفتوى كون الخنوف من جهة الحمل 
واج سا ا لعي كان فته الريك 1 

وآناة ]لا اا قفي ةلاقم "العاف بين تفافتتن الققياء وي القدية أيضا كن ذهن اخووة 
إلى عدم وجوب الفدية» بل حكاه الفاضل الأصبهاني عن ظاهر الأكثر» بل عن المسالك نسبته إلى 
المقهونة بل عن اهن الدروس: إن غدء الفدية" دق السلمات: 

وكيف كانء فقد استدل لوجوب الفدية بإطلاق الصحيح المتقدم. 

واستدل للقول الآخر بالأصلء» وبأن الشارع إِنما أراد زيادة الامتنان على الحامل» فكيف يمكن أن 
يكون حكمها أصعب» لأن 
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من ماها بالمد أو المدين 


الخائف غير الحامل لا فدية عليه» فكيف تحب الفدية على الحامل الخائف» وبالروايات المذكورة 
المصرحة بالخوف من الولد» قالوا والصحيح لا إطلاق له للإنصراف إلى صورة الخنوف على الولد. 

أقول: وهذا القول هو الأظهر فإن دليل الامتنان صالح لصرف الإطلاق في الصحيحة» خصوصاً 
بعد فهم المشهورء بل لا يبعد قرينية رواية السرائر الآتية في المرضعة لعدم الفدية هنا أيضا. 

من مالها] كما هو المشهور. 

أما إذا لم تكن واجبة النفقة على أحد فبلا إشكالء وأما إذا كانت واجبة النفقة فالظاهر الأمر 
بالتصدق» ولأصالة عدم الوجوب على الغير» ولما يستفاد من المرأة المطاوعة لزوجها في الجماع في شهر 
رمضان؛ حيث صرح النص والفتوى بأن عليها الكفارة. 

وربما احتمل وجوب الكفارة على من وجب نفقتها عليه خصوصاً الزوج» لأنه ثما يعد من النفقة 
عرفاًء فيشمله دليل وجوب النفقة: فلا محال للأصل» ولا ربط للمقام بمسألة الكفارة» مضافاً إلى أنه 
قياس مع الفارق» لأن الرضا من نفسها هناك» والحمل من الزوج هنا في من كانت ذات زوجء والرواية 
إنما هي في مقام بيان الصدقة لا في مقام بيان أها عليها أو على غيرهاء فتأمل. 

[بالمد أو المدّين) على ما تقدم من الكلام في باب الشيخ الكبير. والظاهر أن مراد المصنف 
الاستحباب لمدين» ولكن لا يخفى أنه لا 
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وتقضي بعد ذلك. 


شاهد عليه هنا وإن قلنا به هناك. 

(وتقضي بعد ذلك) كما هو المشهورء بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه خلافاً لعلي بن 
بابويه وسلار فقالا بعدم القضاء. 

أما المشهورء فقد استدلوا بالصحيح المتقدم؛ وأمااها كن أن كرون ولد للعدم؛ فالأصل» وأن المد 
عوض فكيف يلزم الفا أن : وأنه إذا لم يحب الأصل كيف يجب القضاء. 

وصحيح محمد بن جعفر» قلت: لأبي الحسن (عليه السلام): إن امرأتي جعلت على نفسها صوم 
شهرين فرضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم؛ قال: «فلتتصدق مكان كل يوم بمد على 
000 

وبعض الروايات المتقدمة الساكتة عن القضاءء وصريح الرضوي. 

وفي الجميع ما لا يخفى. 

إذ الأصل مرفوع بالدليل» وكون المدّ عوض اجتهاداً في مقابل النص» ولا تلازم بين عدم وجوب 
الأصل وعدم وجوب الفرع كالحيض والسفر وما أشبه» والصحيح بالإضافة إلى أنه ساكت فلا يعارض 
ما صرح فيه بالقضاءء غير ما نحن فيه» ومن الممكن احتلاف حكم النذر ورمضان في هذه الخصوصية» 
كبعض الخصوصيات الأخر» وسكوت بعض الروايات غير ضائر كما عرفت؛ والرضوي 


)١(‏ الوسائل: جلا ص5١‏ باب ١7‏ من أبواب ما يصح منه الصوم ح”. 
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بعد تسليم عدم إجماله لا يكافئ الصحيح لمعمو يذ فنعا ا 

بقي في المقام فروع: 

الأول: إنه لا فرق بين النوف بجوع أو عطش أو غيرهماء كما نص عليه الجواهر ومنتهى المقاصد 
وغيرهماء وذلك لإطلاق النص والفتوىء فالقول باختصاص الفدية بصورة كون المخذوف جوع أو عطش 
أو نحوهما لا لغير ذلك كمرض الولد أو إشرافه على المرض المحوج إلى شرب دواء ونحوهء فإنه لا فدية 
للأصلء في غير محله. 

الثائي: إذا كان النوف يرتفع ممفطر آحر غير الأكل والشرب» كالارتماس ف الماء والحقنة» فالظاهر 
أنه من المفطر الذي يخير المكلف بينهماء فاحتمال أن ذلك من الاضطرار الباقي معه التكليف بالصيام في 
غي مله 

الثالث: قال في محكي المسالك: "م جاز الإفطار وجب لأنه دافع للضرر”2 انتهى» وفيه: إنك 
قد عرفت أنه من الممكن اللجواز دون الوحوب» كما صرح به غير واحد من العلماء. 

الرابع: المراد بالطعام كما صرح به المسالك وغيره هو الواحب في الكفارة» ومصرفه مصرفهاء ولا 
يحب التعدد لأصالة العدم؛ وتحوز المداورة على كراهة كما تقدم. 


.4 المسالك: ج١ ص١8 سطر‎ )١( 
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الخامس: المرضعة القليلة اللبن إذا أضر يما الصوم أو أضر بالولد 


[الخامس] ممن وردت الرخصة في إفطاره: [المرضعة القليلة اللبن] فإِها تفطر وتقضي وتكفر 
[إذا أضر يما الصوم أو أضر بالولد) وفي إفطارها لا إشكال ولا خلاف, بل دعاوي الإجماع عليه 

ويدل عليه جملة من النصوص المتقدمة كصحيح ابن مسلمء وخبر الدعائم ورفاعة» ومكاتبة ابن 
مهزيار المروية عن مستطرفات السرائر» قال: كتبت إليه» يعن علي بن محمد (عليه السلام) أسأله عن 
امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضانء فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حى يغشى عليها ولا 
تقدر على الصيام؛ أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها أو تدع الرضاع وتصوم, فإن كانت ممن لا 
يمكنها اتخاذ من ترضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب (عليه السلام): «إن كانت ممن يكمنها اتخاذ ضئر 
استرضعت ولدها وأتمت صيامهاء وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها 
اي 

بل وتقرير الإمام (عليه السلام) ف خبر الجعفريات» حيث روي عن الباقر (عليه السلام) أنه كانت 
له أم ولد فأصابما عطاشء, فسثل عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال: مروها تفطر وتطعم كل يوم 
مضكيدا؟'):يناء علق أذ الزاة بالعطاشن 


.١8 السرائر: ص475 سطر‎ )١( 
الجعفريات: ص7".‎ )١١ 
١١/ 


ولا فرق بين أن يكون الولد لما أو متبرعة برضاعه أو مستأحرة 


العطش من أثر الرضاع لا صيرورقها ذات عطاش. 

والكلام هنا في جهة القضاء والكفارة وبعض الفروع الأخر المتقدمة كالكلام في الحامل. 

والمراد بقلة اللبن القلة الفعلية أو الشأنية» بأن كانت إذا صامت قل لبنها وإن لم تكن الآن قليلة 
اللبن» كما أن الظاهر كون الحكم أعم من قلة اللبن» ففساد اللبن الموجب لمرض الطفل أو مرضها أيضاً 
كذلك, لإطلاق بعض النصوص والفتاوى» وعدم همول بعض النصوص غير ضائر كما لا يخفى. 

(ولا فرق بين أن يكون الولد ا أو متبرعة برضاعه أو مستاحرة + أو .شبه المستأجرة كالمصالحة 
ونحوهاء وذلك لإطلاق النص؛ وفتوى الأكثر كما في المستند» واحتمال انصراف النص إلى خصوص 
الأم» فاننحكم أصالة عدم جواز الإفطار لغيرهاء وأن التبرع مستحب فلا يقاوم وجحوب الصومء 
والاستيجار إِنما يجوز إذا كانت مضطرة إلى الأحرة ونحوها دون ما عدا ذلك» في غير محله. 

إذ الانصراف لو كان فهو بدوي» وإن كان ربما يؤيده إضافة الولد في الدعائم وخبر رفاعة 
وغيرهما إلى الأم» ولا منافاة بين الاستحباب وبين رفع الحضر عن الإفطار» كما ذكروا في باب الولاية 
عن الجائر» فإن دليل الاستحباب في صورة قضاء حاجة الآخر قد يرفع الحكم بالتحريم» والسر أن 
الاستحباب إنما لا يقاوم الوجوب والتحريم فيما إذا لم يكن دليل الاستحباب أخصء وإلا كان الحكم 
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رفي قاليها النسلد فلن أى المديق يكنا جد ماغنا ءو القطا هونن كلاق 
والأحوط بل الأقوى الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرعا أو بأحرة من أبيه أو منها 


أو من متبرع. 


بالوحوب أو التحريم مرفوعاً به» ومنه يعلم الجواب من الاستيجار فإنه إذ شمله النص» كصحيح 
ابن مسلم وغيره يكون أخص من دليل وحوب الصوم. 

وما ذكرنا يعرف وجه عدم الفرق بين كون الولد عن حلال أو حرام أو شبهة» كما هو كذلك 
بالنسبة إلى الحامل» ولا كذلك لو در اللبن من الذكرء كما فرضوا في باب الرضاعء للأصل. 

نعم لو در من البكر لا يبعد أن يكون الحكم كذلك لبدائية الانصراف على تقدير احتماله. 

[ويجب عليها التصدق بالمد والمدين من مالا والقضاء بعد ذلك] لما تقدم في الحامل المقرب. 

[والأحوط بل الأقوى الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرعا أو 
بأحرة من أبيه أو منها أو من متبرع] كما اختاره غير واحد» وذلك لصريح المكاتبة المقتضي لتقييد 
إطلاق الصحيح وغيره. 

بل رما يقال: بأن الصحيحة لا تدل على صورة الإمكان» 
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للتعليل فيهاء لقوله: «لأنهما لا يطيقان»» ولا منافاة بين ذلك وبين تصريحهم بعدم الفرق بين 
المتبرعة والأم» إذ المراد الرسيكة هاا وإن وجب عليها ذلك للانحصار. 

وربما يقال بعدم الفرق بين صورة قيام الغير والعدم» وذلك لإطلاق الأخبار الصحيحة وغيرهاء 
والمكاتبة لا تصلح للتقييد» لضعف سندهاء والتعليل بعدم الطاقة في الصحيحة يراد به أنها لا تطيق الصيام 
والإرضاع؛ لا أنما مضطرة إلى الإرضاعء؛ بل لا يبعد حمل المكاتبة على الاستحباب على تقدير صحة 
سندها لقوة الإطلاق في الصحيح وغيره. 

وعليه فما عن جملة من الأواخر من الإشكال في الحكم المذكور أو الفتوى بعدم الفرق بين وجحود 
غين الام وغدسها لا علوت تح قفي الأبن الاسياظ ذلك انا القوة لمطوعة بعد 

وكيف كانء فلا فرق بين الاسترضاع أو إعطاء الطعام أو لبن الحيوان أو اللبن انحفف أو سائر ما 
يكن تبديل الإرضاع بهء لوحدة الدليل سلباً أو إيجاباً. 

وحيث عرفت كون المناط القدرة على الاسترضاع والعدم, فلا فرق بين أحذ الأم الأجرة أم لاء 
وحين أخحذها الأجرة سواء أخذت أزيد من غيرها أم لا» فما عن الدروس والمسالك من بعض التفاصيل 
محل إشكالء ولذا قال في الحدائق: "إن هذه التفاصيل خلاف ظاهر الخبر المذكورء, لأنه (عليه السلام) 
أناط ذلك بالمكنة» فم أمكنها اتخاذ الظئر بأحرة أو بغير أحرة» زادت 


الأحرة على أجرة المثل أم لاء وجب عليها اتخاذ الظئر ووجب عليها الصيام”", انتهى. 


.5”١ص‎ ١١ج الحدائق:‎ )١( 





في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار» وهي أمور: 
الأول: رؤية المكلف نفسه. 


ل 

ث طرق ثبوت هلال رمضان وشوالء للصوم والإفطار) بل وسائر الأشهر لما يترتب عليها من 
الأحكام زوهي أمور] : 

[الأول: رؤية المكلف نفسه] بلا حلاف ولا إشكال؛ وإن لم يره غيره» بل دعاوي الإجماع عليه 
كالنصوص متواترة» ويشمله قوله تعالى: إقَمَْ شَهِدَ منْكُمٌ المّهْرٌ فلَيَصّمْة74”"©): فمن رآه فقد شهد 
الشهر. 

فعن الحلبي» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: إنه سكل عن الأهلة فقال: «هي أهلة الشهور 
فإذا رأيت الحلال فصم وإذا رأيته فأفطر)”". 


.١/65 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: جلا ص8١ باب ” من أبواب أحكام شهر رمضان‎ 
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وعن محمد بن مسلم؛ عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: «إذا رأيتم المهلال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطرواء وليس بالرأي ولا بالتظئٍ ولكن بالرؤية)"". 

وعن أبي العباس» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «الصوم للرؤية والفطر للرؤية»”2 الحديث. 

وعن محمد بن الفضلء عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في حديث قال: «صوموا للرؤية 
وأفطروا للرؤية)”". 

وعن ماعة» قال: «صيام شين. رطان بالرؤية ليس بالل 

وعن منصور بن حازم, عن أبِي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «صم لرؤية الحلال» وأفطر لرؤيته, 
وإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأفهما رأياه فاقضه»20 . 

وعن محمد بن قيس» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إذا 
رأيتم الحلال فأفطروا»”©؛ إلى غيرها 


)١(‏ الوسائل: جلا ص8١‏ باب ” من أبواب أحكام شهر رمضان ح”. 
(؟) الوسائل: جلا ص8١‏ باب ” من أبواب أحكام شهر رمضان ح5. 
(7) الوسائل: ج/ا ص7١‏ باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان ح5. 
(5) الوسائل: ج/ا ص7١‏ باب ” من أبواب أحكام شهر رمضان ح5. 
(5) الوسائل: جلا ص8١‏ باب ” من أبواب أحكام شهر رمضان ح8. 
(5) الوسائل: ج/ا ص5١‏ باب ” من أبواب أحكام شهر رمضان ح١٠.‏ 
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الثاني: التواتر. 


من الروايات الكثيرة. 

ولا بخفى أن المعيار في الرؤية» الرؤية بالعين المحردة العادية في الآفاق المعتدلة ونحوهاء فالرؤية بالآلة 
قبل حروجه عن تحت الشعاعء والرؤية بالعين الخارفة كذلكء والرؤية في الآفاق الرحوية وما أشبه لا 
اعتبار يما لأن مصب النص والفتوى ما ذكرناه» والاعتبار في بلد غير متعارف إما أقرب بلد متعارف أو 
أفق مكة والمدينة» وإذا كان الأفق عالياً كبلد فوق الحبل فرؤيته لا تكون حجية للأفق النازل» لأن العالي 
يرى تحت الأفق كما لا يخفى. 

ومنه يعلم أنه لو رآه في الطائرة تحت الأفق لم يكن ذلك حجة لمن في الأفق» وكذلك في باب 
الصلاة» فالصبح يظهر لمن فوق الأفق قبل ما يظهر للأفق» وهكذا. 

[الثاني: التواتر) فإنه يوجب العلمء والعلم حجة بنفسه سواء حصل بالتواتر أو غيره» وَإِنما ذكروه 
لأنه طريق غالبي في الحلال» والتواتر هو إخبار جماعة كثيرة يؤمن تواطؤهم على الكذبء ول يقيده 
المصنف بالمفيد للعلمء لأنه يفيده دائماء إلا إذ كان ذهن المكلف مشوباً ما يمنع عن العلم» كما أن رؤية 
المحلال تفيد العلم إلا إذا كانت العين مدخولة» وفي مثله لا تفيد الرؤية» وعلى هذا فلو قام التواتر وشك 
المكلف في أنه هل هو واقعي أو تواطئي لا يمكن الاعتماد عليه. 


ويدل على حجية التواتر المفيد للعلم أنه علم, أما التواتر الذي لم يفد العلم فإن قلنا بأن الشياع 
غير المفيد للعلم واجب الاتباع وجب اتباع التواتر بطريق أولى» لأنه أقوى من الشياع» وإن لم نقل 
بذلك فإن دحل التواتر في الشهادة أو في كونه سبيل المؤمنين» حيث قال تعالى: وبع غير سَبيل 
الْمُؤْمنيني7" لزم الاتباع أيضاًء وإلا لم يكن دليل على لزوم اتباعه؛ بل ولا على جوازه» وإن كان ربما 
يقال بوجوب الاتباع لقوله (عليه السلام): «حبى يستبين»» فإنه نوع من الاستبانة» ولقوله (عليه 
السلام): «إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم)”"» بل وقوله تعالى: مإوَيؤْمنُ للمُؤْمنين76". 

ولخبر عبد الرحمان» عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان؟ فقال: «لا تصم 
ذلك اليوم إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه)”"©» ونحوه غيره مما سيأق بعضهء ولا يستبعد 
حجية التواتر وإن لم يورث العلم لبعض ما ذكر. 

نعم ذلك فيما إذا لم يكن مستند التوائز علوم بأن كان أدعى 


.١١© سورة النساء : الآية‎ )١١ 

(؟) الوسائل: ج٠١‏ ص١7‏ باب 5 من أحكام الوديعة ح5. 

(؟) سورة التوبة: الآية .51١‏ 

(5) الوسائل: ج/ا ص7١؟‏ الباب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح؟ و". 


١5 


الغالث: الشياع المفيد للعلم 


الرؤية نفر لم يعتمد عليهم وبسببهم انتشر الخبر» بل المراد التواتر الذي يقول كل أحد إنه رآه. 

أما إذا لم يحصل له العلم من التواتر لسبب الوسوسة, فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في الحجية 
وعدم اعتبار العلم بالنسبة إلى الوسواسي. 

[الثالث: الشياع المفيد للعلم) قد ذكرنا في كتاب التقليد ما يدل على حجية الشياع مطلقاًء لأنه 
طريق عقلائي وإن لم يفد العلم. 

وقد احتار العلامة في التذكرة والمسالك وغيرهماء كما حكاه المدارك وغيره» حجية الشياع إن أفاد 
الظن في باب الحلال» وهذا هو الأقرب» كما اختاره من المعاصرين الشهيدي والقمي وغيرهماء بل الظاهر 
حجيته في نفسه. 

ومرادهم الظن الغالب لا الظن الشخصيء كما ذكروا مثله في حبر الواحد ونحوه» فتأمل. 

ويدل عليه هنا ما في التهذيب والاستبصار, عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: 
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن هلال شهر رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان؟ قال: 


(لا تصم إلا أن تراه» فإن شهد أهل بلد آحر فاقضه)(". 


)١(‏ الاستبصار: ج؟١‏ ص54 باب *” في أن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين ح8. 
١ /‏ 





وعن إسحاق بن عمار» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن هلال رمضان يغمٌ علينا في تسع 
وعشرين من شعبان؟ فقال: «لا تصمه إلا أن تراه» فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه”". 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سثل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضانء 
فقال: «إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه)"". 

وعن الأزدي» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أكون في الحبل في القرية فيها -خمسمائة من الناس» 
فقال: «إذا كان كذلك فصم لصيامهم وأفطر لفطرهم)"". 

وعن العبدي؛ قال: سمعمت أبا جعفر محمد بن علي (عليه السلام) يقول: «صم حين يصوم الناس 
وأفطر حين يفطر الناس» فإن الله عز وجل جعل الأهلة مواقيت)”©. 

وعن سماعة» أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه؟ قال: «إذا 
اجتمع أهل مصر على صيامه 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص١١؟‏ باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح"؟. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص7١7‏ باب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج/ا ص7١7‏ باب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح5. 
(5) الوسائل: ج/ا ص7١7‏ باب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حه. 
١8‏ 


وف حكمه كل ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن» فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل 
به» وإن لم يوافقه أحدء بل وإن شهد وردٌ الحاكم شهادته. 


للرؤية فاقضه إذا كان أهل مصر خمسمائة إنسان)”2» إلى غيرها من الروايات. 

نوق ووه افيض أنة ميال ابا نعيدة ال عليه السالامطئ الملل كاوه القرام حجيها فانفقنا 
أنه لليلتين أيحوز ذلكء قال (عليه السلام): «نعم)”". 

وقد عنون الوسائل والمستدرك الباب بثبوت رؤية الحلال بالشياع» مما يدل على عدم اشتراطهما 
إفادة العلم. 

وف حكمه كل ما يفيد العلم) فإن العلم حجة بنفسه» كما قرر في محله وإن كان علم القطّاع 
زولو) أفاد العلم إيمعاونة القرائن1 كالفلكي الماهر الذي له حساب دقيق» أو كان للإنسان علم على 
الحلال كما نقله الشيخ عن الطوسي (رحمه اللمم في قصة كلب الطحان وما أشبه» إفمن حصل له العلم 
بأحد الوجوه المذكورة) رؤية أو تواتراً أو شياعاً وجب عليه العمل به» وإن لم يوافقه أحد, بل وإن) 
رآه هو وإ[ شهد وردٌ الحاكم شهادته] إذ رد الحاكم للشهادة لا يوجب سقوط العلم الذي هو المناط في 
اسيل 


فعن علي بن جعفر» 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص”7١7‏ باب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح7. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص7١7‏ باب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح5. 
١6‏ 


الرابع: مضي ثلاثين وين من هلال شعبان» أو ثلاثين نوفا من هلال رمضانء فإنه يحب الصوم معه في الأول 
والإفطار في الثاني. 


أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يرى الحلال في شهر رمضان وحله لا 
يبصره غيره أله أن يصوم؟ قال: «إذا لم يشك فليفطرء وإلا فليصم مع الناس)”", هكذاه رواه الصدوق 
ومراده هلال شوال. 

ورواه الشيخ عنه (عليه السلام) إلا أنه قال: «إذا لم يشك فيه فليصمء وإلا فليصم مع الناس»”, 
ومراده هلال رمضانء والظاهر تعدد الروايتين» ومثله رواية الحميري في قرب الإسناد”". 

[الرابع: مضي ذلك يها ع باذ لواش 0 اوتا رونا من هلال رمضانء فإنه يحب الصوم 
معه في الأول والإفطار في الثاني] بلا إشكال ولا حلافء بل الإجماع والضرورة عليه. 

ويدل عليه متواتر الروايات» ففي صحيحة محمد بن مسلم: «وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين». 


وفي موثق عمار» عن الصادق (عليه السلام): «فإن حفي 


.١ح الوسائل: جلا ص88١ باب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان‎ )١( 
التهذيب: ج؛ ص7١ باب ؟7 في الزيادات ح357.‎ )١( 


(9) قرب الإسناد: ص" .٠١‏ 


عليكم فأتموا الشهر الأول 00 

وف موثق محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام): «فإذا صمت تسعة وعشرين يوماً ثم 
تغيمت السماء فأتم العدة ثلاثين)”". 

وفي موثق عبيد بن زرارة» عن أن عبد الله (عليه السلام) قال: «فإن تغميت السماء يو 0 فأتموا 
اعد 


وف صحيح محمد بن قيسء عن أبي جعفر (عليه السلام)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «وإن 
غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا»”©. 

وت رواية الواسطي» عن علي (عليه د عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: 
«وإذا حفي الشهر فأتهوا العدة شعبان ثلاثين يوم وصوموا الواحد وثلائين) 0 

وف الدعائم» عن علي (عليه السلام)» أنه قال: «لا تفطروا لتمام ثلاثين يوماً من رؤية الهلال؛ أو 
بشهادة شاهدين أنهما رأيام”"©. 


.١١؟ح الوسائل: جلا ص7١ بابه من أبواب أحكام شهر رمضان‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج/ا ص84١ باب ه من أبواب أحكام شهر رمضان‎ 
.٠١ح باب ه من أبواب أحكام شهر رمضان‎ ١9١ (؟) الوسائل: ج/ا ص‎ 
.١١ح الوسائل: جلا ص١١ باب دمن أبواب أحكام شهر رمضان‎ )5( 
.١5ح الوسائل: ج/ا ص57١ باب ه من أبواب أحكام شهر رمضان‎ )5( 
.١5 الدعائم: ج١ ص١٠58 في ذكر الفطر من الصوم سطر‎ )7( 
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وعن المرتضى أنه روى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «صوموا لرؤيته» وأفطروا 
لرؤيته» فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين»' ". 

وقال في موضع آخر: «إن الناس كانوا يصومون بصيام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
ويفطرون بإفطاره» فلما أراد مفارقتهم فى بعض الغزوات» قالوا : يا رسول الله كنا نصوم بصيامك 
ونفطر بافطارك وها أنت ذاهب لوجهك فما نصنع ؟ قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فعدّوا ثلاثين»”2. 

إلى غيرها من الروايات. 

ومن هذا كله يعلم أن رواية هارون بن خارجة لا بد من حملهاء قال: قال أبو عبد الله (عليه 
السلام): «عدٌ شعبان تسعة وعشرين 5 فإن كانت متغيمة فأصبح اك وإن كانت مصحية 
شرا وال وفيا ناديح ار 7 فإن المراد الصيام بقصد آخر شعبانء» بقرينة الروايات الواردة في 
جرديرة الكبك 

ثم لا يختص احتساب ثلاثين من شعبان برؤية الحلال في أوله 


.١؟ح الوسائل: ج١ ص١/517 باب ” من أبواب أحكام شهر رمضان‎ )١( 
(؟) مستدرك: ج١ ص ١ه باب ” من أبواب أحكام شهر رمضان ح17.‎ 
من أبواب أحكام شهر رمضان حة:‎ ١5 الوسائل: ج73 ص"١” باب‎ 2١ 


١1 


بل اللازم ذلك وإن كان أوله ثبت بالثلاثين من رجبء وهكذاء وكذلك بالنسبة إلى شهر رمضان 
فيما إذا غمت شهور متعدذة» والحكم ليس حاصاً بالغيم» بل هو كذلك فيما إذا كانت في السماء علة 
أخرىء أو كان الإنسان في موضع لا يتمكن من الاستعلام» لأحل كون الأفق: رضويا أو جنا أشي ان أن 
أعمى أو ما أشبه؛ أو أنه في حبس أو نحوه» وإذا عد شعبان ثلاثين ثم تبين أنه كان تسعة وعشرين قضى 
ووعا رذ قفارة توكذااه رضت تخد لقن كان ا#نيعة عفر و قاذ لداساديوه الغ قضاء 
أو نحوه لم ينفع. 

[الخامس: البينة الشرعية وهي بر عدلين) على المشهورء وربما حكي عدم القبول مطلقاء لكن 
لم يعرف قائله» وفي المسألة أقوال أحر: 

الأول: ما ذهب إليه سلارء» من كفاية العدل الواحد في أول الشهرء أما آخره فلا بد فيه من 
شهادة عدلين. 

الثاني: ما ذهب إليه الشيخ في النهاية وابن البراج» من أنه إن كان في السماء علة ول يره جميع أهل 
البلد فاللازم أن يراه خمسون من أهل البلد» أو اثنان عدلان من خارج البلد» وإن لم تكن هناك علة 
فالواحب خمسون من خارج البلد. 

الثالث: ما ذكره الشيخ في المبسوط, من أنه إن كانت علة 


١ 


فالشاهدان من البلد أو خارجه؛ وإن لم تكن علة فالخمسون من البلد أو خارجه. 

الرابع: عن أبِي الصلاح, من أنه في العلة اثنان» وفي الصحو خمسون, ولم يذكر البلد وخارجه. 

الخامس: ما عن المقنعة من اعتبار الخمسين من أهل البلد» أما إذا كان بالمصر علة أو كان الشاهد 
من خارج البلد كفى شهادة عدلين. 

ويدل على ما ذكره المشهور إطلاقات حجية البينة» بالإضافة إلى متواتر الأخبار الخاصة» 
كصحيحة منصور بن حازم؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «صم لرؤية الحلال» وأفطر لرؤيته. 
فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه)0". 

وصحيحة أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» أنه سكل عن اليوم الذي يقضي فيه من شهر 
رمضان؟ فقال: «لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاح م كان رأس الشهر)”". 

وصحيحة الحلبيء عن الصادق (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): «لا تقبل شهادة النساء 
في رؤية الهلال» إلا شهادة 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص8١٠‏ باب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح5. 
)١(‏ الوسائل: ج37 صم ”٠١‏ باب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حه. 


١1 


رجلين عدلين)2"0. 

وصحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) أيضاً: «إن علياً (عليه السلام) كان يقول: لا أحيز في رؤية 
الحلال إلا شهادة رجلين عدلين)”2. 

وحسن شعيب بن يعقوب» عن الصادق (عليه السلام)» عن علي (عليه السلام) أنه قال: «لا أجيز 
في الطلاق ولا في الحلال إلا رجلين)””". 

وصحيحة الشحام؛ عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن الأهلة؟ فقال: «هي أهلة الشهورء فإذا 
رأيث الحلال فصمء وإذا رأيته فأفطر» قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين 35 أقضي ذلك 
اليوم؟ فقال: «لاء إلا أن يشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا المحلال قبل ذلك فاقض ذلك 
الي 

وحيث إنه ليس المراد بالبينة الثلاثة وما أشبه لا بد من حمله على الاثنينء فإن الجمع يطلق على 
الاثيين كثيراً. 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص8١٠‏ باب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح7. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص8١٠‏ باب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح8. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص ٠١5‏ باب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح5. 
(4) الوسائل: جا ص ١50‏ باب ه من أبواب أحكام شهر رمضان ح5. 
١‏ 


وصحيحة حماد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا يجوز 
شهاذة النساعق الال ولا جوز إلا شهادة رجلين عدلين27. 
وخبر ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «لا تصم إلا للر 
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شاهذا غدل0". 

وخبر أحمد بن محمد بن عيسيء» قال: «قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بشهادة 
الواحد واليمين في الدين» وأما الهلال فلا إلا بشاهدي عدل)”". 

وخبر الدعائم المتقدم» وخبر عمر بن الربيع» عن الصادق (عليه السلام) في حديثء» قال: قلت: 
أزاية إن كان الشهر تسعة وعشرين 5 أقضي ذلك اليوم؟ «قال: لا إلا أن يشهد عدول أكهم رأوف 
فإن شهدوا فاقض ذلك اليوم)”©. 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص7١٠7‏ باب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح؟. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص١١5‏ باب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح5١.‏ 
(؟) الوسائل: ج/ا ص١١57‏ باب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح7١.‏ 
(5) المستدرك: ج١‏ ص77ه باب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان ح7. 
١75‏ 


وخبر أبي الصباح» عن الصادق (عليه السلام) مثله» وفيه: «إلا أن يشهد لك بينة عدولء فإن 
شهدوا أنهم رأوا الحلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم)"". 

وخبر منصور بن حازم عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «صم لرؤية المهلال وأفطر لرؤيته» وإن 
شهد عندك شاهدان مرضيان بأهما رأياه فاقضه)9": إلى غيرها. 

وأما ما رواه العياشي» عن الصادق (عليه السلام) في حديث, قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة 
وعشرين أيقضي ذلك اليوم؟ قال: «لاء إلا أن تشهد ثلاثة عدول فإفهم إن شهدوا أنهم رأوا المحلال قبل 
ذلك فإنه يقضي ذلك اليوم)”"» فلا بد من حمله على إرادة الاحتياط» حت إذا لم يكن أحد الشاهدين 
عدلاً سدّ الثالث مسدّه؛ وإلا فقد قام الإجماع من الجميع على عدم اشتراط الثلاثة» ولعله اجتهاد من 
الراوي» بأن قال الإمام (عليه السلام) «عدول» فزاد لفظ الثلاثة» لما فهم من كلامه (عليه السلام) في أقل 
الجمع. 

وأما فول سار الذى اكن :تالو ايض ل اول الشهن فكانة 


)١(‏ الوسائل: جلا ص١5١‏ باب ه من أبواب أحكام شهر رمضان ح5. 
(؟) الوسائل: جا ص7١‏ باب ” من أبواب أحكام شهر رمضان ح8. 
(") تفسير العياشي: ج١‏ ص85 ح8/١7.‏ 
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للاحتياط» ولفحوى قبول الواحد في الأحكام؛ ففي مثل الشهر بطريق أولى» ولبعض الروايات, 
كرواية محمد بن قيسء عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إذا رأيتم 
اذل فأفطرواء أو شهد عليه عدل من المسلميوم” *. 

ورواية داود بن الحصين» عن أب عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «لا تجوز شهادة النساء 
في الفطر إلا شهادة رحلين عدلين» ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة»”". 

ورواية يونس بن يعقوبء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال له غلام وهو معتب: إن قد رأيت 
الحلال» قال: «فاذهب فأعلمهم)”". 

وق الكل ما لهي + فإن /الامشيانة انين سلياة اشترعياء عتطانا إلى انل معاوض عادول على عنام 
جواز صوم يوم الشك إلا بنية شعبان» والفحوى غير مسلمة بل مسلم العدم, إذ لا إشكال في احتياج 
الموضوعات إلى المتعدد» كما لا إشكال في عدم احتياج الأحكام إلى ذلك» ولعل السرّ أن 


.١١ح الوسائل: ج/ا ص١١ باب ه من أبواب أحكام شهر رمضان‎ )١( 
.١5ح من أبواب أحكام شهر رمضان‎ ١١ (؟) الوسائل: ج/ا ص١١5 باب‎ 
(؟) الوسائل: جلا ص57١ باب ه من أبواب أحكام شهر رمضان حه.‎ 
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الأحكام يصعب فيها التعدد» فلما اشترط فيه ذلك لزم طرح أغلب الأحكام» وليس كذلك 
الملوضوع. 

ويرد على رواية محمد بن قيس: 

أولاً: بأنه ني الفطر» لا في أول الشهرء فهو لاف مطلوب المستدل. 

ونان بأن نسحها مختلفة» إذ نقلها بعض هكذا: «أو شهد عليه عدول» ونقلها بعض هكذا: «أو 
شهد عليه بينة عدل». 

وغلوة برؤاية ووه يأها ختفييه قادةه مظان 0 ها لالع ولا اينم ونين ذللك الصوة تقول 
مطلق بقرينة روايات صوم يوم الشك بينة شعبان» وليس معناه وجوب الصوم وأنه بنية رمضان. 

وعلن رزؤاية يوفن يها فعيقة:: معان "إن آنا 1 ولالة قوذ والخفاام الس .فعا وانوت 
الصيام» بل كما نقول الآن لمن يدعي أنه رأى الهلال: اذهب وأعلم الفقيه» حي تكون شهادته في ضمن 
الشهادات. 

وأما الأقوال الأخرء فلهم بعض الوجوه الاعتبارية بالإضافة إلى جملة من الروايات. 

كخبر إبراهيم بن عثمان الخزاز» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قلت له: كم يجزي في رؤية 
الهلال؟ فقال (عليه السلام): «إن شهر 
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رمضان فريضة من فرائض الله تعالى فلا تؤدوا بالتظيئ» وليس رؤية الحلال أن يقوم عدة فيقول 
واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره» إذا رآه واحد رآه مائة وإذا رآه مائة رآه ألف» ولا يجري في رؤية 
الملال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين» وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رحلين 
بلخعلان وتران من م27 

وخبر الخنعمي» قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا تجوز الشهادة في رؤية المحلال دون خمسين 
كاد عده القسامة» وإنما تجوز شهادة رحلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما 
رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية» وأفطروا ارقي : 

وخبر محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطرواء وليس بالرأي ولا بالتظئ ولكن بالرؤية»» قال: «والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول 
واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه» إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف» وإذا كانت علة فأتم شعبان 


ثلاثين» وزاد حماد فيه: «وليس أن يقول رجحل هو ذا هوي لا أعلم إلا قال: «ولا خمسون)”". 


.٠١ح من أبواب أحكام شهر رمضان‎ ١١ باب‎ ٠١9 الوسائل: ج/ا ص‎ )١( 
.١١ح من أبواب أحكام شهر رمضان‎ ١١ (؟) الوسائل: ج/ا ص١١7 باب‎ 
.١١ح من أبواب أحكام شهر رمضان‎ ١١ باب‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج/ا ص5‎ 


١ 


وبر أبي العباس» عن أبِي عبد الله (عليه السلام) قال: «الصوم للرؤية» والفطر للرؤية» وليس الرؤية 
أنيزاه وانجد ول اثنان ول تخسون. 

وخبر عبد الله بن بكبرء عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «صم للرؤية» وأفطر للرؤية» وليس 
رؤية الحلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان رأيناء إِنما الرؤية أن يقول القائل رأيت فيقول القوم 
دق 3 

وف الكذاية عن" الطنادق وغليه النناقمة أن :قالاء: رزلا عقيل در يةاخلال إل سياذة سين لذ 
عدد القسامة إذا كان في المصرء أو شهادة عدلين إذا كانا حارج المصرء ولا تقبل شهادة النساء في 
الطلاق ولا في رؤية الحلال)"". 

أقول: وهذه الأخبار يرد عليها: 

أولاً: إِنُا مناف لعمل المسلمين كافة» كما عن المعتبر. 

ثانياً: عدم صحة السند ف جملة منهاء كما عن المنتهى. 

وقالكا:: بغارو اودة معن القناق و السطة كيزا قرم ااتسدلفة: 


.١؟ح من أبواب أحكام شهر رمضان‎ ١١ الوسائل: ج/ا ص١١7 باب‎ )١( 
.١4ح من أبواب أحكام شهر رمضان‎ ١١ (؟) الوسائل: ج/ا ص١١7 باب‎ 
."5 من أبواب الصوم سطر‎ ١ الحداية: ص ده باب‎ )"( 
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سواء شهدا عند الحاكم وقبل شهادقماء أو لم يشهدا عنده» أو شهدا ورد شهادهماء فكل من شهد عنده عدلان 
يحوز» بل يحب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار 


ورابعاً: نما وردت تعريضاً لا في يد العامة من الاحتزاء بشهادة رحلين في الصحو مع القطع 
بكذههما باعتبار عدم العلة في الرائي والمرئي وكثرة المطلعين» كما نبه على ذلك في الجواهر. 

وكطافنها تمك رجا ماتدى: قفي و ليوو ديا فقس فول للست 

وسادساً: بأنما معارضة بالأحبار المتقدمة الى لكثرتا لا تقبل التقييد» وإن كان بينهما عموم مطلق» 
وهي أشهرء ولذا تقدم على هذه. 

ومن ذلك يعرف ميل المستند والمستمسك إلى هذه الأخبار في الحملة منظور فيه» وإن كان بعض 
ما ذكرناه من الإشكالات الستة وغير ما ذكرناه مما يجده المتتبع في الجواهر ومنتهى المقاصد وغيرهماء غير 
تام, إلا أن في المجموع كفاية» والله العالم. 

[سواء شهدا عند الحاكم وقبل شهادقماء أو لم يشهدا عنده؛ أو شهدا ورد شهادتهماء فكل من 
شهد عنده عدلان يجوزء بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار1 كما ذكره العلامة والمدارك 
وغيرهماء وذلك لإطلاق أدلة حجيتهما عامة» وفي المقام خاصة» ولا دليل على اشتراط الحاكم في المقام؛ 
ولا على اشتراط قبول الحاكم إن شهدا عنده. 


١ 


ثم الظاهر أنه لا يلزم أن يشهد الشاهدان عنده» بل إذا علم برؤية الشاهدين العادلين كفى» 
لوضوح أن الشهادة طريقية لا موضوعية مثلاً إذا استهل جماعة فرأى أن عدلين منهم أفطرا غداء وعلم 
أن السبب رؤيتهما لا غير ذلك من مرض أو سفرء وكذلك الحكم في باب الشياع والتواتر. 

نعم يشترط عدم تدافع الشهود بأن يخطئ اثنان الشاهدين على نحو العلم بالعدم» لا على نفي 
العلم. 

ثم إنه كما تقبل الشهادة على الهلال تقبل الشهادة على تواتر أو شياع حصل. 

أما ما غلب من قبول الناس بشهادة واحد كقبول أهل البيت بإخبار كافلهم على أنه ثبت 
بالشهادة أو نحوهاء وقبول أهل الأرياف ممن يرسلونه إلى العالم» فيرجع ويخبرهم بأنه ثبت لديه أو نحوه 
ذلك» فليس ذلك إلا من باب الاطمئنان الذي هو علم عادي لا من باب الشهادة. 

ثم إنه يجب ف ردٌ الحكم أن لا يكون ذلك سبباً في الطعن على الشاهد أو الشهادة عند من يريد 
الاعتماد عليهماء وإلا لم يجز له القبول» كما أنه لو انعكس بأن قبل الحاكم الشهادة ولكن كانت 
البيادة أى العنامن معنن رده لم ير لذلك الغير الاعتماد على هكذا شيادة كلد إذا عرف ويد 
عدم عدالة الشاهد لم يجز له الاعتماد عليه وإن اعتمد عليه الحاكم» كما أنه إذا علم زيد عدالتهما جاز 
له الاعتماد عليهما وإن ردٌ الحاكم شهادقما لعدم ثبوت 


١7 


ولا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو من خحارجه؛ وبين وجود العلة في السماء وعدمها. 
نعم يشترط توافقهما في الأوصاف 


عدالتهما عنده» ولا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو من خارحجه4 لإطلاق أدلة الشهادة؛ 
وقد تقدم ضعف الأدلة المخصصة. 

نعم يشترط أن تكون من خارج متحد الأفق» أما من حارج مختلف الأفق فإها لا تنفع في ثبوت 
الحلال لهذا الأفق وبين وجود العلة في السماء وعدمها4 لإطلاق الأدلة» وقد عرفت ضعف المخصص. 

[نعم يشترط توافقهما في الأوصاف] كما صرح به غير واحد من المتأخرين» لأن اللازم 
حكايتهما عن وجود حارحي واحدء فلو اختلفا في الأوصاف لم يرد الشاهدان على شيء واحد» بل 
حكي كل واحد منهما عن وجود غير الوجود الذي أحبره الشاهد الآخرء فيكون الحلال الخارحي لم يرد 
عليه شاهدان» كما لو أخحبر أحدهما بأنه رآه في طرف بمين النجمة» وأخبر الآخر أنه رآه في طرف يسار 
النجمة» أو قال أحدهما إنه رآه وحدبته إلى السماء» وقال الآخر إن حدبته إلى الشمال. 

لكن لا يخفى أنه لو لم تكن الأوصاف متعارضة؛ أو كانت متعارضة ولكن أخبرا عن الأوصاف 
بنحو تعدد المطلوب لم يضر ذلك بشهادقما. 


١ 


فلو احتلفا فيها لا اعتبار بما. 


فمثال الأول ما إذا قال أحدهما رأيته فوق الأفق بذراع؛ أو قال أحدهما رأيته فوق الأفق بباع: 3 
قال أحدهما رأيته قبل المغرب بربع ساعة» وقال الآخر رأيته قبل المغرب بخمس دقائق وما أشبه ذلكء فإنه 
لا يضر هذا الاحتلاف, لعدم التعارض»ء إذ من الممكن أن يراه أحدهما في غير الوقت الذي رآه الآخر. 

ومثال الثاني نا إذا قال أتحدها' رايعة وححديتة إلى الما -وقال:الكان رايعه وسحديية إلى السمال» 
ولكن لم يقيد الرؤية بذلك» بل أحبرا عن الذات وعن الوصف بنحو تعدد المطلوب» حى إذا تبين 
للشاهد الخطأ في الشهادة بالوصف بقي مصراً على الشهادة بذات الموصوفء فإنه لا يضر هذا 
الاختلاف, لأنه يسقط إحدى شهادتيه وتبقى الشهادة على الذات؛ فيرد الشاهدان على شيء خارحي 
واحد. 

كينا ذذر انا لمانا قدا وقطع أحدهما بأنه زيد, وقطع الآخر بأنه عمرو» فشهد كل منهما على 
أصل الإنسان وعلى كونه فلاناء فإنه إذا سقطت شهادته على الفلانية لم تسقط شهادته على أصل رؤيته 
للإنسان» ولذا يغبت الجامع وتسقط الخصوصية؛ فقول المصنف وغيره: (فلو اختلفا فيها لا اعتبار يما 
ليس على إطلاقه» كما نبه على ذلك منتهى المقاصد والمستمسك. 

ثم إن أصر الشاهد على نحو وحدة المطلوب» ولكن علمنا أن 


نعم لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى 


ذلك من باب اختلاف المدارك لا من باب الاختلاف في المشهود به» لا يضر حي نحو وحدة 
للماتؤديي نا بإنا نق قن فيد افعو ااانا لعزا تقاف ل كتجفيول بد كوي نويف ا كدوم اننا 
لمعا جل كعد متينا هن بر ليله أو نول لوقي هناك كا كبر م وفول١‏ عر إن كان عم ؛ 
فإن مثل ذلك لا يضر بشهادقماء لأنه ناشيء عن اختلاف المدارك لا اختلاف الواقع» فهو من قبيل 
تعدد المطلوب. 

وإن زعم الشاهدان أنه من باب وحدة المطلوب وأصرًا عليه» كما لو قال أحدهما إنه إن لم يره 
كو لير وقال الآخر إنه إن لم يره موق اقلم رده فاللازم على من قامت عنده الشهادة ملاحظة 
ذلك. 

ثم إنه بحق للشاهد أن لا يخبر بالوصفء ولا يحق للحاكم أن يجبره على الأوصاف» بل طلب 
الأوصاف منه والدقة فيه من باب تقنعة الشاهدء بل لم يرد في روايات الشاهد على كثرتًا الى :رايت 
جملة منها طلب النبي (صلى الله عليه وآله) أو الأئمة (عليهم السلام) الأوصافء بل ولا إشارة في شيء 
من الروايات على ذلكء فالأفضل الترك إلا في مقام التهمة ونحوها. 

نعم لو أطلقا] رؤية الحلال بدون الوصف [أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى] لأنه لا 
تكاذب بينهما فلا محذور» وكذا إذا وصفا لكن وصفين غير متكاذبين إما من باب العموم والخصوص أو 
من ناب التجالق» كتنا إذا قال أحدهها رايبة وحديته ليست طرف السماءة 


١5 


ولا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل 


زقال الآح مكدعه فين الششال» أو «قال أتحدهنا رايع مر عام برقال الآأسن اعد وعددقة حر 
الشمال» وذلك لعدم التكاذب ا 

زولا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل) بأن قال أحدهما رأيته بعد 
المغرب بساعة» وقال الآخر رأيته بعد المغرب بنصف ساعة كما تقدمء ويحتمل أن يكون مراده أن 
أحدهما ذكر أنه رآه ليلة الجمعة» وذكر الآخر أنه رآه ليلة السبت» فإنه لا يتحقق الشاهدان على شىء 
واحد, فإذا شككنا في السبت أنه من رمضان أم لاء لم يثبت هما ذلك» وقد أيده المستمسك. 

لكن بمكن أن يقال: إن من يقول بأنه رآه ليلة الجمعة يقول إن يوم السبت من رمضانء كما أن 
من يقول إنه رآه: ليلة السبت يقول-بذلك أيضاء فهما متفقان على .ذلك: كما إذا شهدا بأن الدار لزيد 
لكن قال أحدهما إنه يعلم أنما كانت له يوم الجمعة» وقال الآخر إنه يعلم أنها له يوم السبت» فإنه عرفا 
من قيام الشاهدين على أن الدار لزيد» ومن ذلك يعلم أنه لو شهد أحدهما برؤية شعبان الاثنين» وشهد 
الآخر برؤية رمضان الأربعاى قبلت شهادقماء لاتفاقهما 2 المعين» كما احتاره الجواهر» وإن حالفه 
المنسد لمعايرة ما يليه أحدهنا ا شيلدية الكحر و ادن كلا من الكمريق:ق الدازك. 

وقد تقرر في الأصول أن لوازم الحجة أيضاً ححة بخلاف لوازم 


١ /ا‎ 


ولا ينبت بشهادة النساء 


الأصولء لو علمنا بأن لزيد إما الدار أو البستان» وقام الشاهد على أنه ليس له الدار» ثبت أن له 
البستان» وكذلك في كل شهادة على عام وخاص فإنه يثبت العام لاتفاقهما فيه» ولو من باب دلالة 
الالتزام» زولا يثبت] الحلال 1 بشهادة النساء) بعنوان شهادتمن وإن ثبت بشياعهن أو تواترهن بجردات 
أو منضمات كما صرحوا به. 

ثم إن عدم الثبوت بشهادقن إجماعي» كما ادعى الإجماع على ذلك غير واحد من الفقهاءء لمتواتر 

كصحيحة الحلبي: «لا أحيز في الحلال إلا شهادة رجلين عدلين»)”". 

وصحيحته الأخرىء «لا تقبل شهادة النساء في رؤية الحلال»". 

وصحيحة حمّاد: ولا يجوز شهادة النساء في الحلال)". 

واضصحيحة عيل: «لا حوزن شهادة الساء فى الحملال)27. 

وخبر ابن سنان» عن الرضا (عليه السلام): «علة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن 


.١ح من أبواب أحكام شهر رمضان‎ ١١ الوسائل: ج/ا ص7١٠7 باب‎ )١( 
من أبواب أحكام شهر رمضان ح5.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج/ا ص8١٠ باب‎ 
من أبواب أحكام شهر رمضان ح؟.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج/ا ص7١٠7 باب‎ 
من أبواب أحكام شهر رمضان ح5.‎ ١١ الوسائل: ج/ا ص7١٠7 باب‎ )5( 
.5.١ح الوسائل: ج8١ ص9 55 باب 4 ؟ من أبواب الشهادات‎ )5( 


١/8 








وصحيح عبد الوق نيفاة تر جود سهادة الساء ا دزقية اخلال 7 . 

وصحيح العلاء: «لا تجوز شهادة النساء في الحلال)”"2. 

إلى غيرها من الأخبار الكثيرة المذكورة ف الوسائل والمستدرك» فراجع. 

وأما حبر داود بن الحسين الذي تقدم في مسألة كفاية العدل الواحد في أول الشهر» كما ذهب إليه 
سلار من قبول شهادة المرأة الواحدة في أول الشهرء فقد عرفت الجواب عنه. 

وما تقدم يعرف أن ما عن الشيخ في المبسوط من القول بثبوت الأهلة بشهادة رجحل وامرأتين لم 
يعلم وجهه؛ اللهم إلا أن يكون منضمة:؛ إذ ظاهر الأدلة المتقدمة عدم قبول شهادتها وحدهاء فلا ينافي 
قبول شهادتها منضمة» وحيث قام الدليل على كون المرأتين تقومان مقام رجحل واحد فلا بد من القول 
به هنا. 

وفيه: إن ظاهر الأدلة السابقة عدم قبول شهادتمن مطلقاء لا عدم القبول في الحملة» بل ذلك شبه 
صريح جملة من الروايات. 

ثم الظاهر أن وجه عدم قبول شهادة النساء في الطلاق التشديد في شروط الطلاق» فإنه كلما زيد 
القيد راد التقنديد تنا يوحب تقليله 


.١٠١ح الوسائل: ج8١ ص١55 باب 5 ؟ من أبواب الشهادات‎ )١( 
.١/8ح (؟) الوسائل: ج8١ ص557 باب 54 ؟ من أبواب الشهادات‎ 


١.6 


ولا بعدل واحد ولو مع ضم اليمين. 


كما عرف من بناء الشارع في الطلاق» ووجه عدم قبول شهادقن في الحلال» أن الحلال أمر عام 
والشارع لم يرد أن يدخل المرأة في الأمور العامة» لأن كوها عاطفية يقتتضي تخصيص دائرقا ما يلاثم 
طبيعتهاء ولعل قوله (عليه السلام) في الخبر السابق «لضعفهن عن الرؤية»» يراد به المعيئ الأعم من الرؤية, 
لا الرؤية البصرية فقط. 

نعم رما قبل الشارع شهادة حي المرأة الواحدة لوجود المصلحة في ذلك. 

ثم الظاهر أن الخنثى المشكل لا تقبل شهادته» لتخصيص النص قبول الشهادة بالرحال؛ اللّهم إلا أن 
قال اند مان لساك لامنطلها + :اراي ترق نظا حتف رجو الم لالتعا ورف كان الاسفاظ ق 
الترك. 

ثم إن عدم قبول الشهادة بالنسبة إلى المرأة لا ينافي كوها مؤيدة وموجبة للعلم أو الاطمئنان» فليس 
ذلك أخذاً بشهادتماء بل اتباعاً للاطمئنان والعلم. 

(ولا بعدل واحد ولو مع ضم اليمين1 للمتواتر الروايات الي اشترطت رجلين عادلين أو ما أشبه 
ولذا قام الإجماع ‏ إلا من سلار في أول رمضان ‏ على عدم كفاية الواحد» وقد تقدم استدلال سلار 
والجواب عنه في أول اعتبار البينة فراحع. 

ثم إنه لو شهد العدلان على التواتر أو الشياع لا على الرؤية تقبل شهادقماء كما في المستند 
ومنتهى المقاصد وغيرهماء لأنه شهادة على ما يفيد العلم» ولصحيحة هشام؛ عن الصادق (عليه السلام) 


أنه 


قال فيمن صام تسعة وعشرين» قال: «إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا الثلاثين 
على رؤيته قضى يوماً»0". 

ولو تبين اشتباه الشاهد في الرؤية أو في غيرهاء فإن كانت الشهادة في أول رمضان وصام حق له 
أن يفطر ولو بعد الظهرء وإن لم يصم لم يلزمه قضاء وكفارة» وإن كانت الشهادة في أول شوال وصام 
وتمشى منه قصد القربة صح صومه ولا قضاءء وإن لم يتمش منه قضاه ولا كفارة» وإن لم يصم فإن تبين 
الاشتباه في النهار أمسك وقضاه ولا كفارة» وإن تبين بعد ذلك قضاه ولا كفارة. 

ثم إنه لو تعارض الشاهدان تساقطاء وكان المرجع الأصلء سواء كان التعارض دفعة أو تدريجاً. 

فالأول: كما إذا شهد اثنان بأنهما رأياه» وشهد آخران بأنهما اشتبها في الرؤية» أما إذا قال 
الآخران بأنهما بأنفسهما لم يرياه فهذا ليس من تعارض الشهادة. وكما إذا شهد اثنان بالتواتر في البلد 
الفلاني وشهد آحران بعدم التواتر هناك. 

والثاي: كما إذا شهد اثنان بأنهما رأياه مثلاً فصام من قام عنده الشاهدء ثم بعد الظهر أو قبله 
جاءه شاهدان آحران شهدا باشتباه مدعي الرؤية» فإنه بعد التساقط يرجع إلى حكم الأصل في المسألة 
من الصيام أو الإمساك أو الإفطارء كما تقدم في المسألة تبين اشتباه الشاهدء 


.50 في كتاب الصوم سطر‎ ١١ كما في المستند: اج ص35‎ )١١( 
١١ 





ومثل تبين اشتباه الشاهد بإقراره بنفسه أو معارضته بشاهد آخر أو ما أشبه ذلك» تبين اشتباه 
الرائي بأن رآه» ثم علم بعد ذلك» أو شك في صحة رؤيته. 

ومثل ذلك ما لو تبين عدم عدالة الشاهدين» أو انعكس بأن شهدا فلم يأبه مما لزعمه أنهما ليسا 
عادلين ثم تبين لديه عدالتهماء أما لو شهدا وهما عادلان ثم سقطا عن العدالة فالشهادة نافذة» كما أنه لو 
انعكس بأن شهدا وهم غير عادلين ثم صارا عادلين فإن بقيا على الشهادة لزم ترتيب الأثر وإن لم يبقيا 
على الشهادة فلا اعتبار بشهادتهما السابقة في حالة عدم عدالتهما. 

ثم إن الظاهر قبول الشهادة على الشهادة في باب الحلال» فإذا رآه اثنان فشهد على كل شاهد 
شاهدان تقبل شهادة الفرع؛ لإطلاقات أدلة الشهادة» واختاره غير واحدء خلافاً للمحكي عن العلامة 
فإنه قال: لا يثبت بالشهادة على الشهادة عند علمائناء لأصالة البراءة واختصاص ورود القبول بالأموال 
وحقوق الآدميين. 

وفيه ما لا يخفى» فالإجماع مخدوش صغرى وكبرى» وأصل البراءة لا محال له بعد الإطلاقات؛ 
كخبر طلحة بن زيد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن علي (عليه السلام): «إنه كان لا يجيز شهادة 
رجحل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل)"”". 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص758 باب 454 من أبواب الشهادات ح؟. 


١65 





وروى الصدوق أنه قال الصادق (عليه السلام): «إذا شهد رجحل على شهادة رجحل فإن شهادته 
تقبل وهي نصف شهادة» وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رحل فقد ثبت شهادة رجل واحد)”". 

يعو ذللقاء فيان إل إللذقاف نع البنة: 

وعليه فاللازم إما أن يشهد أربعة كل اثنين على شاهدء وإما أن يشهد اثنان كلاهما على كل 
واحد من الشاهدين» بأن يشهد زيد وعمرو على شهادة محمد تارة» وعلى شهادة علي تارة أخرى. 

والظاهر: أنه لا تقبل شهادة النساء على الشهادة في هذا الباب» لأن المستفاد من الأدلة عدم إعطاء 
الشارع الحق للنساء في باب شهادة الهلال. 

ثم إن الظاهر أنه تقبل الشهادة على الفطر أو العيد أو رمضانء ولا يحتاج إلى الشهادة على الرؤية؛ 
وَدَللكَ الأظلاق: آدلة: كنيد و ناذا اللتجر اهلو زممديى االقاضينة .وعدلانا اللمذازك بوالشسيده ونعنا 
الأصل» واحتمال استناد الشاهد إلى ما لا يراه السامع 01 

لكن المدارك استثئئ صورة علم السامع يموافقه الشاهد له في المستند» واعترضه المستند بأن الموافقة 
في القول لا ينفي الاشتباه في المستند. 

وت دليلهما ما لا يخفى. 

أما الأصلء فلا يقاوم إطلاقات الحجية» وأما الاحتمال فيما 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص758 باب 454 من أبواب الشهادات حه. 


١6ه‎ 





السادس: حكم الحاكم 


ناقشه في الجواهر من أن مقتضى ني كرود ذلك انها وهو لا اختلاف فيه وإلا لزم 
الاستفصال في كل شهادة بالملك والغصب والنجاسة والمحرمية والزوجية وغيرهاء إذ لعل الشاهد يرى 
تحقق الملك يما لا يرى السامع تحققه به وهكذاء وهذا مما لا يقول به أحد, مضافاً إلى أنه لاف أدلة 
حجية الشهادة» وقد جرت السيرة على قبول شهادة العلماء بالفسق والعدالة من دون استفصال السبب. 

وكيف كانء فالقول بالقبول أقرب» نعم لو علمنا أنه يشهد فيما لا يراه السامع حجة لم يلزمه 
القبول» فحاله حال ما إذا علم المقلد أن مرحعه يفي ما هو مستند إلى ما ليس بحجة» فإنه لا ينفذ في 
حقه فتواه. 

وف مقام الشهادة فروع أخر نكتفي يمذا القدر والله العال. 

(السادس: حكم الحاكم) وهذا هو الذي حكاه في الحدائق عن ظاهر الأصحابء خلافاً لبعض 
أفاضل متأخري المتأحرين» ومال هو إليه» واحتاره المستند» ففي المسألة قولان: 

الأول: عدم حجية حكم الحاكم؛ واستدل له بالأصلء» وبحصر الأخبار الصيام والإفطار بالرؤية» أو 
الشهودء أو مضي ثلاثين يوماً من الشهر السابق» وبالأخبار الناهية عن الإقدام في أمر الحلال بالشك؛ أو 
اتباع الظن؛ ومن المعلوم أن حكم الحاكم لا يحصل منه أكثر من الظنء؛ إذ لا كلام فيما إذا حصل منه 
العلم. 

وفي الكل ما لا يخفى» إذ الأصل أصيل حيث دليل؛ والأخبار ليست حاصرة» وعلى 


١6 


فرضها فالأدلة الدالة على حكم الحاكم حاكمة على تلك الأخبار» وإذ تحقق حجية قول الحاكم لم 
يكن ذلك من الشك واتباع الظن. 

الثايي: وهذا هو المشهور» بل قد عرفت أنه ظاهر الأصحابء بل في منتهى المقاصد أنه قام الإجماع 
والسيرة عليه؛ اتباع حكم الحاكم بالحلال إذا استند إلى البينة أو الشياع. 

فقد استدل له بأمرين: 

الأول: عمومات حجية حكم الحاكم؛ كالتوقيع الذي رواه إسحاق بن يعقوب, «وأما الحوادث 
الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجي عليكم وأنا حجة الله2"0» فإن الجمع المحلى باللام يفيد 
العموم» واحتمال وجود القرينة الصارفة مدفوع بأصالة عدم القرينة» ومن المعلوم أن الهلال من أظهر 
الحوادث الواقعة كما يشهد بذلك العرف فيما إذا قال المولى لعبده: ارجع في الحوادث إلى ابين» فإنه لا 
يشك في لزوم الرجحوع إليه في مثل أمر الحلال والعيد وما أشبه لدى الاشتباه. 

وكقوله (عليه السلام) في مقبولة عمر بن حنظلة: «فإن قد جعلته عليكم حاكماً»". 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص ١٠١١‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح1.: 
)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص11 الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح5. 


١ ده‎ 


وكقوله (عليه السلام) في خبر أبي حديجة: «فإن قد حعلته عليكم قاضيام20: فإنه لا شك ف أن 
أمر الهلال ونحوه مربوط بالحاكم والقاضي من قدتم اومان تنه لكونه كان موا روسو ان مان 
لله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين (عليه السلام)» كما تقدم بعض الروايات الدالة على ذلك» وكذلك 
كان شأن الخلفاء. 

كما يدل عليه قصة الصادق (عليه السلام) مع أبي العباس وسائر المذكورات في التواريخ» فمععى 
خرن لانم فاليا "اضيا انها كما ااا القعوية مهتين ردانقل وق العامة أهر (اخلول» بر وله 
(عليه السلام): «بحاري الأمور بيد العلماء بالله)0"©: فإن أمر الحلال من أظهر مصاديق ذلك. 

إلى غير ذلك ثما ذكرناه من أدلة ولاية الفقيه في كتاب التقليد من هذا الشرح. 

الثاني: ما ورد في باب الحلال بصورة خاصة» كصحيحة محمد بن قيس: (إذا شهد عند الإمام 
لاطلدات انا رايا: الال فد الاين بيوماء مز لاقام بإفطار ذللفه انوي ذا" كان :نهدا :افيل 'لولل 
الشمس» وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم» وأخر الصلاة إلى الغد فصلى»”", 
والقول بأن المراد بالإمام إمام الأصل فقط خلاف 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص١٠٠‏ الباب ١١‏ من صفات أبواب القاضي ح5. 
)7١١‏ تحف العقول: ص77١.‏ 
(؟) الوسائل: ج/ا ص59١‏ الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ح١.‏ 


١675 


المستفاد من الروايات الواردة حول الإمام في باب الحج وباب الصيام وغيرهاء بل المراد بذلك إمام 
العدل» ولو شك فالأصل الإطلاق كما قرر في محله. 

ومثله قول الصادق (عليه السلام) في خبر رفاعة: «ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا وإن أفطرت 
أفطرنا”2» فإن قوله «ذاك إلى الإمام» ظاهر أنه من تكاليف الإمام» وليس هذا تقية» إذ الكبرى الكلية لا 
داعي إلى حملها على التقية» بل قوله: «إن صمت» من باب التقية» لأن التقية يقتصر فيها على مقدار 
الضرورة؛ ولا ضرورة في حمل الكبرى على التقية» كما قرره الوالد في الدرس. 

ويدل على ذلك أو يؤيده بر الأعرابي”" الذي شهد عند النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) برؤية 
الحلال» فأمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) منادياً ينادي: «من لم يأكل فليصم» ومن أكل فليمسك»» 
كما مر في مسألة تأخير النية إلى ما قبل الزوال للمعذور. 

وخبر حماد» عن علي (عليه السلام): «إنه صام بالكوفة ثمانية وعشرين يوماً شهر رمضانء فرأوا 
المللال فأمر 5 ينادي: اقضوا 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص45 الباب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وقت الإمساك حه. 
(5) الجواهر: ج5١‏ ص57١.‏ 
/اه ١‏ 


بون د قزق اشرو مد وو و فإنهما يدلان على أن النببي والوصي كانا مصدر أمر 
الصيام والإفطار» والمراد ب «صام)» في الخبر الثاني أن الإمام لم يحكم في أول الشهر حسب الواقع» ولعله 
كان لمصلحة تعليم الناس بعد ذلك أن مثل هذا الأمر لا يوجب الإثارة على من بعده أزمة الحكم. 

ومثلهما ف الدلالة ما تقدم من بحيء الناس إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين أراد 
السفر وطلبهم منه (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ماذا يعملون لأنهم وقت كان الرسول (صلى الله عليه 
وآله وسلم) كانوا يتبعونه. 

وكيف كانء فالشبهة في ذلك كالشبهة في المسلمات» بل لو لا حجية حكم الحاكم لزم احرج 
والمرج» كما صرح به المستمسكء ومن المعلوم أن الشارع لم يترك المسلمين سدى في مثل هذا الأمر 
المهم. 

ثم الظاهر أنه لا فرق في حجواز حكم الحاكم بين أن يكون مستنده البينة والشياع أو علم نفسه. 
كما عن المشهورء خلافاً للمستندء فذهب إلى عدم كفاية علم الحاكمء وتردد فيه في محكي المداركء 
فذكر أن فيه وحهين. 

ويدل عليه إطلاقات حكم الحاكمء وقوله تعالى: ووإذا ان النّاسِ أن لتكيوا 
بالْعَدْل)4”" فإنه حكم بالناس» وأي 


.١ح الباب 4 ١من أبواب أحكام شهر رمضان‎ 7١ الوسائل: ج/ا ص4‎ )١( 
(؟) سورة النساء: الآية /ه.‎ 


١ مه‎ 


شيء أهم من حكم الهلال» فالآية لا تخص بفصل المنازعات» ولا شك في أن حكمه المستند إلى 
علمه حكم بالعدل» وأنه لا شك في أن للامام ذلكء فكذا الفقيه» لأنه نائبه إلا فيما حرج بالدليل؛ 
وليس هذا مما حرجء كما فصلنا ذلك في باب التقليد. 

ورواية الحسين بن حالد» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «الواحب على الإمام 
إذا نظر إلى رحل يزن أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى ببنة مع نظره»”"2 الحديث. 

إلى غير ذلك. 

أما ما استدل به لعدم جواز الحكمء من قوله (عليه السلام): «لا أحيز في الحلال إلا شهادة رحلين 
عدلين)”'"» فالحصر فيه إضافي» كما ذكره الجواهرء لا أنه يراد به عدم الحجية بالنسبة إلى نظر نفسه. 

ثم إن الظاهر أنه يجب على الفقيه التصدي إذا لم يكن الأمر في اذل واطعاء كته من انور 
الحسبية الي كلف با الفقيه» ولأنه باب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ودفع احرج 
والمرج 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص64" الباب 5" من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص7٠‏ الباب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح١.‏ 


١ 


وما أشبه» كما أن الظاهر وجوب مراجعة الناس إليه» لأنهم أمروا بالرحوع إليهم في الحوادث 
الواقعة الى هذا من أهمهاء سواء في أول الشهر أو آخره, اللهم إلا لمن يعلم بالهلال أو عدمه. 

وهكذا الظاهر لزوم أداء الشهادة عنده على نحو الكفاية لمن رآهء لأن النصيحة واجبة بالنسبة إلى 
والي المسلمين» وبالنسبة إلى المسلمين» وهذا من أهم أقسام النصيحة. 

ثم الظاهر أن لا حصوصية لقوله «حكمت» ونحوها من مادة الحكم؛ بل ما يقوله هو حكمء وإن 
قال: ثبت» أو قال: اليوم من رمضان أو من شوالء أو ما أشبه ذلكء لأنه لا دليل على مادة الحكم بل 
ما يقوله حكمء ولذا إذا قال: الدار للمدعي» يقال إنه حكم بذلك» فالفرق بين أن يقول الفقيه: 
حكمتء وأن يقول: ثبت عندي أو ما أشبه» لم نتبين وجهه. 

ولو اختلف فقيهان» فإن كان أحدهما يحكم والآخر يسكت فلا إشكال في لزوم اتباع الحاكم؛ 
وإن كان الآخر يضاد الأولء» فالظاهر التخيير بين أحذ أيهما؛ كما هو نظرنا في الطريقين» وقد بينا ذلك 
في كتاب التقليد في المحتهدين المتخالفين» والظاهر أن وكلاء الفقيه وإن ل يكونوا فقهاء حكمهم حكم 
الفقيه فيما ذكرناهء لما ذكرناه في كتاب التقليد أيضاً فراحع. 

ولو حكم الفقيه ثم رحع عن حكمه فحاله حال ما إذا رجحع 


1١1 


الذي لم يعلم خحطاؤه ولا خطاء مستنده 


الشهود, أو إذا تبدل علم الإنسان إلى الشك» وقد تقدم الكلام فيه فراحع. 

ثم إن المصنف قيد حكم الحاكم ب الذي لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده]» رؤية الإنسان الخطأ 
في الحكم على أربعة أقسام: 

الأول: أن يرى عدم تمامية الحاكم لمؤهلات الحكمء أي إنه ليس بحاكم شرعاًء لأنه لا يتصف 
بصفات الحاكمء ولا شبهة في أنه لا يكون حكمه نافذاًء كما إذا لم يكن الحاكم مجتهداً أو وكيلاً عن 
أو ل يكن عادلاً أو ما أشبه ذلك. 

الثاني: أن يرى أنه مقصر في الاحتهاد في المسألة أو في مقدمات الحكم مع أنه احتهد في المسألة 
احتهاداً كاملا كما إذا علم الإنسان بأن الحاكم لم يجتهد في مسألة الشياع بالمقدار الواحب الاجتهاد 
فيه» أو علم أنه احتهد بالمقدار الكامل لكن لم يطبق اجتهاده على الخارج» بل اكتفى بالسماع من ثلاثة 
أنفار مثلاً وسماه شياعاًء بينما رأي الحاكم نفسه أنه لا يحصل الشياع إلا بما فوق العشرة» ولا ينبغي 
الشبهة أيضا في عدم نفوذ الحكم, لأن ما يقوله ليس حكمهم عليهم السلام. 

الثالث: أن يرى أنه قاصر في المسألة أو في الموضوع, وهذا كالصورة السابقة» إلا أها عن تقصير 


وهذا عن قصور. 


١1١ 


الرابع: أن يكون محتهداً صحيح الاحتهادء فلا تقصير ولا قصورء وإنما احتهاده لاف ما يرى 
الإنسان» وهذا على صورتين. 

الأولى: أن يكون احتهاده حلاف ما يرى الإنسان رؤية احتهادية» سواء كان رؤية احتهادية في 
الملوضوع, كما لو كان اجتهاد الإنسان نأنؤيذا الشاهد فاسق» واحتهاد الفقيه أنه عادل» أو في الحكمء 
كما لو كان اجتهاد الإنسان بأن الشياع الذي لا يفيد العلم ليس بحجة» واجتهاد الفقيه أنه حجة. 

والظاهر أنه يحب في كلا فرعي هذه الصورة اتباع الحاكم, وإلا لم يحسم النزاع؛ إذ الطرفان يرون 
أن الحق معهماء بينما جعل الحاكم لحسم التراع. 

أما في الأقسام الثلاثة السابقة فليس ذلك الذي حكم حاكماً شرعياً واحب الاتباع؛ فلا يقال: ما 
الفرق بين هذا القسم الرابع حيث أوجبتم اتباعه: وبين الأقسام الثلاثة الذين قلتم بأنه لا يتبع. 

الثانية: أن يكون احتهاده حلاف ما يرى الإنسان رؤية قطعية» سواء في الموضوع كما إذا علم 
الإنسان أن زيداً الشاهد فاسق» بينما رأى الحاكم أنه عادل» أو في الحكم كما إذا علم الإنسان أن هذا 
اليوم من شوالء لأنه رأى الهلال بنفسهء وحكم الحاكم بأنه من رمضانء والظاهر أنه في هذه الصورة 
بكلا فرعيها عدم لزوم الاتباع؛ لأن ظاهر الأدلة أن الحكم طريقي وليس موضوعياء كسائر الحجج 
والأمارات» فإذا علم الإنسان بالواقع المحالف لحكم الحاكم لزم 


١ حي‎ 


كما إذا استند إلى الشياع الظئ» ولا يثبت بقول المنجمين 


اتباع الواقع لا اتباع الحكم, وعليه فلو علم الإنسان أن شاهدي الطلاق فاسقان لم يجز أن ينكح 
المطلقة» وإن حكم الحاكم بأكها خلية لأنه رأى عدالتهماء كما أنه إذا علم الإنسان بأن اليوم من شهر 
ا لأنه علم اشتباه العادلين في رؤيتهما الهلال» بأن علم بأنمما رأيا هلالاً حشبياً فوق مرتفع فزعما 
أنه هلال شوال؛ وحكم الحاكم تبعاً لشهادتهما بأنه عيد, فإنه لا يجوز للإنسان الإفطار. 

مول فك نقيت لكان اقفوم ورانانيه جهابا اهريا لذ قفا با وله قال ورياك لمعه 
وآله وسلم): «فإنما قطعت له قطعة من النار)'2. ولا يشك أحد بأن الوارث الذي علم بأن مورثه حلف 
كاذباً وأحذ مال الناس لا يكون ذلك المال للوارث بحيث يتصرف فيه ويخمّسه ويستطيع لأحله» بل 
اللا ]ف وده على الألخرك به ظلما :لكام فى هذا الناب طويل وول إلى يانب المتطناء: 

وما ذكرنا يعلم الإشكال في قول المصنف: 

كما إذا استند إلى الشياع الظن) ولذا استشكل عليه في المستمسك وإن سكت عليه غالب 
المعلقين. 

زولا يثبت] المهلال [بقول المنجمين) وأصحاب الأرصادء كالذي يثبتونه في التقويم أن أول 
الشهر الفلاني هو اليوم الكذائي» وهذا هو المشهور بين العلماء» بل 


.١ح الوسائل: ج8١ ص51١ باب ” من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى‎ )١( 
١117 





كاد أن يكون إجماعاء بل لم يعرف الخلاف إلا ما حكاه الشيخ في محكي الخلاف عن شاذ منا من 
العمل باالجدول. 

ورما استدل له بقوله سبحانه: لإوعلامات وَبالئْجْمِ هُمّْ يَهْتَدُونَ74"» وبأنه كما تعلم القبلة 
وأوقات الصلاة بالسماء كذلك أوقات الشهرء ورأن ار وى عفان 

وفي الكل ما لا يخفى» إذ الآية تدل على الاهتداء بالنجم لا العمل بقول المتجحمنين:» فإن أول الشبهز 
لا يظهر من النجمء بل من القواعد الحسابية» ومعرفة القبلة بما إنما هي للأدلة الخاصة» وقياس ما نحن فيه 
على ذلك لا دليل عليه» وأوقات الصلاة إنما تثبت بالقطع والأدلة الشرعية» ولا نسلم أنه طريق عقلائي» 
ولو سلم فذلك ممنوع منه في الشريعة بالنسبة إلى المقام» للردع عنه كما ردع عن القياس ونحوه. 

أما دليل المشهورء فهي الروايات الكثيرة الحاصرة لثبوت الحلال بالرؤية أو شهادة الشاهدين أو 
نحوهماء وما دل على أن الشهر لا يكون بالتظيئ» ومن المعلوم أن قول المنجم بل علمه بنفسه لا يورث 
إلا الظن. 

نعو إذا فرضتنا آن ممما خصل له العلم من تحسابه كان حجحة 


.١5 سورة النحل: الآية‎ )١( 
١1 





بالنسبة إليه» لأنه علم لا لأنه حسابء ويؤيد ذلك التضارب الشائع بين أقوال المنجمين» فهذا 
يقول: إن أول الشهر الثلاثاء» وذلك يقول: إنه الأربعاء» وهكذا. 

وربما استدل في الوسائل تبعاً محكي التذكرة بما ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): 
رفن ملق كاضا آذ سكم فينو" كافردها الل قر سن ون اللا هليه توا لودل )00 

وفيه: إن المراد بالتنجيم من يعتقد بآثار النجوم, ويخبر بها من أنها تؤثر في موت فلان وحياة فلان 
وما أشبه» لا تصديق ما حسبه المنجّم من أول الشهر والكسوف والخسوف والقمر في العقرب وما 
أشبه» كما أوضحه شيخنا المرتضى (رحمه الله) في المككاسبء وغيره في غيره. 

كما أنه استدل في الوسائل وغيره لذلك يمكاتبة أبي عمروء أنه كتب إليه (عليه السلام): أخبرني يا 
مولاي أنه رعا أشكل علينا هلال شهر رمضان ولا نراه» ونرى السماء ليست فيها علة» ويفطر الناس 
ونفطر معهم» ويقول قوم من الحسّاب قبلنا إنه يرى ف تلك الليلة بعينها محصر وأفريقية والأندلس» هل 
يجوز يا مولاي ما قاله الحساب في هذا الباب ح يختلف العرض”" على أهل الأمصارء فيكون صومهم 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص 7١5‏ باب ١5‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح5. 
)١١‏ الفرض ظ » منه دام ظله. 
١16‏ 


ولا بغيبوبة الشفق في الليلة الأحعرى 


لاف صومنا وفطرهم حلاف فطرنا؟ فوقع (عليه السلام): «لا تصومن الشكء أفطر لرؤيته وصم 
لرؤيته»0©. 

لكن الاستدلال بذلك مبئ على كون المراد به أنه لا يحصل من قول الحسّاب سوى الشك فلا 
تصومن» كما ذكره في منتهى المقاصد» وردٌ بذلك ما فسره به المستند من أن معناه أنه لا ييحصل من 
الرؤية في مصر وأحريه إلا الشك بالنسبة إلى بلدكم فلا تصومن لأحله. 

أقول: الظاهر أن الحسّاب كانوا يقولون إنه يظهر في مصرء ولا يظهر في هذا الأفق» ويشك أهل 
هذا الأفق في صحة قول المنجمين بالنسبة إلى هذا الأفق» وجواب الإمام له قطعتان: 

الأولى: إنه لا يحب الصوم بالشك. 

والثانية: إن الصوم للرؤية. 

وإطلاقه يقتضي أنه لو شك وإن أحبر المنجم لم يحب الصوم» كما يقتضي أنه لا تحب متابعة بلد 
آخخر مخالف في الأفق لهذا البلد» وإن علم بظهور الحلال في ذلك البلد» ويكون هذا الحديث دليلاً على 
عدم وحدة الآفاق في الحكم. 

(ولا بغيبوبة الشفق في الليلة الأحرى) أي غيبوبة الحلال بعد الشفق» حيث جعله بعضهم دليلاً 
على أنه لليلة سابقة» وعدم كون ذلك علامة هو المشهورء كما في الحدائق والمستند 


.ا١ح من أبواب أحكام شهر رمضان‎ ١6 باب‎ ”١ الوسائل: ج73 صه‎ )١( 
1١575 





وغيرهماء حلاف للصدوق في المقنع» فإنه قال: "وأعلم أن المحلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة وإن 
غاب بعد الشفق فهو لليلتين» وإن رؤي فيه ظل الرأس ‏ أي رأس الأشياء في نور القمر فهو لثلاث 
ليال””'" انتهى. 

وعن الشيخ حمل هذا بما إذا كان في السماء علة؛ جمعاً بين الأخبار. 

وكيف كان فقد استدل للصدوق ببعض الأخبار» مثل ما رواه إسماعيل بن الحرّء عن أبي عبد الله 
(عليه السلام) قال: «إذا غاب الحلال قبل الشفق فهو لليلة» وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين»”". 

وصحيحة محمد بن مرازم؛ عن أبيه» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا تطوق الحلال فهو 
لليلتين» وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث)”". 

والخبر الأول ضعيفء والثاني معرض عنه ومعارض بدليل المشهور» وهو موثق أبي علي بن راشد, 
قال كمعن إلى أ اسن 


.7 باب رؤية المحلال في شهر رمضان سطر‎ ١ المقنع: ص"‎ )١( 
.٠١ح من لا يحضره الفقيه: ج١ ص7 الباب 85 باب الصوم للرؤية والفطر للرؤية‎ )١( 
الوسائل: جا ص”١٠7 باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح؟.‎ )5( 


١ 1/ 


ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال فلا يحكم بكون ذلك اليوم أول الشهر 


العسكري (عليه السلام) كتاباً وأرّحه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان» وذلك في سنة اثنتين 
وثلاثين ومائتين وكان يوم الأربعاء يوم الشك فصام أهل بغداد يوم الخميس وأخبرون أنهم رأوا الال 
ليلة الخميس ولم يغب إلا بعد الشفق بزمان طويل؛ قال: فاعتقدت أن الصوم يوم الخميس وأن الشهر 
كان عندنا ببغداة يوم الأربعاءة .قال: فكتب رعليه السلام) إل: وزادك الله تعالى توفيقاً 'فقد صعنت 
بصيامنا» قال: ثم لقيته بعد ذلك فسألته عما كتبت به إلي) فقال لي: «أو 1 أكتب. إليك إغا "صمت 
الخميس ولا تصم للرؤية)"2» فإنه يدل على عدم الاعتبار بذلك مع فرض الغياب بعد الشفق بزمان 
طويل. 

أما جمع الشيخ بين الطائفتين» بالحمل على ما إذا كان في السماء علة» وما إذا لم يكن» فهو جمع 
عار عن الشاهد» ولعل الشيخ أراد بيان إمكان ذلك دفعاً للتناقض بين الأخبار. 

زولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال» فلا يحكم بكون ذلك اليوم أول الشهر) فعن المدارك إنه قول 
معظم الأصحابء وعن المنتهى نسبته إلى أكثر علمائنا إلا من شذ, وف الحدائق إنه المشهورء وفي الجواهر 
إنه المشهور شهرة عظيمة يمكن تحصيل الإجماع معهاء وعن الغنية دعوى الإجماع عليه صريحاًء خلافا 
لقولين آخرين. 


.١ح الوسائل: جلا ص”١٠7 باب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان‎ )١( 
١18 





الأول: إنه إن رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية» وإن رؤي بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة 
وهذا هو المحكي عن السيد المرتضى في الانتصارء والصدوق في المقنع» وأصحاب الكفاية والذخيرة 
والوائي والمفاتيح» واختاره المستند. 

الثاني: التفصيل بين هلال رمضان فيصوم عند رؤيته قبل الزوال» وبين هلال شوال فلا يفطر عند 
رؤيته قبل الزوال» حكي عن المختلف. 

انضول اللمقهور بالأم “لاستصخان الشيو النارق يما إذاتوقي: :قبل "لوال وبقولة تحال 
لفَمَنْ شهدَ نكم الشَهْرَ فليَصّمْهُ2"”4؛ ومن المعلوم أنه ربما لم يشهد الشهر أول الأذان» لأن القمر لم 
يمخرج بعد من تحت الشعاع» فالصوم ليس بواحب صباحاء فوجوبه عند الخروج من تحت الشعاع قبل 
الظهر يلزم منه وحوب الصوم بدون الشهر. 

وبقوله تعالى: 2 أََمُوا الصيامَ 5 ج04" فإنه إذا ظهر القمر قبل الزوال في آخر يوم من 
الشهر فوحب الإفطار لم يجب إتمام الصوم إلى الليل» وبالإجماع المتقدم حكايته عن الغنية» ويجملة من 


.١/65 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
.١/1/ سورة البقرة: الآية‎ )١١ 


١848 


كصحيحة محمد بن قيس» عن أي جعفر (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إذا 
رأيتم الغلال فأفطرواء أو شهد عليه عدل وأشهدوا عليهم عدولاً من المسلمين» وإن لم تروا الغلال إلا 
من وشط"النهار أو آحره “فاقوا 'الضيّام: إلى 'اللبل».وإن. عم عليكم فعدوا ثلذتين: يوما م أفطرو20؛ 
بتقريب أن المراد بوسط النهار وقت ارتفاع النهار قبل الظهر إلى الظهر. 

ورواية محمد بن عيسىء قال: كتبت إليه (عليه السلام): حجعلت فداك ريما غم علينا هلال شهر 
رمضان فنرى من الغد الحلال قبل الزوال» ورعا رأيناه بعد الزوال» فترى أن نفطر قبل الزوال رأيناه أم لاء 
وكيف تأمر في ذلك؟ فكتب (عليه السلام): «تتم إلى الليل فإنه إن كان تاماً رؤي قبل الزوال»0©. 

بتقريب أن المراد هلال شوال» حيث قال: «نفطر» ول يقل: نصومء وقال (عليه السلام): «تتم» 
حيث ظاهره أنه يتم الصومء وسند الرواية محبور بالشهرة» كما أن دلالتها لا غبار عليهاء وجهالة 
المكتوب إليه لا تضر بعد أن أودعها المحدثون والعلماء في كتبهم بعنوان أنه الإمام (عليه السلام) كما لا 

ورواية جرّاح المدايئ» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): 


.١ح الوسائل: ج/ا ص١١7 باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج/ا ص١١٠ باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح5.‎ 


١/6. 


«من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صيامه»''2. فإن إطلاقه يشمل قبل الزوال. 

ومرسل الفقيه» عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إذا رأيتم الحلال أو رآه ذوا عدل منكم نماراً فلا 
تفطروا حىّ تغرب الشمسء» كان ذلك في أول النهار أو في آخره»» وقال: «لا تفطروا إلا لتمام ثلاثين 
ف ووية الخلذل أو وقنياةة اهاي غدلي . 

ومرسل المقنع» قال: «روي إذا رأيت الحلال من وسط النهار أو آخخره فأتم الصيام إلى الليل)”". 

واستدل المشهور أيضاً بالأخبار الدالة على أنه «الصوم للرؤية والإفطار للرؤية» لانصرافها إلى صوم 
يوم الغد وإفطار يوم الغد من الرؤية؛ ولذا لم يحتمل أحد بالصوم والإفطار في العصر عند الرؤية. 

استدل من قال بالتفصيل بين قبل الظهر وبعده» بجملة من الروايات: 

كصحيح حماد بن عثمان» عن أن عبد الله (عليه السلام) قال: 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص١١٠7‏ باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح؟. 
(؟) الفقيه: ج؟ ص5" الباب 75 من أبواب الصوم للرؤية والفطر للرؤية ح5» نقله بالمعيى يراجع. 
(") المقنع: ص" ١‏ باب رؤية الحلال سطر 9. 

١/١ 


«إذا رأوا المهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية» وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة)؟. 

وموثقة عبيد بن زرارة» وعبد الله بن بكيرء قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا رؤي الهلال 
قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال» وإذا رؤي بعد الزوال فذلك من شهر رمضان»”". 

والمرسل» عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: «وإذا رؤي هلال شوال بالنهار قبل الزوال 
نذلك البوع من شوال» وإذا روي بعد الزوال كذلك البو من شر وعطنان00, 

وموثقة إسحاقء عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث في هلال رمضان: «وإذا رأيته من وسط 
النهار فأتم صومه إلى الليل»”©»؛ بناء على أن المراد من وسط النهار وبعد الظهر. 

ورواية الصدوق في المقنع» عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «إذا رأى الهلال قبل الزوال فذلك 
اليوم من شوالء وإذا رأى الحلال 


)١(‏ الوسائل: جلا ص”١٠7‏ باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح5. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص”7١٠‏ الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حه. 
(١‏ الفقيه: ج31 ص ١١١‏ الباب /اه من أبواب من صح عندهم الرؤية للصوم ح1. 
(5) الوسائل: ج/ا ص١١٠‏ الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح؟. 


١ا/‎ 


بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان»”"©. 

وقد أكثر المشهور في الطعن في هذه الروايات بضعف السند في بعضهاء وبضعف الدلالة في بعض 
آخرء ويعوافقتها لحملة من العامة» وعمعارضتها للكتاب والسنة» الى تقدم جملة منها في قول المشهورء 
وبإعراض المشهور عنهاء حت أن من القدماء لم يفت بما إلا السيد في كتاب واحد من كتبه» والصدوق 
لم يعلم فتواه بذلكء لأنه رجع عن التزامه في أول الفقيه”"» وبتقدهم روايات المشهور عليها في الجمع 
الدلالي» إلى غيرها مما يجدها المتتبع في الحدائق والجواهر والمستند ومنتهى المقاصد وغيرها. 

لكن الإنصاف أنه لو لا الشهرة العظيمة القدمائية» حت أنه لم يعلم الخلاف إلا من السيد في 
كتاب واحد من كتبه فقط» مما يعرف منه إعراض القدماء عن هذه الروايات» فيشمله قوله (عليه 
السلام): «حذ يما اشتهر بين أصحابك)”"©: ورأن المجمع عليه لا ريب فيه» بناء على هموله لشهرة 
الفتوائية» لكان قول المفصل مقدماً حسب الصناعة» ولا يطعن في الشهرة بما عن المصابيح من أن الأمر 
فيها هين 


.95 باب رؤية الحلال سطر‎ ١ المقنع: ص"‎ )١( 

)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص“ «المقدمة). 

(؟) جامع الأحاديث: ج١‏ صده ؟ باب ما يعالج به تعارض الروايات ح57/8. 
١‏ 


ولا بغير ذلك مما يفيد الظن ولو كان قويا 


بعد مخالفة كثير من أجلاء المتقدمين» وموافقة أكثر المتأخرين لحمء وتردد آخرين في المسألة» إذ لم 
نعرف من المتقدمين إلا المرتضىء» ولا من المتأحرين إلا جماعة من المحدثين والمستند» ولا من المترددين إلا 
العلامة في كتاب واحدء إن عد كلامه تردداً. 

ومع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه» وقد ذكر المستمسك أن المسألة لا تخلو عن إشكالء وإن 
سكت على المتن المعلقون الآخرون الذين رأيت تعليقاتهم؛ والله العالم. 

(ولا بغير ذلك ما يفيد الظن ولو كان قوياً) : 

:١‏ كالتطوق بأن يظهر النور في أطراف جرمه مستديراًء فإنه لا يعلم بذلك كون الحلال لليلتين» 
الذي يحكى عن الصدوق» حيث إنه ذكر روايته في الفقيه» ولكن قال في المدارك: إن عدم اعتبار التطوق 
مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفء وقد تقدم أن الصدوق ل يلتزم بالعمد يما في الفقيه(". 

؟: وكعدٌ خمسة أيام من أول الحلال في السنة الماضية» فإنه هو المشهور» بل في الحدائق استظهر 
عدم الخلاف فيه. 

:٠‏ وكجعل شعبان ناقصاً أبداء ورمضان تاماً أبداء وقد نسب المعتبر في محكي كلامه هذا القول 
إلى الحشويء و كلامه يشعر بالإجماع 


.١ المدارك: ص/؟”7 كتاب الصوم سطر‎ )١( 
١ 





على عدمه عندناء نعم عند المفيد في بعض كتبه والصدوق العمل بذلك. 

:: وكملاحظة الكبيسة في بعض السنوات. 

ه: وكعدٌ تسعة وخمسين يوماً من أول رحب. 

وإن ورد بذلك روايات؛ لكنها كلها معرض عنهاء بل لم يعلم القول يما من أحد» وبعضها محمولة 
على التقية أو مخامل آخخر وف الوسائل حمل بعضها على الاستحباب. 

فمين الأول: صحيح مرازم المتقدم في مسألة الغيبوبة بعد الشفق. 

ومن الثاني: رواية عمران الزعفراني» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن السماء تطبق علينا 
بالعراق اليومين والثلاثة فأي يوم نصوم؟ قال: «أفطر اليوم الذي صمت من السنة الماضية» فعدٌ خمسة أيام 
وصم يوم الخامس)27. 

ورواية الخدريء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «صم في العام المستقبل اليوم الخامس من يوم 


صمت فيه عام و20 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص5 ٠١‏ الباب ٠١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح"؟. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص ٠١‏ الباب ٠١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح١.‏ 


١ هما‎ 


ومرسل الصدوق» قال (عليه السلام): «إذا صمت شهر رمضان في العام الماضي 2 يوم معلوم فعدل 
ف العام المستقبل من ذلك اليوم خمسة أيام وصم اليوم اا ميض 
إل غرهاامق الأعبان الضعيفة السند أو الدلالة: أو اعسمؤلة على الاشتصباب» لاغراض, المشهوو 


عنها. 

ومن الثالث: ما رواه حذيفة» عن أي عبد الله (عليه السلام) قال: «شهر رمضان ثلاثون 155 لا 
ل 

ورواية معاذ» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «شهر رمضان ثلاثون وم لصن والله 
وق 


ورواية حذيفة الثانية» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا والله» لا والله» لا والله ما نتقص 


شهر رمضان ولا ينقص أبدا من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة)2). 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص05” الباب ٠١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح5. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص5١‏ الباب ه من أبواب أحكام شهر رمضان ح5؟. 
(*) الوسائل: ج/ا ص5١‏ الباب ه من أبواب أحكام شهر رمضان ح7؟. 
(4) الوسائل: ج/ا ص5١‏ الباب ه من أبواب أحكام شهر رمضان ح595. 
ك/ا١‏ 


ورواية معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: لوَشَكْملُوا الْعدّة74" قال: «الصوم 
ثلاثون ا 

ورواية يعقوب بن شعيبء» عن أبيه» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الناس يقولون: إن 
رهول اللتتوصلى الل عليه اله وطلى :عنام شمة وعشرين :يوم اكيز عاحضاء: الانتق أيوساء' فقالوعايه 
الصلاة والسلام): «كذبواء. ما صام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا تامأء وذلك قول الله 
عل «وشكملوا العدّة فشهر رمضان تاذثوان يرما مو سوال اسع واعشروقر يونا دودو اعد تاكترون 
يوماً لا ينقص أبدأًء لأن الله تعالى قال: لوَوَاعَدْنا مُوسَى نَلائِينَ ليّلّة2"7: وذو الحجة تسعة وعشرون 
يوماء ثم الشهور على مثل ذلك شهر تام وشهر ناقص» وشعبان لا يتم أبدا»". 

ورواية معاذ بن كثير» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الناس يقولون إن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) صام 


.١/65 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج/ا ص5١‏ الباب ه من أبواب أحكام شهر رمضان ح١5.‏ 

9؟) سورة الأعراف: الآية 557 .١‏ 

(4) الوسائل: ج/ا ص95١‏ الباب ه من أبواب أحكام شهر رمضان ح؟5. 
١‏ 


نسعة وعشرين أكثر ثما صام ثلاثين» فقال: «وكذبواء ما صام رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه أقل من ثلاثين يوماء ولا نقص شهر رمضان منذ علق الله 
السماوات والأرض من ثلاثين يوما وليلة)7؟. 

إلى غيرها من الروايات الى هي بمذه المضامين. 

لكن يرد عليه» بالإضافة إلى أنه حلاف الوجدان» حيث لا شك في كون بعض السنوات يكون 
فعاق يناما ورتضان نانسا "انهل وايام خداذت -طراكن يو الأعبان. 

الأول ما دل علن أن شهر رمضان يكون تاماء:وناقضا أحرق» كشائر الشهور. 

الثانية: ما دل على أن شعبان تام إذا ل ير الهلال. 

الثالثة: ما دل على أن شهر رمضان يكون ناقصاء كخبر محمد بن مسلمء؛ عن أحدهما (عليهما 
تغيمت السماء فأتم العدة ثلاثين»)7". 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص ١94‏ الباب ه من أبواب أحكام شهر رمضان ح5 ؟. 
)١(‏ الوسائل: ج73 ص85/١‏ الباب ه من أبواب أحكام شهر رمضان ح١ا.‏ 
١/1‏ 


وخبر إسحاق» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«إن الشهر هكذا وهكذا وهكذا يلصق كفيه ويبسطهماء ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا ثم يقبض إصبعاً 
واحدة في آخر بسطة ببديه وهي الإهام» فقلت: شهر رمضان تام أبداً أم شهر من الشهور؟ فقال: هو 
شهر من الشهورء ثم قال: إن علياً (عليه السلام) صام عتذاكم تبعة وعشوريق يوزما فأتوه فقالوا: يا أمير 
المؤمنين قد رأينا الحلال؟ فقال: أفطروا»”". 

وخبر حماد» عن أبِي عبد الله (عليه السلام) إنه قال في شهر رمضان: «هو شهر من الشهور يصيبه 
ما يصيب الشهور من النتقصان)7"©. 

وخبر الواسطي؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): «صمنا مع رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) تسعة وعشرين يوماً ولم يقضه»"". 

ومثل هذه الأخبار أخبار الشحام, ومحمد, وسماعة» وابن الفضيل» ومعاوية» والحلبي» وعبيد» وابن 


قيس» وإسحاق» وهشام, وغيرها وغيرها من الأخبار ال هي فوق 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص ١89‏ الباب ه من أبواب أحكام شهر رمضان ح؟. 
)١(‏ الوسائل: ج373 ص ١95٠١‏ الباب ه من أبواب أحكام شهر رمضان ح3. 
() الوسائل: ج/ا ص”9١‏ الباب ه من أبواب أحكام شهر رمضان ح5١.‏ 


١و7‎ 


التواتر والموجودة في الوسائل والمستدرك» فراجع. 

والظاهر أن الأخبار الدالة محمولة على التقية من أصحاب العددء فإنهم كانوا متنفذين في قصور 

ويويد التقيّة في اتلك الأخبار أن كثيرا مها مشتملة على الحلق بالله: بل الحخلف: مكرراء ومن 
المعلوم أن الحكم لا يحتاج إلى الحلف» فكأنها كانت لأحل تبرئة النفس عن شبهة التورية والتقية كما لا 
يخفى» بل ويؤيده النسبة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فإن النسبة تبعّد احتمال التورية 
والتقية» وما يؤيّد ذلك أن أحد هؤلاء الرواة الذين رووا أحاديث التمام لم يسألوا أنه كيف يكون ذلك 
مع الشاهد في الخارج من أنه يرى أحيانا رمضان ناقصاء ولو لم يكن البحال محال التقية لكان من الطبيعي 
أن يسأل عن الإمام عن وحه التخالف بين قوله وبين الخارج. 

ثم إنه لو كان أحبار التمام في رمضان والنقص في شعبان مكيف لزم بطلان جميع أخبار ثبوت 
الحلال بالبينة» وغيرها وغيرهاء وهي فوق مائة خبر ما كلها باطلة أو في غين عنها أو تحت هذه الأخبار» 
وقق الش انقوف الرتقى رمال على التمظانه داق نكن قربا ور تاك" تامجه يمد راشع او 
قطرا سيا للكدزة وهناك يعدن اخاما الأقدل ذكرها :الوسائل وغيره فر اجمها: 

ومن الرابع: ما رواه السياري» قال: كتب محمد بن الفرج إلى 


العسكري (عليه السلام) يسأله عما روي من الحساب في الصوم عن آبائك (عليهم السلام) في 
عدٌ خمسة أيام بين أول السنة الماضية والسنة الثانية الذي يأقّ» فكتب: «صحيح: ولكن عد في كل أربع 
بشن كهرها :تورف الديدة الكامدية رحا فضا ين الأرل والشاوك هما سر ذلك قفا هر سو د 
كآنه سافن رهد فى ضيه الكو قاله بنقه سه اعفان دوه كيدا قال كي اله 
محمد بن الفرج في سنة ثمان وثلاثين ومائتين: هذا الحساب لا يتهيأ لكل إنسان أن يعمل عليه إنما هذا لمن 
يعرف السنين» ومن يعلم م كانت سنة الكبيسة» ثم يصح له هلال شهر رمضان أول ليلة» فإذا صح 
الحلال لليلته وعرف السنين صح ذلك إن شاء الله 0©. 

أقول: وهذا ديل كا اك كوا من أ الأو كام تن متكا العدد. 

ومن الخامس: ما رواه الصدوق» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا صح هلال رجحب فعد تسعة 
وخمسين يوم وصم يوم الستين)”"©. 

ومثله مرفوعة أبي خالد» وغيرهاء ولا يخفى أن ذلك 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص5 ٠١‏ الباب ٠١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح؟. 
)١١‏ الفقيه: 1 ص //١‏ الباب ه” باب الصوم للرؤية والفطر للرؤية ح١ا1اء‏ 
68١‏ 


إلا للأسير والمحبوس. 


أيضا يوافق أخباز العدد» وإن حمله 2 الوسائل على الاستحباب» والله الحادي إن صوب الصواب. 
| له لاسن واعبوس |“ وكبهيها كنا سباق 


١ لحف‎ 


(مسألة :)١‏ لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية» بل شهدا شهادة علمية. 


[مسألة :١‏ لا يقبت] الهلال [ بشهادة عدلين إذا لم يشهدا بالرؤية» بل شهدا شهادة علمية] بأن 
قالا علمنا بالحلال بدون لتقو عم فق ع الحساب أو من طريق خارق كالحفر ونحوهماء أو من القرائن 
كعدم رؤية الهلال ثلاثة أيام في آخر الشهرء إذ المحاق لا يكون أكثر من ثلاثة» أو ما أشبه ذلكء لأن 
العلم إنما ينفع الإنسان نفسهء ولا ينفع غيره الذي لم يعلم» والشهادة في باب الحلال لا بد وأن تكون عن 
الرؤية» كما في النصوص المتقدمة. 

نعم لو كانت الشهادة العلمية مستندة إلى رؤية الحلال السابق قبل واحد وثلاثين يوماً كفتء لأنها 
كنواكة اميفنةة: إل الإزو هابشا بير كذللك. ]ذا كافك نباذةاالشموى سواه مله الشيادة 
التابعة لحكم الحاكم» بأن شهدا بأن الحاكم حكمء أو الشهادة على الشياع أو التواتر» أو الشهادة على 
العدد والخدؤل وما أشبه» بالسية إلى من يرق ححية تلك الأمور. 

لكنك قد علمت سابقاً أنهما لو شهدا شهادة مطلقة بأن قالا: اليوم شهر رمضان أو شوال كفت» 
وإن ل نعلم أكهما مستندة إلى الرؤية أو حكم الحاكم أو غيرهماء لشمول مطلقات الشهادة لمثلها'". 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص١٠‏ الباب ٠١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح7. 
الا 





ثم إنه لو شهد أحدهما بالرؤية والآحر بحكم الحاكمء ففي القبول احتمالان: 

القبول» لأنهما يشهدان على شيء واحد وهو شهر رمضانء منتهى الأمر أحدهما يشهد على 
الطريق» والآخر يشهد على ذي الطريق» كما إذا شهد أحدهما على الرضاع امْحرّم, والآخر على خمس 
عشرة رضعة» أو شهد أحدهما على أن الدار لزيد» والآحر على أنه اشتراها أو ورثها. ومثله ما لو شهد 
أحدهما على أنه من رمضان والآخر على الرؤية. 

وعدم القبول» لأن شهادقهما لا ترد على موضوع واحدء كما تقدم عن بعض في أنه لو شهد 
أحدهما على هلال هذا الشهر والآخر على هلال الشهر السابق قبل واحد وثلاثين د 

لكن قد عرفت أن القبول أقرب. 

ولو شهدا بالحلال ثم حرجا أو أحدهما عن الأهلية بأن فسق» لم تسقط الشهادة» لأن الاعتبار بحال 
الشهادة. 

نعم لو شك أحدهما بعد اليقين سقطتء لأن الشك يزيل الرؤية عن مكافهاء فيكون من قبيل قاعدة 
اليقين ال يكون الشلك :فته حريلة للبقون من مر م وظاهر أدلة الشهادة بقاء الشاهد على شهادته. 

ولو شهدا بالهلال في حال عدم الأهلية ثم تأهلاً وبقيا على شهادتهما كفتء لأنهما شهادة فعلاًء 
وهي حجية. 

ولو شهد ثلاثة ثم تبين عدم الأهلية في أحدهم لم يضرء لوجود العدد الكافي» ولو تبيّن عدم الأهلية 
فرانين رق كنا امس 


١/0 


ومنه يعلم أنه لو شهد أحدهما شهادة عملية» والآخر شهادة رؤيبة ل تنفع. 

وهل يحق للشاهد أن يشهد بلا ذكر المستند والحال أنها مستندة إلى ما ليس بحجة عند الحاكم؛ 
وهو حجة عند الشاهد؟ 

يحتمل الجواز كما ذكروا في باب المديون الذي وف دينه وادعى عليه الدائن» فإنه يحق له أن يقول: 
لا دين علي تخلصاً من الاعتراف بالدين الذي يلزمه إن اعترف به ثم ادعى أنه أدّاه. 

ويحتمل العدم, لأنه من قبيل التزوير. 

هذا الكلكن باق كك كل بات "يكوق 'رآئ" الشاهة والشهوه: لهات حاكما كان أو غيرة عت 
متخالفين» كما إذا كان الشاهد يري كفاية الرضاع بعشرة أو كفاية المعاطاة أو العقد الفارسي بينما 
الحاكم لا يرى ذلكء؛ فهل يحق لمما الشهادة على الحرمة أو الملكية أو الزوجية» أو لاء ولا يبعد الجوازء 
لأنه شهادة بما يعلم فينطبق عليه قوله (عليه السلام): «على مثل هذا فاشهد»» وقوله تعالى: #إوّلا يأب 
المتّهّداء إذا ما دُعُواكي”", إلى غيرها من إطلاقات أدلة الشهادة» مع وضوح أنه كثيرا ما يختلف الشاهد 
والحاكم في النظرء وموضوع الكلام باب الشهادة» فتأمّل. 


.7/5 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 


١/6 





(مسألة ؟): إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم؛ ثم شهد عدلان برؤيته يحب قضاء ذلك اليوم. وكذا إذا قامت البينة 
على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان أو رآه في تلك الليلة بنفسه. 


[مسألة ؟: إذا ل يثبت الحلال وترك الصوم, ثم شهد عدلان برؤيته» يجب قضاء ذلك اليوم) بلا 
لكاتو رسكا :ودللة) لان اليه عه مفلفاء سواء قامت في وقت التكليف أو بعده. فإذا قامت 
الج ويه اد لد اك دررها لعمرو» وحب على الورثة أداء الدين؛ ولو 'قامت أنه كان مكلفاً 
بالكفارة أو الحج أو القضاء أو ما أشبه وجب عليهم القضاء عنهء وهكذاء هذا بالإضافة إلى الأدلة 
الخاصة في المقام مما يأي. 

[وكذا إذا قامت البينة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضانء أو رآه في تلك 
الليلة بنفسه؟ أو قامت سائر الأدلة المثبتة للهلال» فإنه يقضي يوماً. 

ويدل على الحكمين ما رواه منصور بن حازم عن أي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «صم لرؤية 
الحلال وافطر لرؤيته» فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأهما رأياه فاقضه»”". 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص8 ٠١‏ الباب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح5. 
نذا 





وما رواه ابن سنان» عن رحل: «صام علي (عليه السلام) بالكوفة ثمانية وعشرين يوماً شهر 
وااو "إضاة ل نامو جاكرا يزادي ةلفطو يوم فنا لور صيعة واعررو بوي 00 

ولا يخفى أن الأئمة (عليهم السلام) كانوا يفعلون كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «إنما أقضي بينكم بالبينات والأبمان»”"», ولذا فكأنه (عليه السلام) لم يرد لاف ذلكء» وإن 
ينائي ذلك أنه (عليه السلام) صام كل الشهرء ولعل ذلك لأجل ترسيخ قواعد الرؤية حي لا يأت الحكام 
بعده ويعملون حسب أهوائهم يقولوت علمنا بذلك» فيكون غمله (عليه السلام) تبريراً لشهواتهم إذا كان 
الإمام (عليه السلام) عمل حسب عمله. 

بق خب العام عن الصيادف اعليه لباقو فلك أرايظه إن كان الشهو سينة وعشرين يما 
أقضي ذلك اليوم؟ فقال: «لاء إلا أن يشهد لك بينة عدول» فإن شهدوا أنهم رأوا المهلال قبل ذلك فاقض 
ذلك اليوم)”". 


.١ح من أبواب أحكام شهر رمضان‎ ١ 5 الوسائل: ج/ا ص؛ ١؟ الباب‎ )١( 
.١ح الباب ” من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى‎ ١ (؟) الوسائل: ج48١ ص59‎ 
(؟) الوسائل: ج/ا ص١4١ الباب ه من أبواب أحكام شهر رمضان ح5.‎ 

١/1 


ومثله خبر ابن مسكان والحلبي» عن الصادق (عليه السلام). 

وخبر هشام بن الحكم, عن أب عبد الله (عليه السلام) أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين» قال: 
«إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أهُم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى 00 

وفي خبر ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام)» قلت: إن كان الشهر تسعة وعشرين 25 أقضي 
ذلك اليوم؟ قال: «لاء إلا أن تشهد لك بينة عدول» فإن شهدوا أنهم رأوا المحلال قبل ذلك فاقض ذلك 
يا 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة المذكورة في الوسائل والمستدرك في باب جواز كون شهر رمضان 
تسعة وعشرين يومأء وغيره من سائر الأبواب. 

ثم إنه إذا تضاربت الرؤية وسائر الأمارات كالشهود والحكم وغيرها قدمت الرؤية» لأن المستفاد 
من الأدلة أنما الأصلء والباقي طرق إليهاء مضافاً إلى تأييد ذلك يما تقدم من روايات أنه لو رآه ول يره 


غيره. 


.١١ح الوسائل: ج/ا ص7١ الباب ه من أبواب أحكام شهر رمضان‎ )١( 
.١5ح (؟) الوسائل: ج/ا ص”9١ الباب ه من أبواب أحكام شهر رمضان‎ 
١84 


أما إذا تضاربت سائر الأمارات» كما إذا شهد الشاهدان بأهما رأيا وحكم الحاكم بعدم الرؤية؛ 
فالظاهر التساقط والرحوع إلى استصحاب الشهرء فلا يصوم في أوله» ويبقى على صومه ف آخر الشهر 
لأنه لم يغبت شرعاً تقدم بعض الأمارات على بعضء ولا ينبغي ترك الاحتياط بالسفر ونحوه هذا بالنسبة 
إلى غير ما ذكرناه في حكم الحاكم وأنه نافذ في بعض الصورء فراحع. 


١/1 


(مسألة "): لا يختص اعتبار حكم الحاكم ممقلديه» بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآحر أيضا إذا لم يثبت عنده 
حلافة. 


[مسألة ": لا يختص اعتبار حكم الحاكم مقلديه» بل هو نافذ بالنسبة إلى) الكل» لإطلاق أدلة 
النفوذء واحتمال أنه ليس بنافذ بالنسبة إلى غير المقلدين» لأنه ليس بحجة عليهم» فكما لا يحب عليهم 
أخذ الأحكام منه كذلك لا يجب عليهم اتباعه في الحلال» مردود بأن إطلاقات أدلة النفوذ أنه مجعول 
"حاكم" و"قاضياً" على الناس يقتضي إطلاق نفوذ حكمه. 

وأما مسألة التقليد» فقد حرحت هما ذكروه من الأدلة» أو لأن أدلة التقليد لا تشمل غير المقلدين» 
والحاصل أنه من باب التخصيص أو من باب التخصّصء ومع ذلك فقد تقدم منا في كتاب التقليد أنه لا 
دليل يصرف إطلاقات التقليد عن موادهاء فللمقلد أن يرحع إلى مقلد آخر. 

وكذلك ينفذ الحكم بالنسبة إلى [الحاكم الآخر أيضاً] فالواجب عليه اتباعه» ولا يجوز له رده 
لإطلاقات الأدلة» واستدل بعضهم بخصوص مقبولة بن حنظلة» حيث إفا ظاهرة في كون المتخاصمين 
بحتهدين؛ بقرينة ذيله» ومع ذلك أمرهما الإمام باتباع امجتهد [إذا لم يثبت عنده خلافه) احتهاداً أو 
علماً وإلا لم يجب عليه اتباعه» وقد تقدم الكلام في ذلك فراحع. 


وما تقدم يظهر أن القولين الآخرين في المسألة؛ 


أحدهما: عدم وجوب اتباع على الحاكم الآخرء لعدم إطلاق الأدلة. 

والثاني: وجوب الاتباع حى في صورة ثبوت الخلاف عند الحاكم الآحرء لإطلاق أدلة نفوذ 
الحكم. 

لا يخلوان عن إشكال. 

نعم إذا كان هناك مجتهدون متعددون حكم أحدهما على حلاف الآخرء كان الحاكم الشاك يجب 
عليه الاستصحاب» كما ذكرناه بالنسبة إلى سائر الناس» وإن كان يحتمل جواز الأخذ بأيهما شاء. 

وكذلك في كل مورد تعارض فيه الطريقان» كما ذكرناه ف كتاب التقليد» وهذا هو رأي جماعة 
في الطريقين المتعارضين» منهم المصنف في كتاب القضاء. 


١4١ 


(مسألة 5): إذا ثبت رؤيته في بلد آحرء ول يثبت في بلده, فإن كانا متقاريين كفى 


[مسألة ؛: إذا ثبت رؤيته في بلد آحر ول يثبت في بلده» فإن كانا متقاربين] بحيث تلازم الرؤية 
في أحدهما الرؤية في الآخرء أو كان أحدهما شرقي الآخر بحيث إن الرؤية في الشرقي تلازم الرؤية في 
الغربي دون العكس [ كفى 1 بلا إشكال ولا خلافء لأن حال البلدين حينئذ حال المحلتين في بلد واحدء 
للقطع بأنه يرى في كل تلك البلاد دفعة واحدة. 

وربما استدل له بصحيح هشام بن الحكم, عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال فيمن صام تسعة 
وعشرين» قال: «إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا اك ان برايف ل و 

ورواية إسحاق بن عمار» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن هلال رمضان يغمٌ علينا في 
تسع وعشرين من شعاة؟ فال ول فسه إل أن تراه» فإن شهد أهل بلد آحر أهم رأوه فاقضه)”". 

ورواية الخنئعمي» عن الصادق (عليه السلام): «وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من حارج المصرء 
وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه 


.١؟ح الوسائل: ج/ا ص7١ الباب ه من أبواب أحكام شهر رمضان‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج/ا ص١١٠ الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح؟.‎ 
١145 


وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية»'©. 

وفي رواية أبي بصيرء عن الصادق (عليه السلام): «لا تصم ذلك اليوم الذي يقضىء إلا أن يقضي 
أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه)”". 

وخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن هلال 
رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان؟ فقال: «لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر 
فاقضه)”". 

وفي خبر آخرء بالإسناد عنه (عليه السلام)» أنه سأله (عليه السلام) عن ذلك فقال: «لا تصم ذلك 
اليوم إلا أن يقضي أهل الأمصار» فإن فعلوا فصمه»2. 

وخبر سماعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» أنه سأله عن اليوم 


.١5ح من أبواب أحكام شهر رمضان‎ ١١ الوسائل: ج/ا ص١٠؟ الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج/ا ص١١؟‏ الباب ١7‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح١.‏ 

(*) الوسائل: ج/ا ص7١؟‏ الباب ١7‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح؟. 

(5) الوسائل: ج/ا ص7١؟‏ الباب ١7‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح"؟. 
١047‏ 


في شهر رمضان يختلف فيه؟ قال: «إذا احتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه؛ إذا كان أهل 
مصر حخمسمائة إنسان)20, إلى غير ذلك. 

ولهذه الأدلة العامة والمخاصة والسيرة المستمرة وغيرها لا لاف ظاهراً ولا إشكال في وحدة حكم 
البلاد المتقاربة» كما في منتهى المقاصدء وكذلك في الجواهر» وادعى في المستند الإجماع على ذلك. 

أما ما في الحدائق من وصف الحكم بالشهرة» فكأنه لأحل أنه لم يتتبع كلمات الفقهاءء لا لأنه 
وجد المخالفء وإلاً لصرّح بذلك. 

ثم إن المعلوم أن ميزان تقارب البلاد وتباعدها ليس الحدود السياسية المصطنعة» ولا اتحاد اللغة 
والعرق.ونحوهاء بل التقارب العرقي كالنجف. والحلة وبغدادء أو كقم :وطهران وهكذاء وإن اعتلف 
الطلوع والغروب في الدملة كعشر دقائق وما أشبه. 

كما أنه لا ينبغي الإشكال في أن قياس المساواة لا بحال له هناء كأن يقال قريب القريب قريب» إذ 
كل بلدين بينهما بعد معتد به يكون أحدهما بالنسبة إلى الآخر قريب القريب» مغلاً حراسان بالنسبة إلى 
سبزوار قريب» وهو بالنسبة إلى طهران» وطهران بالنسبة إلى قم» وهكذا حى ينتهي إلى النجحف 
الأشرفء مع أنه لا إشكال في عدّهما بلدين متباعدين. 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص”7١؟‏ الباب ١7‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح7. 
١5:‏ 





وإلا فلا 


فإذا ثبت الحلال في بلد كالمدينة ولم يثبت في بلد ككربلاء؛ء كان اللازم اتباع كل قريب لذلك 
البلد الذي رؤي فيه» فبغداد يتبع كربلاء, مع اله وهكذا يؤخذ ف الاتباع كل قريب حي 
حضل الشلك» كالكويت مثلاً هل أنه من توابع كربلاء أو من توابع المدينة» فإذا علمنا بأحد الأمرين 
فهوء وإلا كان اللازم استصحاب الشهر السابق. 

ومن هنا يعلم أنه يمكن اختلاف البلدين القريبين في الحلال وعدمه» فيما إذا كان أحدهما تابعاً لبلد 
رؤي فيه والآخرثابعاً لبلد لم ير فيه. 

فمثلاً بغداد يتبع كربلاء» أما سامراء فلا يتبع» لأنه تابع للموصل البعيد» وإن كان بين بغداد 
وسامراء قرب» وعلى هذا فمن الممكن أن تختلف آفاق إيران في الصيام والإفطارء فإذا كان بين بلدين 
منه فصل ساعة في الشروق والغروب لم يتبع الشرقي منه الغربي إذا ووق: افلا شه و كان ضعينا عي 
يقطع بأنه لم يكن ظاهراً قبل ساعة مثلاً. 

(وإلاآً) يكون البلدان متقاريين [فلا) تكفي الرؤية في أحدهما في صيام وإفطار البلد الآخرء ذهب 
إلبهاغين ولخد متهم تبعا للشيخ والعلامة وغيرعاء كما اهو المشهور :بين المتأخرين» خلافاً لجماعة منهم 
صاحب المستند وبعض المعلقين فقالوا: بعدم الفرق بين البلاد القريبة والبعيدة في أنه إذا ثبت في أحدهما 


وأما صاحب الحدائق فهو يرى وحدة البلاد لرأيه بتسطح الأرضء فلا يمكن عدّه مخالفاً في المسألة. 

استدل للمشهور: بالكتاب والسنة والعقل والسيرة. 

أما الكتاب» فقوله تعالى: إفْمَنْ شَهِدَ منكم الشهرٌ فليَصُمه74", فإن الأفق الذي لم يظهر فيه 
القمر لم يشهد فيه الشهر فلا صوم فيه. 

وأما السنة» فالروايات الكثيرة الدالة على أن الصوم للرؤية والفطر للرؤية» فإن الأفق الذي لم ير 
فلا صوع ولا فطرء فهو مثل أن يقول: صل .للذلوك» أو .صل الغفيلة في المغرب» فإنه خاص في الأفق 
الذي دلك أو صار مغربا ولو بمعونة الانصرافء بالإضافة إلى إطلاق قوله (عليه السلام): «إنما عليك 
مشرقك ومغربك» وليس على الناس أن يبحنوا»””. 

فإن الظاهر أن كل إنسان مكلف بالتكاليف الشرعية المنوطة بالمشرق والمغرب ممشرقه ومغربه, لا 


,مشرق أناس آخرين ومغرهم» سواء في أوقات الصلوات» أو انتهاء السحور في الفجر» أو جحواز 


.١/65 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
من أبواب أحكام شهر رمضان ح8.‎ ١7 (؟) الوسائل: ج/ا ص”7١؟ الباب‎ 
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الإفطار في المغرب, أو الكون في العرفات والمشعرء أو انتهاء العدة» وأوقات المتعة» أو صلاة العيدء 
أو حلول الآحال والديونء أو غير ذلك» ومن ذلك الصيام والعيد. 

وأما العقد فلوضوح أن التكليف المعلق بشيء لا بد وأن يتبع ذلك الشيء» فالتكليف المعلق بشهر 
رمضان أو بشهر شوال لا بد وأن يتبع هذين الشهرين» والمفروض أنه إذا لم ير الحلال في هذا الأفق لم 
يسم عرفا بهذا الشهرء والرؤية في أفق آآخر لا تكفيء إلا إذا كان هناك دليل؛ والدليل مفقود حسب 
الفرض. 

وأما السيرة» فإنه لا إشكال في أن أهالي كل أفق إنما كانوا يصومون حسب أفقهم ويفطرون 
كذلكء منذ زمان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ مع أنه لا شك في احتلاف الآفاق في الرؤية منذ 
الزمان الأول. 

ويدل على ذلك رواية كريب: «إن أم الفضل بنت الحرث بعثته إلى معاوية بالشام» قال: قدمت 
الشام فقضيت بما حاح واسقيل علي رمضان, فرأينا الحلال ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة في آخر 
الشهرء فسألئ عبد الله بن العباس وذكر الحلال فقال: م رأيتم الحلال» فقلت: ليلة الجمعة» فقال: أنت 
رأيته؟ فقلت: نعم» ورآه الناس وصاموا وصام معاوية» فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حي 
نكمل العدة أو نراه» فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه. قال: لاء هكذا أمرنا رسول الله (صلى 
الله عليه 


١5 / 


وآله). 

واحتج للقول بوحدة الآفاق» مع الغض عن تسطيح الأرض الذي لا ينبغي التكلم حوله؛ بأنه إذا 
رؤي المحلال ف بلد فقد دحل شهر رمضانء وإذا دخل شهر رمضان كان حكم الكل صيامه. 

وفيه: إن أريد بالصغرى دل شهر رمضان لكل الآفاق فهو أول الكلام؛ وإن أريد دحل شهر 
رمضان بالنسبة إلى آفاقهم لم تتم الكبرى. 

وبما تقدم من الروايات الدالة على أنه إن شهد أهل بلد آخر فاقضه. 

وفيه: إنه حمل على البلد المتعارف بحكم الانصراف القطعيء» إذ الشائع في الأزمنة السابقة أن 
البلاد المتقاربة كانوا يتزاورون» وكان من القليل تزاور البلاد المتباعدة» فهذه مثل روايات حجية شهود 
الخارج إذا تغيم البلد حيث إن المنصرف الخارج القريب. 

وبقوله (عليه السلام): «وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرئى واحدا»» فيدل على أن رؤية البلاد 
القريبة كرؤية البلاد البعيدة. 

وقد إن لأ :ريط له بالقام أضات هنا الامقدلالق قال تمن يقر ل بآن الرؤنية وكوف لبلنين: 
وليس هذا معي الرواية بلا إشكالء فالمعيى أن أهالي البلاد المختلفة يرون الأنحم والشمس والقمر بكيفية 
واحدة» لا أنهم يروما في وقت واحدء لبداهة أنه ليس كذلكء فالكوكب والشمس والقمر تطلع في 
أماكن قبل طلوعها في 
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أماكن أخرء وكذلك بالنسبة إلى الغروب. 

وبأنه يلزم بناءء على اخختلاف الحكم أن يكون أول ليلة رمضان وليلة القدر وليلة العيد وما أشبه 
مختلفة» مع أن ظاهر الأدلة أَكما متحدة» فهل الملائكة تنزل على ولي الله في ليلتين وهكذا. 

وفيه: أولاً: النتقض بظهر يوم الجمعة وعند طلوع الفجر وعند الغروب مما ورد فيها أعمال خاصة 
مع وضوح اختلاف البلاد فيهاء فالذي تقولون هنا قولوا به في باب الشهر والعيد و نحوهما. 

واكاء إنه أي مانع من تعدد الآثار حسب تعدد الآفاق» فليلة القدر والتقدير في كل مكان حسب 
أفقه» ولا مانع من نزول الملائكة على ولي الله في كل ليلة للأفق الخاص به؛ أو أن الملائكة تتزل حسب 
أفق ولي الله. 

وثالثاً: إنه لسنا نحن فقط يرد عليه الإشكال؛ بل أنتم أيضاء فإن قلنا بوحدة الآفاق في الحلال فماذا 
تقولون بالنسبة إلى الأماكن الي فيها نمار حين ليلة القدرء فهل تنزل الملائكة نماراً أو ليلاً سابقاً أو ليلا 
لاحقء كل ذلك خلاف ظواهر الأدلة حسب رأيكمء مضافاً إلى أن قوله تعالل: «إحَتَّى مَطْلَع 
الفخري””" ماذا يقضد من الفجر» فجر كربلاء أو.فجر 'خراسان أو فجن .مكان الإمام: أو كل حسب 


فجره» 


)١(‏ سورة القدر: الآية ه. 


ل 





إلا إذا علم توافق أفقهما وإن كانا متباعدين 


فكما تقولون فيه قولوا بالنسبة إلى ليلة القدر. 

ثم إن صاحب المستند أطال في الاستدلال على مذهبه بما لا يخلو من إشكالات فراحع. 

كما أن الذي يظهر أن علماء العامة أيضا مختلفون» فمنهم من يقول ,مقالة المشهور» ومنهم من 
يقول يمقالة غير المشهور. 

[إلا إذا علم توافق أفقهما وإن كانا متباعدين) لوضوح وحلة الرؤية حينئذ كالبلاد المتقاربة؛ 
كما يقال بالنسبة إلى أصفهان وكربلاء» ويعلم ذلك من خطوط الطول والعرض. 

ومنه يعلم أن البلاد المتقاربة إنما يكون لما حكم واحد إذا لم يختلف أفقهما اختلافاً يوجب تعدد 
الرؤية. 

ثم لا يخفى أن الآفاق الشرقية حجة على الآفاق الغربية» لأنه إذا رؤي الحلال في الشرق لا بد وأن 
يرى في الغرب» بخلاف العكس فإن الآفاق الغربية ليست حجة على الآفاق الشرقية» لإمكان أن يرى في 
الأفق الغرب حيث إن السير والابتعاد عن الشمس صار أكثرء دون الشرقي لأن الابتعاد كان أقلء فإذا 
رؤي في خراسان رؤي في كربلاء, أما إذا رؤي في كربلاء فلا دلالة على أنه رؤي في حراسان. 

ثم إنه لو رأى الحلال في كربلاء وسافر إلى خراسان وال حال أنه لم ير هناك لا يلزم عليه الصيام» وإن 
وصل قبل الظهر وقصد الإقامة لأنه انتقل إلى أفق ليس فيه رمضانء بل وكذلك لو حرج بعد الظهر من 
كربلا 


ووصل هناك قبل الغروبء لأنه ليس بشهر رمضانء فلا يشمله أدلة وجوب الصيام أصلاء من غير 
فرق بين قبل الظهر وبعده. 

ولو لم ير الهلال في خراسان فلم يصم وجاء إلى كربلاء» فالظاهر أنه يجب عليه الإمساك إن لم 
يفطر قبل ذلك» وكذلك إن لم يفطر ووصل قبل الظهر ونوى الإقامة يلزم عليه الصيام وكفاه» لأنه عمل 
حسب أفق بلده الذي هو فيه الآن. 

ولو أفطر ف أول شوال ف كربلاء وسافر إلى خحراسان حيث الشهر بعد باق فاللازم عليه قضاء 
هذا اليوم» لأنه أفطر في بلد في أفقه شهر رمضانء ولو كان في خراسان حيث الشهر وسافر إلى كربلاء 
حيث العيد أفطر لأنه جاء إلى أفق العيد. 

ثم إنه لو أوجب السفر أن يكون شهر رمضان ثمانية وعشرين يوماء فالظاهر وجوب قضاء يوم 
عليه» لما دل من الأدلة المتواترة من أن شهر رمضان لا ينقص عن تسعة وعشرين» ولو أوجحب السفر أن 
يكوة سير ,رنضاة شد" وتام #الزاهن آنه يلز عليه الضياء .ف اليوط الزاتحن: والدالاتين» انعا للأفق 
اوهو ته التق ]ف لااوجده ان يدن وم هو ب قوز وهنا قا ان 

نعم لا يبعد أن يكون من أول الشهر الذي صامه أولاً زائداً عند الواقع» إذ لا يزيد شهر رمضان 
عن الثلاثين حسب تواتر الروايات. 

والفرق بين الفرعين بحتاج إلى التأمل» وقد ذكر بعض هذه المسائل العلامة وتبعه غيره فراجع 
كلماقهم, والله العالم بحقائق الأحكام. 


(مسألة ه5): لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي المسمى بالتلغراف في الإخبار عن الرؤية» إلا إذا حصل منه العلم» 
بأن كان البلدان متقاربين وتحقق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك. 


[مسألة ه: لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي المسمى بالتلغراف في الأخبار عن الرؤية1 من 
جهتين» من جهة أن الغالب كون المحرك للآلة غير ثقة ولا عدل» ومن جهة أن الغالب ابتعاد البلاد 
اللرسلة و مسقلل 

[إلا إذا حصل منه العلم وحصول العلم يكون بارتفاع المحذورين» فارتفاع المحذور الثاني [بأن 
كان البلدان متقاربين) أحدهما حجة بالنسبة إلى الآخر و) ارتفاع المحذور الأول بأن [ تحقق حكم 
الحاكم أو شهادة العدلين] أو سائر المثبتات للهلال ١‏ برؤيته هنا)» ومن المعلوم أن قوله: (العلم) المراد 
منه الأعم من العلم الوجدان والعلم التتزيلي» وذلك كما إذا شهدت الشهود بتقارب البلدين» وكذلك 
إذا كان المحرك للآلة عدلاً أو ثقة» فإنه حينئذ يكون من الشهادة على الشهادة» فإذا توفر العدد وسائر 
الشرائط كفى. 

وما ذكرناه ظهر عدم الحزازة في العبارة كما ذكرها المستمسك. 

نعم يرد الإشكال على التلغراف من حهة أنه شهادة على الشهادة فيما إذا كان الشاهد غير المحرك 
للآلة» وقد أشكل العلامة في الشهادة على الشهادة في باب الحلال» ونسب وتلف إن ملعاف سد 
ل 


البراءة» واختصاص ورود القبول بالأموال وحقوق الأدميين. 

وفي الكل ما لا يخفى؛ فإنه لا إجماع قطعاً في المسألة» والأصل أصيل حيث لا دليل» والاختتصاص 
ممنوع لإطلاق الأدلة العامة» كقوله تعالى: للإوّلا يأب الشّهّداء إذا ما م274 والروايات الواردة في 
البينة» كقوله (عليه السلام): «أو تقوم به البينة)'')» وحصوص الأدلة الخاصة» كمرسلة النهاية: «إذا شهد 
رحل على شهادة رجحل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة» وإن شهد رحلان عدلان على شهادة 
رحل فقد ثبتت شهادة رجحل واحد)"". 

وخبر طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إنه كان لا يجيز شهادة رجحل على رجل إلا 
شهادة رجلين على رجل»©. إلى غير ذلك. 

ولذا حكي في محكي المدارك القول بالثبوت» ثم قال: "وبه جزم الشارح من غير نقل خلاف"27. 

ثم إن الشهادة على الشهادة فيها تفصيل مذكور في كتاب 


.7/5 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
(؟) الوسائل: ج١١ ص١5 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ح5.‎ 
.. (؟) النهاية للطوسي: ص58" في باب كيفية الشهادة‎ 
الوسائل: ج4١ ص758 الباب 54 من أبواب الشهادات ح؟.‎ )5( 
.7” السطر‎ 77١ المدارك: ص‎ )5( 

"0. 





الشهادات حيث إفها تقبل في بعض الموارد» بلا خلافء ولا تقبل في بعض الموارد ‏ كحقوق الله 
فقل :اونا واللواط كديا ساق واعيلقن :ىق يعض /الموارة: كما إذا كان افق مقي كا يون الله وييت 
الآدمي كحد السرقة ونحوها. 

ويظهر من حواشي منتهى المقاصد تفرد العلامة في التذكرة بالفتوى الى نقلناها عنه من عدم 
القبول في باب الحلال. 

وكيف كانء فحال التلفون والتلكس والراديو والتلفزيون» وسائر الآلات الناقلة حال التلغراف» 
لاشتراك الجميع في العلة الي ذكرناها. 

ثم لا يخفى أنه لو كان الخبر بالآلة محفوفاً بالقرائن الموحبة للعلم العادي بالرؤية ونحوها في بلد 
الإخبار كفى» ولم يحتج إلى التعدد والعدالة» كما أنه إذا رأينا الشياع في التلفزيون, أو ماع الحاكم حين 
حكمه؛ وعلمنا أنه هو كفىء ول يحتج إلى واسطة أخرىء والله العالم. 


(مسألة 01: قُ يوم الشك في أنه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم) وي يوم الشك قُ أنه من شعبان أو 
رمضان يجوز الإفطار» ويجوز 


(مسألة 5: في يوم الشك في أنه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم] لما تقدم من استصحاب 
الشهرء والإجماع, بطياناً إلى طائفة كبيرة من الروايات الدالة على أن كاد من الصيام والإفطار للرؤية؛ 
وحصوص جملة من الروايات» كخبر إسحاق بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «في 
كتاب علي (عليه السلام): صم لرؤيته وأفطر لرؤيته» وإياك والشك والظن» فإن حفي عليكم فأتموا 
الشهر الأول ثلاثين)”". 

وخبر علي بن محمد القاساني» قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من 
رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب (عليه السلام): «اليقين لا يدحل فيه الشك» صم للرؤية وأفطر 
للرؤية»”"؛ إلى غير ذلك من الروايات. 


وف الشك في أنه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار» ويجوز 


.١١ح الوسائل: ج/ا ص84١ الباب ” من أبواب أحكام شهر رمضان‎ )١( 
.١3ح الباب ” من أبواب أحكام شهر رمضان‎ ١84 (؟) الوسائل: ج7 ص‎ 
ه.”"‎ 


أن يضوع لك لا 'بقصد أنه من:رمضان كما مر سابقا تفضيل الكلام فيه 


أن ينوه لكو لذ ينضك اللادن زاحضان» كقا ثر سابنا تمعنيا: الكاااه فيه 1 

يدل على جواز الإفطار مع قطع النظر عن الاستصحاب والإجماع» جملة من الروايات الدالة على 
أن «الصوم للرؤية»» وخصوص أخبار خاصة: كخبر الخزاز» عن أن عبد الله (عليه السلام) في حديث 
قال: «إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدّوا بالتظني)"". 

وخبر الواسطي؛ عن أبي حعفر (عليه السلام)» عن علي (عليه السلام) في حديث: «ألا وهذا 
الشهر المفروض رمضان فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإذا في الشهر فأتهوا العدة شعبان ثلاثين يوماً 
وصوموا الواحد وثلاثين»”". إلى غير ذلك. 

ويدل على جواز الصيام لا بقصد رمضانء مع الغض عن مطلقات أدلة الصيام, والإجماع» جملة 
من الروايات. 

كر ساروة ون عارحة »قال تقال آبو غيل ال وليه السلاة؛ :وعد شعناة نبعة وعسرية يرما 


فإذا كانت متغيمة فأصبح ا وإن 


.١5ح الباب ” من أبواب أحكام شهر رمضان‎ ١85 الوسائل: ج/ا ص‎ )١( 
الباب ” من أبواب أحكام شهر رمضان ح107.‎ ١ (؟) الوسائل: ج7 ص85‎ 
0 


ولو تبين في الصورة الأولى كونه من شوال وجب الإفطار» سواء كان قبل الزوال أو بعده. 


كانت تعيضية لصوت كلو تنقيا فأصيتم بتفطرل "أ .وعنا مول عن الامستاب رذ إسكال 
ولا خلاف. 

ولخبر محمد بن مسلمء عن أبي حعفر (عليه السلام) في حديث قال: «وإذا كانت علة فأتم شعبان 
لني 

كما لا يجوز أن يصومه بقصد رمضان للنص والإجماع؛ وخصوص خبر محمد بن الفضيل؛ قال: 
سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن اليوم الذي يشك فيه ولا يدرى أهو من شهر رمضان أو من 
شعبان» فقال: 00 ولا يعجبئ أن يتقدمه أحد بصيام يوم)7", وقد تقدم الكلام 2 ذلك 2 عي النية 
بالنسبة إلى يوم الشكء؛ فراجع. 

زولو تبين في الصورة الأولى كونه من شوال وجب الإفطار] ولو بفسخ النية [سواء كان قبل 
الزوال أو بعده 1 لأنه ليس بيوم صومء ولو أفطر في حال الشك ثم تبين أنه كان من شوال لم يجب عليه 
قضاء 


.١4ح الباب ” من أبواب أحكام شهر رمضان‎ ١84 الوسائل: ج7٠ ص‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج/ا ص١4١‏ الباب ه من أبواب أحكام شهر رمضان حه. 

(؟) الوسائل: ج/ا ص ١5١‏ الباب ه من أبواب أحكام شهر رمضان ح. 
ا 


ولو تبين قُ الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك» وكان يي إذا : يفطر ونوى قبل الزوال» 
ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال. 


ول كفازة كنا تقدمة نعم كان خريا. 

(ولو تبين في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساكء وكان) صوماً (صحيحاً إذا لم 
يفطر) قبل ذلك [ونوى قبل الزوال» ويجب قضاؤه إذا] أفطر قبل ذلك أو ل كان] التبين [ بعد 
الزوال)» وقد تقدم كل ذلك فراجع. 

وإذا نوى الصوم من رمضان في يوم الشكء ثم تبين أنه كان من رمضان لح يستبعد الكفاية» لقوله 
(عليه السلام): «وقع الصوم على اليوم بعينم”". 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص755. 





(مسألة :)٠/‏ لو غمت الشهور ول ير الحلال في جملة منها أو في تمامها. حسب كل شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان 
عادة. 


[مسألة :٠‏ لو غمت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها) وجب الفحص إن أمكن 
بالمراحعة إل البلؤة المسنهدة أفقاء اما منيق من وحؤب التحض» وإن لمكن الفحض ١‏ حبنت كل جهن 
ثلاثين) يوماً (ما لم يعلم النقصان عادة)»: لا يخفى أن النص والقطع متطابقان على أن شهور السنة 
ليست كلها ثلاثين» أما القطع فواضحء والشك في ذلك كالشك في أن أيام السنة متساوية شروقاً 
يقوي السك ماري ننه لا يكلف إنتنان ضادى :ى. سلاف الأشهرغاما و نقضا كننا لذ يسك 
في احتلااف الأيام 1 وكير ا فاستصحاب الثلاثين لكل شهر في تمام السنة مثل استصحاب بقاء النهار 
ست عشرة ساعة أو بقاء الليل ست عشرة ساعة في كل أيام السنة» وكلاهما مخالف للقطع. 

وأما الروايات» فهي ما دلت على أن شهر .رمضان شهر من الشهور»: يكون: ثاما ثارة وناقصا 
أخرى, ما يدل على أن الشهور كذلكء» وهي كثيرة قد ذكرنا جملة منها في السابق» وما دلت على أن 
بف أيام نقطغا من الإفاقة وستين يؤماً. 

كخبر يعقوب بن شعيب» عن أبيه» عن الصادق أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: «إن الله 
تعاللى خلق السنة ثلاثمائة 


ثلاغمائة وأربعة وحمسون 000 

وخبر إجماعيل» عن بعض أصحابه؛ عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إن الله تبارك وتعالى لق 
الدنيا في ستة أيام؛ ثم اخحتزلها عن أيام السنة» والسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما»”". 

وخبر السياري المتقدم إلى غيرها. 

واشتمال هذه الروايات على ما لا يقولون به من تمام شهر رمضان لا يناقي ما ذكرناه» لما هو 
لروم الاستصحاب 58 وإجماعاء كخبر عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «شهر 


وفكناة ضيه نا اتصيت: الشتيو هئ الزياذة و النتفيان فإ كفيك اللبماء يوا قافو العوفق 20 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص97 ١‏ الباب ه من أبواب أحكام شهر رمضان ح؟7؟. 

(؟) الوسائل: ج/ا ص97 ١‏ الباب ه من أبواب أحكام شهر رمضان ح554. 

() الوسائل: ج/ا ص ١9١‏ الباب ه من أبواب أحكام شهر رمضان ح١٠.‏ 
50 


وخبر محمد بن قيسء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إذا رأيتم 
الحلال فأفطرواء أو شهد عليه عدل من المسلمين» إلى أن قال: «وإن غم عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثم 
أفطروا»7". 

وخبر إسحاق بن عمارء عن أبي عبد الله (عليه السلامم في حديث قال: «إن خفي عليكم فأتموا 
الشهر الأول ثلاثين»". إلى غيرها. 

إن غمت ثمام الشهون آذ !أ كرفا نا ركان ها قدا عددية العاف لفن انال كاوه 

الأول: عد كل شهر منها ثلاثين» ونسب هذا القول المسالك إلى الأكثر» ومستنده أصالة عدم 
النتقصانء ثم اعترضه بأن ذلك خلاف الواقع في جميع الأزمان. 

الثاني: أن ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة» وهذا منسوب إلى القليل» وفي محكي المدارك أنه 
بحهول القائل مع جهالة قدر النقصء وأشكل عليه بعدم الدليل عليه؛ فإن قضاء العادة ليس دليل شرعياً. 

الثالث: أن يعمل برواية الخمسة.» لأنه مقتضى العادة» ولرواية 


.١١ح الوسائل: ج/ا ص١١ الباب ه من أبواب أحكام شهر رمضان‎ )١( 
.١١؟ح (؟) الوسائل: ج/ا ص97١ الباب ه من أبواب أحكام شهر رمضان‎ 
51١ 


عمران الزعفراني» أنه سأل الصادق (عليه السلام): إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة 
فأي يوم نصوم؟ قال: «انظروا اليوم الذي صمت» إلى أن قال «وصم اليوم الخامس)7". 

وقريب منها رواية أخرى له. 

أقول: أما القول الأول» ففيه ما عرفت في أول المسألة من أنه مخالف للنص والقطعء فلا مجال 
للاستصحاب والحال هذه؛ فإنه داخل في ذيل رواية الاستصحاب: «بل انقضه بيقين آخر». 

وأما القول الثالث» فهو خارج عن موضوع المسألة» وهو غمة تمام الشهور أو ما أشبه. لأنه في 
موضوع أن يغم اليومان والثلاثةء ولا إشكال في مثله باتباع الاستصحاب نضاً وفتوى كما عرفت من 
الروايات السابقة الدالة على جعل الشهر السابق ثلاثين» هذا مع الغض عن ضعف الرواية واللإشكال فيها 
بها لا تلائمه سنة الكبيسة الى هي أحد عشر في كل ثلاثين سنة مما جمعته بالحروف الأبحد في شعر هو: 

بمريج يويح كد من بعدكا طوطكء ذي حجة فيها طكا”" 

فلم يبق إلا الاحتياط أو القرعة أو القول الثاني» وإلا ولأن لا 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص5 ٠١‏ الباب ه من أبواب أحكام شهر رمضان ح"؟. 
(5) طح: أي الثلاثونك (منه دام ظله). 
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قائل بمما إطلاقاً حسب تتبعي فيبقى القول الثاني» وجهالة القائل لا تضر بعد كونه على وفق 
القاعدة» كما أنه لا جهالة في قدره؛ لأنه بين الخمسة والستة والسبعة من السنة الماضية» والاستصحاب 
في ذلك هين. 

بل را يقال: إن الظن يقوم مقام العلم» كما قرروا في الأصول من أنه إذا لم يمكن الامتثال القطعي 
فالامتثال الظيئ قائم عقلاً مقامه وأخبار أن الشهر لا يوؤدّى بالتظئ ونحوه لا يشمل موضوعناء لأنها 
منصرفة إلى غير صورة الغيم ونحوه. 

والاشكال: على هذا القول. يأنه اله ذليل .غليةة-لأن قضاء العادة ليس دلياذ شرعيا قث إن من 
استدل بقضاء العادة أراد القطع بذلك» فإنا نقطع بأن أشهر السنة ليست كلها تامة بل بعضها ناقص» 
فهذا في مقابل الاستصحاب الذي لا بد فيه من الشك المنقوض هنا باليقين. 

وهذا القول هو الذي يظهر من المصنف وأغلب المعلقين الذين وحدقم ساكتين عليه» وقد أطال 
المستمسك الكلام في الاستصحاب؛ وحيث إن موضعه الأصول تركنا ذكره ومواضع النظر عليه نقضاً 
0 

وعلى هذا فالعلم العادي أنه ليس هلال هذا الشهر نفس يوم السنة الماضية» ولا إلى أربعة أيامء 
يبقى احتمال أنه الخامس أو السادس أو السابع» مع العلم أنه ليس الثامن فأكثر حسب العلم العادي 


أيضاء فالأصل يقتضي أن يؤخذ اليوم السابع» وفقي شهر رمضان يستصحب 
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إلى يوم الثلاثين» فيؤخذ شوال الواحد والثلاثين» فإن ظهر بعد ذلك خلاف المأخوذ عمل يما سبق 
من القضاء ونحوه. 
هذا والأحوط أن يحتاط في أول الشهر بالصوم, وف آخر الشهر بالسفر. 


ا 


(مسألة 8): الأسير وا محبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن 


[مسألة 8: الأسير وامحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر) بأن اشتبه عليهما نفس 
الأشينء :والمسألة السابقة: كانت :قيما إذا اشفه عليها آول السهر :وق الأسين واغيوسن إذا اشفةه عليهما 
أول الشهر يكون حكمهما كما تقدم في المسألة السابقة» إعملا بالظن1 من غير خلاف بينهم كما في 
الجواهر والمستند» وعن المنتهى والتذكرة الإجماع عليه. 

ويدل عليه صحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام): رجحل أسرته الروم 
ضع له انهل روطان ول يتن أت اضور در واه رصع عير ا تمعن وصمي نان كان الير 
الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه» وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه)”". 

ونحوه مرسل المقنعة. 

وأشكل على الرواية منتهى المقاصد بأن سندها مشتمل على عبيس وهو مجهولء لكنها معتضدة 
بالإجماع المنقول» ورده في الحاشية: بأنة ليس كذللق) بل قال العلامة في الخلاصة: بأنه ثقة جليل» ووثقه 
ف تميز المشتركات ووجيزة امحلسي. 

هذا ثم إن الحاق المحبوس بالأسير كأن لفهم العرف المناط المشترك بينهما كما في المستمسك» 
فالقول بالإلحاق هو المتعين» ومثلهما كل من لا يتمكن من تحصيل العلم بالشهر كالذي فقد بصره 
ولسانه وأذنه فلا يتمكن من الاستطلاع» ومن كان في برية أو جزيرة 
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ومع عدمه تخيرا 


ونه عن الناتي لل فح اااك: 

زومع عدمه] أي عدم الظن بأن تساوى عنده الاحتمال [ تخيرا) بلا حلاف فيه بينهم كما في 
الجواهر» وعن المدارك نسبته إلى قطع الأصحابء لكن في المستند أنه لا دليل عليه. 

أقول: ريما استدل له بالتوي» وأشكل عليه في المستمسك بأن الظاهر من التوخي العمل .ما هو 
أقرب إلى الواقع» فيختص بالظن» وفيه: إن المفهوم عرفاً أنه يتوخمى فإن وجد الأقرب فهوء وإلا عمل ما 
أراد» ألا ترى أنه إذا قال المولى: تحري المزل الأحسن للسكيئنء أو الطعام الأحسن للاشتراءء» فإنه يفهم 
عرفا أنه إذا وجد الأحسن اشتراه» وإن لم يجد الأحسن اخختار أحد أطراف الاحتمال» وكأنه لهذا سكت 
أغلب المعلقين الذين وجحدت تعليقاقم على المتن. 

كذ متنا إل 7التمكن أن مضدل: سيور وان الكدله ولع هل "تفده الطلرمه ف شوو هات 
وأنه يحب صيام شهر وأن يكون في هذا الشهر الخاصء فإذا لم يمكن الشهر الخاص بالتعذر بقي وحوب 
أصل الشهر. 

والإشكال عليه بأن التعيين قيد في الجواب فالعجز عنه عجز مسقط له مع أن العجز إنما هو عن 
العلم بالتعيين لا نفسه» فاللازم الاحتياط بالتكرار إلى أن يحصل العلم بأداء الواحب في وقته. 

يرد عليه بأن مقتضى كونه من قبيل تعدد المطلوب عدم سقوط أصل المطلوب بسقوط قيده؛ أما 
كاه ليرد عليه ما د كرو مق 
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في كل سنة بين الشهور فيعينان شهرا له 


عدم الاحتياط في الزمانيات» بل يستصحب حي يعلم بأنه إما شهر رمضان أو بعده فينوي القربة 
المنطبقة على كل من الأداء والقضاءء والإنصاف أنه لو لم يفهم من التوحي التخيير ‏ كما ذكره 
المشهور ‏ لكان اللازم ما ذكرناه لاستصحاب عدم الشهر وعدم الوجحوب إلى أن يتيقن الوجوب. 

ثم إن التحيير يكون 1ق كل سنة ين الشهور فيعيّنان شهرا له] إن قدر على الشهر اهلان فهو 
وحيتئذ لا يجوز أن يجعل أول شهر الصوم وسط الشهرء لأنه يعلم بخروج بعضه عن رمضان قطعاًء إما 
في أوله أو في آخره. 

ولا يحوز له تفريق الشهر ف أيام كان يأحذ في كل شهر ثلاثة أيام بحجة أن الموافقة القطعية في 
جزء خير من المخالفة الاحتمالية في الكلء لأنه مخالف للنص والفتوى» بالإضافة إلى أنه لا دليل على 
تلك الكلية» نعم ذكره الفقهاء ف بعض الموارد كالحقوق المالية إذا دار أمرها بين زيد وعمروء فإهم قالوا 
بتقسيم المال بينهما لأنه مقتضى العدل والإنصاف, ولا يجب الاحتياط لأنه مشمول لقاعدة «لا ضرر» 
كان كرناه قفرلا ى كاي اسن 

ثم إنه إن لم يقدر على الشهر الحلالي كما هو الحال الآنء لأن الأشهر المتعارفة هي الأشهر الغربية؛ 
فالظاهر أنه يجوز له أن يأذ شهراً من تلك الأشهرء بلا إشكال في صورة احتمال الموافقة» وإن قطع 
بعدم الموافقة أذ ثلاثين يوماً محتملاً. 


والظاهر وجوب أخذ ثلاثين لا تسع وعشرين؛ لاستصحاب الشهر 
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ويجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون بينهما أحد عشر شهرا 


كمن غمت عليه الشهور. 

وما في المسالك من أنه لو ظهر تقدم البعض اخختص بعدم الإحزاء» ولو ظهر متأخراً أجزأء إنما هو 
في مفروض اشتباه الشهر بغيره» فلا يدل على أنه يجوز أن يأخذ من وسط الشهر اختياراًء لأن ظاهر 
قوله: (لو ظهر) أنه كان يحتمل التطابق» فظهر خلافه. 

ولو كان في السجن جماعة» فهل يجب عليهم اختيار شهر واحدء لأن شهر رمضان لا يتعدد» أو 
يوز لكل واحذ أن يقار ها يزيد ظناً أو الحتمالاً»: الظاهر القاى :في ضورة تخالق: اللن» لأن: كل وآحد 
قد تحرّىء ولا دليل على لزوم الوحدة؛ أما في صورة الاحتمال فالاحتياط في التوحيد وإن كان لا دليل 
على ذلك؛ بل يعمل كل حسب ما يريد» فتأمل. 

ثم إنه إن لم بميز المسجون الليل من النهار توخى بالنسبة إلى الطلوع والغروب» فإن ظن عمل به 
لأنه طريق الامتثال العرفي في صورة تعذر العلم» وإن لم يظن فالظاهر أنه يأحذ بالاحتمال بعد تعذر 
الاحتياط الذي هو عسر وحرجء بل لم يعلم من الشارع إرادة الاحتياط في أمثال هذه الأماكن» وكأنه 
لذا لم يحتط العلويون الذين كانوا مسجونين» حيث قسموا الأوقات إلى خمسة» وكانوا يصلون في كل 
وقت صلاة بدون أن يحتاطوا بالتكرار» والله العالم. 

(وتجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين) أو الأكثر (بأن يكون بينهما أحد عشر شهراً) 
لأنه من مقتصيات التوخي الذي هو 
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القصد إلى الأولى» مضافاً إلى وضوح أنه إذا لم يصم في الرمضان الثاني في نفس الشهر علم بأن 
أحدهما لم يقع في رمضان. 

وقد ذكر بعض الفقهاء أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل عملاً يعلم حين الغمل الثاني أو بعده بأنه أتى 
عخالفة المولى» فلو شرب إناء ثم علم أنه أو الإناء الذي أمامه الآن خمر ل يمن له شريه: لأنه بلك يعلم 
أنه شرب الخمر» ويعد عرفاً غير مبال بأمر المولى» ولأنه تر فمن يحرم التجري يقول بحرمة ذلك» وكذا 
فيما علم أنه يأ .بمحرم طيلة هذا الشهرء لأن أحد الدور الي يذهب إليها غصب فإنه يحب عليه اجحتناب 
كل ذلكء وف المقام كلام طويل مذكور في الأصول في باب العلم الإجمالي فراحع. 

نعم يبقى الكلام في أنه هل تحب المطابقة حي في ما إذا تبدل ظنهء مثلاً كان ظنه في الأول أن 
الشهر في الصيف» ثم ظن بأنه في الشتاء» أو إذا تبدل احتماله إلى الظن» كما كان يشك في أنه في أي 
فصل فصام في الصيف ثم ظن بأنه في الشتاء» الظاهر لزوم اتباع الظن لأنه المتوخى المأمور به في النص 
والفتوى» ولا دليل على وجوب المراعاة حى في هذه الصورة. 

نعم إذا تبدل الظن إلى الاحتمال لم يستبعد وجوب المطابقة. 

ول الشبعك ليام قوق أله عنام تفضا وكا الشمر: كانت بأن صام في شهر قمري ظن أنه شهر 
ونقافي كاذذنافياء مين أن القير كان 
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ولو بان بعد ذلك أن ما ظنه أو اختاره لم يكن رمضانء فإن تبين سبقه كفاه لأنه حينئذ يكون ما أتى به قضاء. 


فون كان كام وجب عليه قضاء ذلك اليوم؛ لأدلة القضاء. 

ثم إنه لو ظن أن شهر رمضان في الصيف مثلاً لم يجر له أن يصوم في غيره؛ أما بالنسبة إلى أشهر 
الصيف فهو مختار إذا لم يترحح بعض الأشهر على بعضء وهل المرجحات الخارجية غير الظن تقوم مقام 
الظن في لزوم الاتباع؛ الظاهر نعمء لأنه داخل في التّوحي المأمور به في النص والفتوى» كما إذا كان 
اللمؤدناي ا لا جداوة رضورووة دق بل الختهر ميق ١‏ عا وي ان اد : 

ا ا لراء منهما مصداق للشيء الأخرى» 
وريعا يحتمل تقدم الظن؛ أو تقدم الأولى بينهما بنظر العرف. 

ولو تبدل ظنه بعد الصيام لم يجب الصوم مرة ثانية» لأنه عمل بتكليفه» فالإعادة تحتاج إلى دليل 
مفقود» كما أنه إذا ظن بعد الصيام الذي صامه من باب أحد الاحتمالات فيما لم يكن له ظن. 

نعم لو ظن وخالف ظنه وصام الموهوم؛ لم يكف لأنه لم يتوخ؛ ولو صام الموهوم ثم صار نفس 
ذلك مظنوناً فهل يقضي أم لا؟ احتمالان. 

(ولو بان بعد ذلك الذي ظن بشيء أو احتار شيئاً (أن ما ظنه أو احتاره لم يكن رمضانء فإن 
فين وله كقاه 1١‏ وله شكال - رأله نحيهة كر نما اتن د ققاء ١‏ ونق: العلود: آنا التضن والنفرف 
يشمله» فلا وجه لأن يقال: إنه قصد الأداء فكيف ينقلب قضاءء أو 
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وإن تبين لحوقه وقد مضى قضاه» وإن لم يمض أتى به. 
ويجوز له في صورة عدم حصول الظن أن لا يصوم ح يتيقن أنه كان سابقا فيأق به قضاء 


قال إن زارم ديق الأول 1ن طم فحن انان بق "الاي إور لاططا انو كطنانا: إن ماد كرزة 
المشحييك؟ من أنتة الأذاءى: المقاء دن اجر الاشضاه فق التطبيق لا على حو التفييك. 

زوإن تبين لحوقه وقد مضى) الشهر إقضاه] للنص والفتوى إوإن لم يحض أتى به لإطلاقات 
أدلة وجوب الصوم لمن شهد الشهر. 

نعم لو تعددت الأشهر صار الشهر الذي ظنه اللاحق قضاء للشهر السابق» مثلاً صام سنتين في 
وي اد فإن عؤة ارب لكان بكرن قضاء عن الرفضات الأول 

وإن تبين أن الشهر الذي صامه شوال أو ذي الحجة ما صادف العيد» وعلم بأن شهر رمضان كان 
كاملاً وجب عليه قضاء يوم لبطلان صوم العيدء وإن تبين أن شهر رمضان كان ناقصاً لم يجب شيء إلا 
إذا كان الشهن الذي صافها تاقضا» لكنه :عنام حييفة غانية وعشرين يوماء :وإ ل ايفين انها كان كاملا أو 
ناقفداء كيل كب قضاء يوم لامتصحاب رنفناك أ زيب" الاق العن حا مان والدحياط 
في الأول. 

(ويجوز له في صورة عدم حصول الظن أن لا يصوم حت يتيقن أنه كان سابقاً فيأتي به قضاء) 
لأصالة عدم وجوب الإتيان بعد أن لم 


)١(‏ المستمسك: جم ص5 4١‏ مسألة ؟. 
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والأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنه 


يعلم أنه شهر رمضانء بعد أن لم يفهم من النص وجوب الإتيان عند الظن» بل هو طريق 
التخحلص؛ لكن فيه: إنه حلاف ظاهر النص والإجماع» وإن سكت على المتن بعض المعلقين» ولذا 
اشتشكل علية المستمسك وغيرة. 

نعم لا إشكال في جواز أن يؤحر حت يعلم أنه إما رمضان أو قضاؤه» كأن يصوم في آحر السنة 
أما أن يؤخر عن السنة فلاء ولعل مراد المصنف ما ذكرناه وإن لم تف العبارة به. 

ولو ظن شهراً قضاء بعضه 6 ذهنب ظنه واتمل كل الأطراف فالظافن وبخوب الأقاف أن شهز 
رمضان متصل بعضه ببعضء أما إذا تحول ظنه إلى وقت آخرء فهل يبقى على صيامه إلى آخر الشهر أو 
يحب أن يصوم شهراً مستأنفاً ولا يحسب ما صامهء أو يكفي أن يصوم ما بقي في مورد ظنه الثاني: 
احتمالاات. 

[والأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنه] لا ما احتمله» إذ لا دليل أنه بالشروع في 
الاحتمال ينطبق الواقع عليه؛ فله أن يرفع اليد عنه إلى غيره» فلا تحري على المحتمل أحكام شهر رمضانء 
أما ما ظنه ففيه ثلاثة احتماللات: 

الأول: إجراء أحكام شهر رمضان عليه» كما صرح به غير واحد من الأصحابء فيثبت له جميع 
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من الكفارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقيًء وإن بان الخلاف عمل .مقتضاه. 


زمن الكفارة] لو أفطر [ والمتابعة] للأيام» إذ شهر رمضان بعضه مع بعض ] والفطرة» وصلاة 
العيد] بعد انتهائه [وحرمة صومه) أي أول يوم بعد الشهر» لأنه يوم عيد رمضان؛ لكن كل ذلك ما 
دام الاشتباه باقيً] أو ظهر تطابق ما صامه مع شهر رمضان [وإن بان الخلاف عمل يمقتضاه) لأن الظن 
أذ طريقاًء فإذا انكشف الواقع لم يكن للظن أثرء ويؤيده قول الإمام (عليه السلام): «إنه لو انكشف 
الخلاف وكان باصا قد وجب القضاء». 

القان:* إنه “ليس 'له أي أثر من »شهر رمضاته» إذ ساادل عليه النض أنه يضوم ثلاثين يما فط أنا 

ثر الأحكام فلا دلالة في النص عليهاء فالأصل عدمها. 

نعم تحب عليه إعطاء الفطرة لأنما واحبة أيضاًء كما يجب عليه التتابع لأنه من مقتضيات ظاهر 
الفض. 

الثالث: التفصيل بين ما كان من مقتضيات شهر رمضانء وما كان من لوازمه» فاللوازم لا تغبت 
كصلاة العيد والفطرة» أما ما كان من المقتضيات تثبت كحرمة الإفطار» وما كان من خواص شهر 
رمطقانة كنا إذ اس الاة إل كلق الصعنة والأضباح جنا ومن أشي 

لكن الأظهر هو القول الثاني» إذ لا يفهم من النص إلا لزوم أن 


اتحردلا 


يضوم شهراء أما ما عذا ذلك فالأصل عدمه» ولذا قال في الجواهر وداً على القول الأول: "ولكن 
قد يشكل ذلك بأنه ليس في النص الذي هو العمدة في المقام ما يقتضي ذلك من إطلاق مترلة ونحوها 
ومجحرد وجوب الصوم للظن أعم من ذلك””©. 

ثم الظاهر أنه لا ينوي عند نية الصوم كونه شهر رمضانء بل الصوم الذي أراده الله منه بعنوان 
الشهرء لأنه لا دليل على قصد رمضان. 


)١(‏ الجواهر: ج5١‏ ص787. 
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(مسألة 9): إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلاء فالأحوط صوم الجميع» وإن كان لا يبعد 
إغراء سكم لاسر رهيرزين: 

وأما إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاحتياط ما لم يستلزم الحرج ومعه يعمل 
بالظن 


(مسألة 9: إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلاًء فالأحوط صوم الجميع) من 
باب قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة [وإن كان لا يبعد إجراء حكم الأسير وا محبوس] عليه من 
باب المناط» فإنه كما تعدى الفقهاء من الأسير إلى المحبوس بالمناط كذلك يتعدى من اشتباه رمضان في 
كل الشهور باشتباهه في شهرين وثلاثة» وهذا هو الأقرب. 

(وأما إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاحتياط ) لأنه مقتضى 
القواعد» ول يعلم المناط في النص إلى هذا الحدّ» فالتعدي من مورد نص الأسير إلى مطلق الجاهل بالزمان 
الواحب صومه ولو بالنذر غير ظاهرء فيكون حاله حال ما إذا اشتبه اليوم الذي نذر صومه هل هو يوم 
الجمعة أو السبت حيث يجب صيامهما معاًء إذ أي فرق بين اليوم الواحد وبين الشهر في هذه المهة ما 
لم يستلزم الحرج] الرافع للتكليف من صيام ثلاثة أشهر بدل صوم شهر واحد [ومعه يعمل بالظن] لأن 
الظن هو طريق الامتثال 
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ومع علمه يتخير. 


فيما تعذر الامتثال اليقبئ. 

نعم إنما يرفع الحرج الاحتياط فيما إذا كان الزائد على الواحب حرجاء أما لو كان بعضه حرحاً 
فالحرج يرفع بمقداره» مثلاً إذا كان صوم ثلاثة أشهر حرجاً لكن لم يكن صوم شهرين حرجا لزم 
الاتصاط بوم 

[ومع عدمه) بأن لم يظن بشيء إيتخير] لوجوب الموافقة الاحتمالية ِي صورة تعذر الموافقة 
الظنية» لأنما طريق الإطاعة عند تعذر الظن. 


مل 


(مسألة :)٠١‏ إذا فرض كون المكلف ف المكان الذي هاره ستة أشهر وليله ستة أشهرء أو فاره ثلاثة وليلة ستة أو 
نحو ذلك» فلا يبعد كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة مخيراً بين أفراد المتوسط 


(مسألة :٠١‏ إذا فرض كون المكلف ف المكان الذي فاره ستة أشهر وليله ستة أشهرء أو نماره 
ثلاثة وليله ستة أو نحو ذلك كما هو الواقع في الآفاق الرحوية والآفاق الحمالية في الجملة» فجعل بعض 
الحواشي أمثال ذلك من الممتنعات العادية لم يعلم وجههء فلا يبعد كون المدار في صومه وصلاته على 
البلدان المتعارفة المتوسطة؛ مخيراً بين أفراد المتوسط ). 

أما بالنسبة إلى أصل الفرائض الخمس وصيام شهر فلما دل على إرادة الشارع للصلاة الخمسء 
ولشهر من الصيام في السنة» والتقييد بالأوقات الخاصة إنما هو على نحو تعدد المطلوب, فإذا سقط القيد 
لم يسقط ذات المقيد» كما أن ذلك كذلك بالنسبة إلى العادة الشهرية للنساء والعدة والبلوغ وآجال 
الديون ‏ إذا كانت لما آجال ‏ ثم ذهبوا إلى ذلك المكان» وكذلك بالنسبة إلى الخمس والزكاة» إلى 
غيرها من الأحكام الموقوتة الى لا يشك من أن الوقت بنحو تعدد المطلوب. 

وأما بالنسبة إلى كون المناط الآفاق المتوسطة» فلأنه الأكثر ملائمة لقوله تعالى: «إوَكذلكَ 
ناف انه لماك كا ررلت ول 


.١ 417 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
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وأما احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد كاحتمال سقوط الصوم وكون الواحب صلاة يوم واحد وليلة واحدة 


السلام): «خير الأمور أوسطها»''". ويستأنس له بقوله سبحانه: «أؤسّط ما تُطعمُونَ أَهليكة4” 
ونحوه؛ لأنه الأقرب إلى الظن» وقد عرفت أن الامتثال الظيئ هو المتعين فيما إذا تعذر الامتثال الاحتمالي. 

وبذلك ظهر ما في المستمسك من قوله: "لا يظهر لهذا وحه» كيف والصلوات اليومية لما مواقيت 
معينة مفقودة في الفرض المذكور فكيف تحب في غير مواقيتها"”" انتهى. 

كما يظهر ما في احتمال وحوب اتباع آخر الآفاق القريبة إلى تلك الآفاق» أو آفاق مكة والمدينة 
باعتبار نزول الوحيء إذ الأولى ليست متوسطة. والثانية لا دليل على تعينها. 

[وأما احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد) لأن الفهم العرفي عن الأدلة أنما على نحو تعدد 
المطلوب» خخصوصاً أدلة «الميسور» ودما لا يدرك» ودفأتوا منه ما استطعتم» وأشباه ذلك؛ ولا شك أن 
اورف ررق لكان ميسو عن لعلو نفن؟ الأوقات. | كلجهان/ متفرظ الغوم 1 دوو لصاوف كد 
طلوع ولا غروب فلا موضوع للصوم. 

[و] كذلك يبعد [كون الواحب صلاة يوم واحد وليلة واحدة] 


)١(‏ الوسائل: جم ص65" الباب 5 من أبواب أحكام الدواب ح؟. 
(؟) سورة المائدة: الآية 89. 
(؟) المستمسك: جم ص7١5.‏ 

فدلا 


ويحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطنا فيه سابقا إن كان له بلد سابق. 


لغرض أن الستة الأشهر يوم واحدء فله صلاة يوم وليلة» ففجره وغروبه واضحانء ودلوكه في 
الوسط» وقول المستمسك "إنه لا دلوك" ففيه: إن في كل دور لا دلوك» منتهى الأمر لا دلوك في وسط 
الججان ا حل انه الممان د ل ناور كان كبا لا 

رفون روف اللاي جاده الذنى: كاد متوظا «قية :نانفا :وكات اسلف شاي ١1‏ لمان 
التكاليف السابقة» ثم يشكل ذلك باستصحاب حكم الأمكنة الي يصل إليها قبل وصوله إلى امحل 
المفروضء وإن لم يكن له بلد سابق فما ذكرناه» لكن الاستصحاب المذكور منقوض .ما عرفت من الأدلة 
المقتضية لكون حكمه تابعاً نحلّهء والله العالم. 
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0 
قُ أحكام القضاء 


يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط» وهي: البلوغ, والعقل» والإسلام» 


[فصل في أحكام القضاء] 

يحب قضاء الصوم على من فاته] المراد بالفوت الترك ولو بدون المقتضي حى يشمل المقام» وإلا 
فلا يسمى فوتأء لانصرافه إلى ما كان فيه المقتضيء ولذا لا يسمى بالنسبة إلى قبل الولادة فوتاء إلا 
بالمعيئ الأعم الذي هو عدم الإدراك» كما يقول الإنسان في هذا الزمان: لقد فاتتي صحبة رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم)» والنتيجة بين المعنيين تظهر من إطلاق «من فاتته فريضة» فإنه لا يشمل 
الصبي والبمحنون ونحوهما إذا تأهلا بعد عدم التأهّل» وتفصيل الكلام مذكور في قضاء الصلاة فراحع. 

[بشروط وهي: البلوغ؛ والعقلء والإسلام) والإبمان» فإن 


دض 


فلا يحب على البالغ ما فاته أيام صباه 


المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما فاته أيام خلافه» إن كان فعل ذلك العمل على طبق 
مذهبه» أو مذهب إسلامي صحيح؛ أو غير صحيح؛ على تفصيل في ذلك مذكور في موضعه. وإنما 
أدرجناه في المقام لأن عمل غير المؤمن ليس بصحيح. إذ الإبمان شرط في قبول الأعمال» كما دل عليه 
العقل والنقل. 

فلا يجب على البالغ ما فاته أيام نيا !العام كبن افق قير وام ورد ا من 
لمكت ع لزه 

افد لكيهو ابه أن تعتت له خيف الف عل التنظاه له انطتل بل اتوقله و كانه حصن بذلات 
عا كان مستحباً له في حال الطفولة» كما إذا بلغ السبع ونحوهء وإلا فمن المستعبد جداً أن يريد حئ 
الأيام الى لا يستحب له ذلك فإن كان أراد الإطلاق فلعله يريد الاستدلال ب «من فاتته» بناء على أن 
ذلك فوت بالمعئ الأعم للفوت» وإن أراد خحصوص أيام الاستحباب فلعله أراد الاستدلال بإطلاق أدلة 
القضاة شرف أ الام ذا فيه نيت فيارف بالاضافة إل أن الضوع فب#«تواقت آذاء رفسا وتدلك 
الفوائد موحودة في الصبي أصلاً وقضاءء ولذا لا يستعبد استحباب قضاء الصبي ما فاته بعد شهر 
رمضانء ففي الكبير يجحب» وفي الصغير يستحبء وإذا قلنا بالاستحباب حال الصبا نقول به حال البلوغ, 
لكنه بعيد عن مذاق المتشرعة. 

ولذا لم أحد من قال باستحباب قضاء الصلاة والصوم والحج 


ا 


ونحوها بعد البلوغ؛ وإن كان المتعارف عندهم أمرهم الصبيان بقضاء الصلاة إذا قام بعد الشمس 
أو نحو ذلكء ولا تلازم بين الأمرين» فمن الممكن استحباب القضاء حال الصبا دون حال البلوغ, 
والمسألة محتاجة إلى تتبع وتأمّل» ولم أجد من الفقهاء من تعرض لما بالنسبة إلى فتاوى القضاء قبل البلوغ 
وبعده؛ وبالنسبة إلى استحباب قضاء الصلاة والصوم قبل البلوغ إن فاتهما في وقته. 

وكيف كانء فيدل على عدم وجوب القضاءء بالإضافة إلى السيرة والإجماع والضرورة» حديث 
«رفع القلم عن الصبي حت يحتلم)”''؛ وقد ذكرنا في بعض مباحث الكتاب عموم الحديث لكل شيء إلا 
ما خحرجء فيشمل وحوب القضاء عليه أيضاء فالصبي رفع عنه قلم التكليف أداء وقضاء في حال الصغرء 
أي لا يقال له: أنه ولا يقال له: اقضء لا حالاً ولا بعد البلوغ؛ هذا بالإضافة إلى أنه لو أريد أن القلم 
يوضع عليه بعد البلوغ» يقال: إن ذلك يحتاج إلى دليل مفقود» وقد عرفت أن «من فاتته» لا يشمله. 
لانصراف الفوت إلى ما كان فيه المقتضي. 

ومن ذلك يعرف أن إشكال المستند على هذا الدليل» بأنه إنما يدل على عدم القضاء في حال 
الصغر» فلا يناقي ثبوته بعد ارتفاعه» منظور فيه. 

كما أنه يدل على عدم الوجوب أن صوم الصبي تأديي؛ والقضاء إنما هو على الفرض. 


.١١ح الوسائل: ج١ ص "58 الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات‎ )١( 
احرص‎ 





نعم يحب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره؛ أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه 


أما الأول: فيدل عليه رواية الزهري» عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: «وأما صوم التأديب 
فأن يوذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديباً وليس بفرض)7". 

وأما الثاي: فلقوله (عليه السلام): «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته)”", بالإضافة إلى أن 
القضاء تابع للأداء» فإذا لم يكن أداء لم يكن قضاء إلا فيما حرجء كالحائض ونحوهاء وليس المقام مما 
م 

نعم يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره) بلا حلاف ولا إشكال؛ لأنه وجب عليه 
الصوم» فتشمله الأدلة» ولا حاحة إلى ما ذكره المستمسك بقوله: "كما يستفاد من النصوص المتفرقة في 
الموارد الكثيرة" فإن الوجحوب عليه من البديهيات» كالوجوب على كل بالغ تارك؛ وفي الحقيقة إن قوله: 
"نعم" استثناء منقطع بالنسبة إلى هذا الفرع. 

(أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه] لأنه جامع الشرائط من الطلوع إلى الغروب فيشمله 
الدليل. 

اللهم إلا أن يقال: إن ظاهر الأدلة لزوم الصيام على من جمع 


. الباب 79 من أبواب من يصح منه الصوم ح5‎ ١ الوسائل: ج/ا ص58‎ )١( 
كما في الجواهر: جه ص23772 ولي الوسائل: جه ص 8ه ” التافٌ > ح١1 بالمعين.‎ )١( 
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وأما لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يحب قضاؤه وإن كان أحوط. 


الشرائط من أول الطلوع» ومع المقارنة لا جمع للشرائط من الطلوعء؛ فإن ظاهر «إذا» في قول 
الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: «على الصبي إذا احتلم الصيام»”"2» لزوم كون الاحتلام قبل 
الوجوب إذ الوجوب مشروط وتبع للاحتلام فلا مقارنة بينهاء ولذا أشكل جمع في صورة تقارن الكرية 
والنجاسة» لقوله (عليه السلام): «الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء”"©, لاستظهارهم من «إذا» أن 
شرط عدم النجاسة سبق الكرية» فلا يكون ذلك فيما إذا تقارناء وقد فصلنا الكلام في ذلك في كتاب 
الطهارة فراجحع. 

ولو شك في ذلك فالأصل عدم وجوب القضاءء كما أنه إذا شك في وجوب الأداء كان الأصل 
عدم وجوب الأداء» فتأمّل. 

[وأما لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يحب قضاؤه] كما لا يجب عليه أداؤه لما عرفت من 
الشرطية الظاهرة في كون المشروط بعد الشرط رتبة وإن كان أحوط) لاحتمال وجوب الأداء إذا لم 
يتناول المفطر وبلغ قبل الظلهرء فيكون حاله حال المسافر الذي جاء من 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص9 ١5‏ الباب 79 من أبواب من يصح منه الصوم ح. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص8١١1 ١١7‏ الباب 4 من أبواب الماء المطلق ح١‏ 5 اه ل 5. 


يق 


ولو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاءء وكذا مع الجهل بتاريخ 
البلوغ. 


السفر قبل الظهر ول يتناول المفطرء وقد تقدم الكلام في ذلك في فصل شرائط وجوب الصوم 
فراجع. 
ولو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعدهء فمع الجهل بتاريخهما] بأن لم يعلم أن الفجر 
يكون في الساعة الثالثة أو الرابعة ولم يعلم أن البلوغ صار في الساعة الثالثة أو الرابعة» وكان بحيث لم 
يمكنه العلم بالفحصء لما تقدم من وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية إلا ما خرج» [ لم يجب] 
الأداء ولا [القضاء؟ لأصالة البراءة عن توجه التكليف إليه أداء أو قضاءء وهذا هو المشهور عندهم في 
المقام» وفي سائر المقامات الى هي من هذا القبيل. 

ولا محال لاستصحاب عدم التكليف, لأن الأثر للشك لا للمشكوك. 

[وكذا مع الجهل بتاريخ البلوغ] والعلم بتاريخ الطلوع» بأن علم أنه في الساعة الثالثة صار الفجر 
ولكن جهل بأنه بلغ قبل ذلك أو بعد ذلك» وذلك لاستصحاب الصبا إلى ما بعد الفجر» فلا يشمله أدلة 
وحوب القضاءء كما لا يشمله أدلة وجوب الصيام» ولا يراد بالاستصحاب إثبات كون البلوغ بعد 
الفحر ليكو الأضل ,مدعا 
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وأما مع الجهل بتاريخ الطلوع, بأن علم أنه بلغ قبل ساعة مثلاً ولم يعلم أنه كان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط 
القضاءء ولكن في وجوبه إشكال. 


(وأما مع الجهل بتاريخ الطلوع) والعلم بتاريخ البلوغ ( بأن علم أنه بلغ قبل ساعة مثلء ول يعلم 
أنه كان قد طلع الفجر أم لاء فالأحوط القضاء) لأصالة عدم طلوع الفجر إلى ما بعد البلوغ فيثبت 
كون الفجر طلع عليه وهو بالغ» وهذا هو موضوع وجوب الصوم فيجب قضاؤه [ولكن في وجوبه 
إشكال) لأن الأصل مثبت» فإن كون الفجر حدث بعد البلوغ لازم لاستصحاب عدم البلوغ إلى ما 
بعد الفجرء وقد قرر في الأصول أن لوازم الأصول وملزوماتها ليست حجة. 

ولذا قوى السادة الحكيم والمال وغيرهما عدم الوجوب» تبعاً لمنتهى المقاضد وغيره» خلافا 
لجماعة في صورة اختلاف التاريخين في العلم والجهل» وللشهيد الثاني في صورة الجهل بتاريخي الحادثين» 
فقد نه في بعض موارده على ثبوت الاقتران على ما حكي عنه. كما أن جملة من المعلقين كالسيد 
البروجردي وغيره سكتوا على لمان ولعلّه خروجاً عن لاف من أوجب. 

وثما ذكر يعلم أنه لو شك في تقدم البلوغ على شهر رمضان وتأخره لا يجب القضاءىء سواء كانا 
بحهولي التاريخ أو أحدهما معلوماًء ولو علم التاريخ أولاً ثم جهله في مفروض المتن وما ذكرناه تبعا 


حرا 


وكذا لا يحب على المحنون ما فات منه أيام جنونه» من غير فرق بين ما كان من الله أو من فعله على وجه 


فالظاهر عدم وحوب القضاء أيضاء وإن احتمل أنه كان يعلم بتأخر تاريخ الفجر أو تاريخ شهر 
رمضان عن تاريخ البلوغ؛ لأنه يشمله العقاب بلا بيان» وإِن احتمل في قاضي الصلوات والصيام المردد 
بين الأقل والأكثر وجوب إبراء الذمة قطعاًء لأن جهله بعد تقصيره في حفظ التاريخ ليس عذراً إن كان 
الكت ايها في الواقع» لكن الفقيه الحمداني وغيره أحابوا عن هذا الإشكال في كتاب الصلاة فراحع. 

ومثل الكلام في البلوغ الكلام في سائر الشرائط» كالعقل والخلو عن السفر والمرض والحيض 
والنفاس وغيرهاء فمع الجهل بتاريخهما أو تاريخ أحدهما لا يحب القضاء. 

(وكذا لا يحب القضاء إعلى المحنون1 بلا إشكال ولا حلاف اتفاقاء كما في الحدائق» وإجماعاً 
كما عن الروضة» وذلك لدليل اشتراط العقل في التكليف» فإذا لم بك ذا " كم سا الخ ول 
الدليل على وجوب القضاء بدون الأداء» وذلك مفقود في المقام. 

ويؤيده أو يدل عليه نصوص الإغماء الآتية بطريق أولى ف إما فات منه أيام جنونه) لا يحب 
قضاءه. سواء كان محنوناً في تمام اليوم أو في بعض اليوم» وسواء كان جنوناً إطباقياً أو أدوارياً (من غير 


للا 


الحرمة أو على وجه الجواز» وكذا لا يحب على المغمى عليه» سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا 


الحرمة أو على وحه الحواز] لإطلاق أدلة عدم القضاء الي ذكرناهاء ولكن عن ابن الحنيد: إنه إذا 
كان الجنون من فعل نفسه على وجه الحرمة وجب القضاءء وكأنه لعدم مول دليل: «ما غلب الله عليه 
فهو أولى بالعذر» للمثله» لكن ذلك لا يضر بعد عدم شمول دليل القضاء له» فالأصل ينفيه» وكذلك في 
باب الصلاة وغيره. 

ثم إنه رعا احتمل أن يكون مراد الإسكاتي السكران لا المجنون» وسيأق الكلام فيه. 

ثم إنه حكي عن الشيخ أن المجنون مكلف بالقضاء إن لم تتقدم النية على حنونه» وإلا كان صومه 
منحح ولا قضاءء وفيه: إن النص الدال على اشتراط العقل في التكاليف والإجماع على خلاف ذلك. 

وقيد بعض الفقهاء بقولحم كمال العقل» وذلك لإخراج أمثال المعتوه ومن له حنون خفيف 
وغيرهماء فإن كل أولئك من أقسام المجنون. 

[وكذا لا يجب على المغمى عليه» سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا] وهو المحكي عن النهاية 
والمبسوط وابن إدريس وعامة المتأخرين» كما في منتهى المقاصدء وفي الحدائق والمستمسك إنه المشهورء 
وفي الجواهر إنه المشهور شهرة عظيمة» بل عن ظاهر فقه القرآن للراوندي الإجماع عليه خلافاً للمحكي 
عن المفيد والمرتضى والخلاف وسلار والقاضي وابن البراج» حيث فصلوا في المسألة 


احرا 


فقالوا: لا يقضي إن سبقت منه النية» ويقضي إذ لم تسبق منه النية. 

أقول: ظاهرهم من إذا أغمي عليه في النهار» أما من كان مغمى عليه طول الشهر فيبعد أن يريدوا 
ذلك بأن يكون قصدهم سبق النية قبل شهر رمضانء أو قبل وقت النية وهو الفجر فيمن أغمي عليه 
مسف :اللي ا 

وكيف كانء فيدل على المشهور أصل البراءة» وقاعدة «ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر»» فيما 
كان الإغماء بدون اختياره. 

وصحيحة أيوب بن نوح؛ قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عن المغمى عليه 
يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أو لا؟ فكتب: «لا يقضي الصوم, ولا يقضي الصلاة»0"©. 

وصحيحة علي بن مهزيار» أنه سأله أي أبا الحسن القالك (غليه السلام) عن المغمى عليه يوماً أو 
أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: «لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة)"". 

وف بعض الروايات زاد (عليه السلام) قوله: «وكلما غلب الله 


)١(‏ الوسائل: جه ص57" الباب ” من أبواب قضاء الصلوات ح؟. 
(؟) الوسائل: جه ص4 ه” الباب ” من أبواب قضاء الصلوات ح8١.‏ 


0 


عليه فالله أولى بالعذن() 

ا 

وف مكاتبة القاساني: «لا يقضي الصوم)”) 

أما دليل المفيد وغيره من تقدم بالنسبة إلى صحة الصوم إذا سبق من المغمى عليه النية» فكأنه لأنهم 
يرو الما مانا للصوعه فيو كالقري نكما ا يشير النرزء بالقييام كذلف لا يضر الاغمات 

وأما بالنسبة إلى من ل تسبق منه النية فلأنه لم يصم فيجب عليه القضاءء كالمريض إذ هو نوع منه 
وقد قال سبحانه: لقمَنْ كان منْكُمْ مَريضاً أَوْ عَلى سَفَر فَعدَةٌ من أيّامِ أ خري20. 

وصحيح حفص بن البختري» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المغمى عليه يقضي صلاته 
ثلاثة أيام)”2. 


شهرأ أ 


ورواية منصور بن حازم؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين 


ليلة؟ فقال: «إن شعت 


)١(‏ الوسائل: جه ص57" الباب ” من أبواب قضاء الصلوات ح؟. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص١5١‏ الباب 5 ؟ من أبواب من يصح منه الصوم ح؟. 
9؟) سورة البقرة: الآية .١/5‏ 
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أخبرتك .ما آمر به نفسي وولدي أن تقضي كل ما فاتنك)"". 

وكتالاك ,يدل عليه فقول على أن المغمى عليه يقضي ما فاته من الصلاة إذا أفاق» فإن روايات 
قضاء الصلاة تدل على قضاء الصوم بالملازمة» إذ لا تكليف بالقضاء إلا إذا كان تكليف بالأداء» وإذا 
كان مكلنا بأد الشرؤة كان مكلفاً بأداء الصوم» ورواية منصور دالة على قضاء الصوم بالإطلاق. 

وفيه: أما بالنسبة إلى من سبقت منه النية فلما تقدم في دليل إبطال الإغماء للصوم, وأما بالنسبة إلى 
من لم تسبق منه؛ فإن روايات عدم القضاء أخص من الآية الكريمة على فرض أن يشمل المرض الإغماءء 
والتلازم بين الصوم والصلاة لا وجه له بعد هذه الروايات» ورواية منصور مرسلة لا حجية فيها. 

ثم إن موضوع الإغماء عرفي كسائر المواضيع العرفية» وإن شك في فرد أنه في حالة إغماء أم لاء 
كما قد يكون الشك بالنسبة إلى الذي يهذي مع وحود بعض الوعي له .مقتضى القاعدة استصحاب 
الخال اسايق 

ولو شك في تقدم وتأخر الإغماء جرى ما تقدم من مسألة مجهول التاريخ ومعلومه. 

والظاهر أنه لا يحق للإنسان أن يغمي نفسه لأحل الإفطارء بأن يزرّق نفسه إبرة الإغماء قبل 
طلوع الفجر مثلاًء 


.١١ح الباب 5 من أبواب قضاء الصلوات‎ ”٠ الوسائل: جه ص8‎ )١( 
5 





وكذا لا يحب على من أسلم عن كفرء إلا إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم فإنه يحب عليه قضاؤه 


لأنه من الموضوع الاضطراري الذي لا يجوز للإنسان أن يدخل نفسه فيه» وليس من قبيل السفر 
الذي هو موضوع عرضي مع الحضر. 

[وكذا لا يحب القضاء على من أسلم عن كفرء إلا إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم؛ 
فإنه يجب عليه قضاؤه] أما الحكم في المستثئئ فهو واضح, لأنه إذا أسلم قبل الفجر كان من المسلمين 
فتشمله أدلة الصيام بلا خصص. 

وأما أنه لا يجب على غيره؛ مع أنه يجب الصوم عليه لأن الكفار مكلفون بالفروع كما حقق في 
محلهء فللإجماع المستفيض نقله في كلامهم؛ ولم يظهر خلاف من أحدء ودليل الحب المتواتر سنداً 
والواضح دلالة» وقد تعرضنا له في بعض مباحث الكتاب» ولوضوح أن الني (صلى الله عليه وآله وسلم) 
لم يأمر الكفار الذين أسلموا بقضاء ما فاهم من الصلاة والصيام» والسيرة المستمرة بين المسلمين في عدم 
أمر الكفار إذا أسلموا بالقضاءء ولبعض الروايات. 

كصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سأل عن رجحل أسلم في النصف من شهر 
رمضان ما عليه من صيامه؟ قال: «ليس عليه إلا ما أسلم فيه»”"©. 

ورواه الصدوق مرسلاً إلا أنه 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص9؟5؟ الباب 57 من أبواب أحكام شهر رمضان ح؟. 
ارحل 





زاد فيه: «وليس عليه أن يقضي ما مضى 00 


وصحيح العيص بن القاسمء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم أسلموا في شهر 
رمضان وقد مضى منه أيام» هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال: «ليس 
عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر”". 

وما رواه مسعدة بن صدقة» عن أب عبد الله (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام): «أن عليا 
(عليه السلام) كان يقول في رجحل أسلم في نصف شهر رمضان. إنه ليس عليه إلا ما يستقبل»”". 

وما رواه الجعفريات» بسنده إلى الصادق (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): «إن رجلاً أسلم 
في النصف من رمضانء فقال له (عليه السلام): صم ما أدركت ولا قضاء عليك)2". 

وأما رواه الحلبي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 


.75 المقنع: ص7١ سطر‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج/ا ص8؟؟ الباب 57 من أبواب أحكام شهر رمضان‎ 
الوسائل: ج/ا ص 759 الباب 57 من أبواب أحكام شهر رمضان ح5.‎ )*( 
المعفريات: ص57 باب الكافر يسلم.‎ )5( 
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ولو أسلم في أثناء النهار لم يحب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطر» ولا عليه قضاؤه» من غير فرق بين ما لو أسلم 
قبل الزوال أو بعده 


رجل أسلم بعد ما دحل شهر رمضان أيام؟ فقال: «ليقض ما فاته»”"', فقد ذكر في الوسائل أنه 
حمله الشيخ على كون الفوات بعد الإسلام. 

أقول: هذا ليس بالبعيد» إذ الكافر إذا أسلم ولح يعلم أحكام الإسلام لا بد وأن تفوته الصلاة 
والصيام وسائر الأحكام كما رأينا ذلك فيمن أسلم في زمانناء ثم قال الوسائل: "ويمكن حمله على المرتد 
إذا أسلم أو على الاستحباب". 

كما ذكر المستدرك في هذا الباب بعض الأحاديث الواردة في باب «أن الإسلام يحب ما قبله» 
فراحع. 

زولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطرء ولا عليه قضاؤه» من غير فرق 
بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده. وهذا هو المشهور بين الفقهاء» بل لم يعلم الخلاف إلا من بعض» 
كالشيخ في المبسوطء وامحقق في المعتبر على المحكي عنهماء 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص 759 الباب 57 من أبواب أحكام شهر رمضان حه. 
ل 





وإن كان الأحوط القضاء إذا كان قبل الزوال. 


ويدل على المشهور ما تقدم» وخصوص صحيحة العيص الناصة في أنه لا يحب عليهم قضاء اليوم 
الى أسلموا فيه 

وأستدل لمن قال بوجوب صومه. بإطلاق الأمر بالصوم. حرج منه الكافر إلى ما بعد الظهرء وأنه 
كالمريض والمسافر إذا برئ وحضر قبل الظهر ول يتناولا شيثاء وبيقاء وقت النية» وبصحيحه الحلبي 
المتقدمة. 

وف الكل ما لا يخفى. 

إذ صحيحة العيص مقدمة على الجميع حى على صحيح الحلبي» فلا بد وأن يحمل على 
الاستحباب» بل را يقال إن معيئن «ما أسلم فيه» في صحيح الحلبي النصف الثاني من رمضانء لا أن 
المراد به اليوم الذي أسلم فيه» كذا ذكره المستمسك وليس ببعيد» منتهى الأمر الاحتمال المسقط عن 
الظهورء وذلك يكفي في عدم الاستدلال به. 

ثم إن ما ذكرناه من تحكيم صحيحه العيص في المقام فلا محال للأدلة الثلاثة السابقة» إنما هو مع 
الغض عن عدم تمامية تلك الأدلة في نفسهاء كما نبه عليه شراح الشرائع فراحع. 

[وإن كان الأحوط القضاء إذا كان قبل الزوال] ولم يتناول عا تيا [اكستاط بق وجوه الكدال 
عليه» وذلك لما عرفت في دليل الشيخ واحقق. 

ثم إنه قد ذكرنا في كتاب الحج كيفية الجمع بين وجحوب الصوم على الكافر» وبين عدم صحة أدائه 
ولا قضائه قبل الإسلام» وعدم 
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وجحوب أدائه ولا قضائه بعد الإسلام. 

ولو شك في تقدم الإسلام والفجر فكما تقدم في البلوغ. 

ثم إن المراد بالكافر ما ذكروه في كتاب الطهارة» باستثناء فرق المسلمين المحكوم بكفرهمء 
كالخوارج والنواصب ومن أشبه. بل هؤلاء داخلون في المسلمين هناء فيشملهم دليل استبصار المحالف 
فيما إذا استبصرواء وذلك للنص كما سيأتٍ في المسألة الرابعة. 


"2 / 


(مسألة :)١‏ يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته. 


[مسألة :١‏ يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته1 بلا حلاف ولا إشكال كما في المستند 
والجواهر وعن الذخيرة وغيرهاء وعن المدارك إنه قطعي» واستدل له في المستند بالعمومات والإطلاقات» 
ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: «إكتب عَلَيْكُمْ الّيامُ2"”4» بمعونة ما دل على تشريع شهر صيام في 
السنة وأن كونه في شهر رمضان من باب تعدد المطلوب» وقوله تعالى: إوَلتَكْملُوا الْعدّة”" فإن عفوافه 
كام 1 خم كنه: 

ومن السنة: قوله (عليه السلام): «من فاتته» ولا يضر إرساله بعد اعتماد الفقهاء عليه في مختلف 
مسائل القضاءء وعمومات «من أفطر متعمداً فعليه القضاء» ولا وجه للتأمل في عمومه للمرتد حى 
القاصر كما في المستمسكء إذ كون الارتداد مسقطاً للتكليف يحتاج إلى الدليل. 

بل يدل عليه ما دل على أن الكفار مكلفون بالفروع. 

ورا استدل له أيضاً بالاستقراء في روايات القضاء الواردة في المريض والحائض والنفساء وناسي 


الجنابة وغيرهم من 


.١/01 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
.١/65 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


"2 


المعذورين» لكن فيه: إنه إن قطعنا بذلك على الكلية فهو وإلاً كان استقراء ناقصاً ويكون من 
باب القياس. 

وكيف كانء فلا حاحة إلى ذلك» بل المسألة في نفسها من الواضحات» سواء صام المرتد أو لم 
يصم» إذ صومه حال ارتداده ليس مقبولاً» لما دل على اشتراط الأعمال بالإسلام والإبمان» كقوله تعالى: 
لوَمَنْ َع غير الْإسْلام دينا فلن يُقْلَ منه0"» وكأحاديث بناء الإسلام على الخمس الي منها 
الولاية”".:وأن إنساناً لو ضام وصلى بدون الولاية ل يقل منه0©. 

نعم رما يحتمل ورود أدلة «جب الإسلام)'”'» وأدلة سقوط القضاء عن الكافر للمرتد» لكن 
المنصرف من الدليلين الكافر الأصلي لا المرتد» وإن كان ريما يستشكل في الانصراف بأنه لا وجه له 
ويؤيده قوله سبحانه: إن الْذينَ آمُوا نَم كَمَرُوا ثم آمَنُوا ثُمّ كَفرُوا”؟ خصوصاً والكفر بعد الإبمان 
شائع في الذين يدحلون في الإسلام حديداء وفي الذين تشملهم الفتن فينجرفون مع الأهواء ثم تداركهم 


./6 سورة آل عمران: الآية‎ )١١ 

(؟) الخصال: ص7717 باب الخمسة ح١5.‏ 

(") انظر المستدرك: ج١‏ ص5١‏ الباب /0” من مقدمة العبادات حه. 
(5) العوالي: ج؟ ص؛ه حه45١.‏ 

(5) سورة النساء: الآية .١01/‏ 
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رخمة امن الله سبحانه فيرججعون (سواءء كان عن ملة أو فطرة 4 لاطلاق. الأدلة كما عرفت لكن 
أشكل في المرتد الفطري في محكي المدارك قال: "وقد يحصل التوقف في وحوب القضاء على المرتد عن 
فطرة إن قلنا بعدم قبول توبته باطناً لامتناع ذلك منه فيستحيل التكليف به بل يتوجه على ذلك سقوط 
التكاليف كلها عنه وهو مشكل 0 

ويظهر من الجواه 9© الإشكال عليه بأن ذلك حيث كان بسوء اختياره لم يمتنع التكليف بالنسبة 
إليه» لأن الامتناع بالاحتيار لا يناي الاحتيار. 

لكن فيه: إن التكليف با محال محال» وإن كان بسوء اختيار المكلف» فهل يصح أن يكلف من 

نعم لا إشكال في صحة العقاب» كما نبه على ذلك جامع المقاصد وغيره» وقد ذكرنا في كتاب 
الطهارة عدم صحة المبئ» وأن توبته تقبل ظاهرا وباطنا ( وإعما ما ذكر من القتل ونحوه حدود شرعية 
بحرى عليه» كما تحرى الحدود على الزاني وغيره. 


. المدارك: ص77 السطر ؛‎ )١( 
(؟) الجواهر: ج1١ ص5١ ف وجوب قضاء الصوم.‎ 


(مسألة ؟): يجب القضاء على من فاته لسكر» من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام. 


امنالة ف القعاة علق عق قاقد لسك رن كو فزق دون ما كان 4 غبار يا أو يلاوت 
عقارب كاله ارقو بون جلا اذ[ لقذاوي أو على نوجنه اكرام فياه أو شيل أو #ررويقاء أذ 
غيرهاء كل ذلك لعموم أدلة القضاءء وقد تقدم منافاة السكر للصوم. 

أما شارب المرقد الذي سبق منه النية فلا قضاء عليه لصحة صومه. 

ولو شك ف أنه سكر أم لاء استصحب العدم» ولو كان سكراناً فشك في الإفاقة استصحب 
السكرء ولو علم بالسكر والصوم وشلك ف تقدم أيهماء كان الأصل البراءة من القضاء. 

وبقايا السكر الذي يسمى بالخمار الذي هو حالة ضعف وقلة إدراك مع صحة المشاعر» ليس 
محكوماً بحكم السكرء لأنه ليس بسكرء والأدلة ال تقدمت في منافاة السكر للصوم لا تأي هنا. 

ثم إن الفرق في الاحتياري والاضطراري يظهر في الكفارة» إذ لا كفارة مع الاضطرارء كما تقدم 
في مبحث الكفارة. 

ثم إنه لا فرق بين السكر المستمر في كل النهار» والسكر ف بعضهء لعموم أدلة السكرء ولو 
صادف السكر لما لا قضاء له كالجنون أو الصغر أو المرض المستمر إلى العام الثاني» لم يكن عليه قضاءء 
إذ المسقط مقدم على الموجب كما لا يخفى. 
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(مسألة 7): يحب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس 


[مسألة *: يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس؟ بلا إشكال ولا 
خلاف» بل دعوى الإجماع على ذلك مستفيض» بل هو من ضروريات الفقه» ويدل عليه بالإضافة إلى 
عموم التعليل في قوله تعالى: #إولتكملوا العدة#» وإلى عموم «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته»» وإلى 
عمومات «من أفطر فعليه القضاء»» مستفيض الروايات: 

كخبر محمد بن مسلم, عن الباقر (عليه السلام)» عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند 
الزوال» إلى أن قال: «ولتقض ذلك اليوم)”"©. 

وخبر أبي بصير» عن الصادق أب عبد الله (عليه السلام)» عن امرأة رأت الطهر أول النهار؛ إلى أن 
قال: «وتقضي)”". 

وخبر عمار بن موسىء عن الصادق أبي عبد الله (عليه السلام)» في المرأة يطلع الفجر وهي حايض 


في شهر رمضان. إلى أن قال: «ولا تعتد به»”". 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص5 ١5‏ الباب 78 من أبواب من يصح منه الصوم ح”؟. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص5١‏ الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم ح5. 
(*) الوسائل: ج؟ ص١50‏ الباب 5٠‏ من أبواب الحيض ح”. 
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وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء» وإذا فات منها فالقضاء. 


وخحبر سماعة» عن الصادق َك عبد اللله (عليه السلام): «عن المستحاضة تصوم شهر رمضان إلا 
الأيام الى كانت تحيض فيهن ثم تقضيها من بعده)"". 

وخبر عبد الرحمان» سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم 
تفطر؟ قال: «تفطر وتقضي ذلك اليوم)”". 

إلى غيرها من الروايات الى يجحدها الطالب في الوسائل والمستدرك. 

[وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء) بلا إشكال ولا خلاف, لأنها في حكم الطاهرة كما تقدم 
(وإذا فات منها فالقضاء؟ بلا إشكال ولا حلاف, ويدل عليه العمومات المتقدمة» وحصوص مكاتبة 
اث قوات الرازةة قن امسساطنع. تعره نانك كوو رطان كلدامي قي أن ادل نيا عله 
المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ... قال (عليه السلام): «تقضي صومها"". 


.١ح الباب 717 من أبواب من يصح منه الصوم‎ ١5 الوسائل: ج/ا ص4‎ )١( 
.١ح الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم‎ ١5 (؟) الوسائل: ج/ا ص4‎ 
من أبواب الحيض ح7.‎ 4١ الوسائل: ج؟ ص0١5ه الباب‎ )*( 
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(مسألة 4): المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته» وأما ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه. 


[مسألة ‏ 4): (المخالف إذا استبصر يحب عليه قضاء ما فاته] لعموم الأدلة» ولا شك أن 
المخالف مكلف بالأداء» فإذا لم يصم كلف بالقضاء» سواء كان عدم صومه لأنه ليس يواحب عنده؛ أو 
كان واحباً عنده ول يصم عصياناء أو ما أشبه ذلك. 

لكن را يقال: إن المستفاد من الأدلة الدالة على عدم إعادة المخالف باستثناء الزكاة» أن ما عمله 
ولم يعمله وكان عدم عمله صحيحاً عنده مرفوع عنء فإذا كان البلوغ عنده مثلاً بعد البلوغ عند 
الشيعة فلم يصل ولم يصم لأنه غير بالغ في رأيه ومذهبه لم يجب عليه القضاءء وهذا غير بعيد» وإن لم أر 
وا فرظ مالةب ول 

[وأما ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه] للروايات الكثيرة الي منها: 

صحيحة محمد بن مسلمء وبريد» والفضيل» وزرارة» عن الباقر والصادق (عليهما السلام) في 
الرحل يكون في بعض هذه الأهواء» كالحرورية والمرحئة والعثمانية والقدرية» ثم يتوب ويعرف هذا الأمر 
ويحسن رأيه. أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حجء أو ليس عليه إعادة شيء من ذلكء» قال: 
«ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة» ولا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعهاء 
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ما موضعها أهل الولاية)(". 

وما رواه بريد» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديثء قال: «كل عمل عمله وهو في حال 
نصبه وضلالته, ثم منّ الله عليه وعرّفه الولاية» فإنه يوجر عليه إلا الزكاة» لأنه يضعها في غير مواضعهاء 
لأنها لأهل الولاية» وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاع"". 

إلى غيرهما ما ذكرناه في بعض أبواب الفقه فراحع. 

كما ذكرنا أنه إذا عمل بما على وفق المذهب الحق لم يكن عليه قضاء. إلى غيرها من الفروع. 

ولا يبعد أن يكون الحكم كذلك بالنسبة إلى الفرق المنتحلين إلى التشيع من لا يقولون بكل الأئمة 
(عليهم السلام) للإطلاق أو المناط. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص8 ؛ ١‏ الباب ” من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج” ص8 ؛ ١‏ الباب ” من أبواب المستحقين للزكاة ح١.‏ 
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(مسألة ه5): يحب القضاء على من فاته الصوم للنوم» بأن كان نائما قبل الفجر إلى الغروب من غير سبق نية. 


[مسألة ه: يحب القضاء على من فاته الصوم للنوم لكان اتنا لقا شيط إلى العو ل 2 
سبق نية1» وذلك لإطلاقات أدلة القضاءء بعد أن لم يكن هذا ماتيا فإن الصوم بالنية» والمفروض أنه 
لا نية فهو ليس بصائمء ولكن لا كفارة عليه لعدم مول أدلة الكفارة لمثله. 

ويكفى في سبق النية نية الشهرء إذا قلنا بكفايتهاء فلو نوى الشهر ونام أياماً بلياليها كفاه ذلك» 
أما كون النوم إلى الغروب أو إلى الزوال كما أشار اليه المستمسكء فيبئ على ما تقدم في مبحث النية 
من أن وقت النية إلى الظهر أو إلى الغروب» وقد تكلمنا هناك حوله فراحع. 

[وكذا من فاته للغفلة كذلك] لاتحاد الدليل في المقام مع الدليل في الفرع السابق» ولا فرق في 
الغفلة بين كوا غفلة عن الشهر بأن لم يعلم أن الشهر قد صارء أو الغفلة عن النية. 

وكذا حال النسيان» وكذا إذا كان عن جهلء» بأن ظن أن الصوم توصلي كالطهارة الخبثية» فلم 
ينو أصلاًء ومثله ما لو لم ينو القربة. 
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(مسألة 5): إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان ودار بين الأقل والأكثرء يجوز له الاكتفاء بالأقل» ولكن 
الأحوط قضاء الأكثر 


| مسألة +: إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان ودار بين الأقل والأكثر» يجوز الاكتفاء بالأقل] 
لأصالة عدم وجوب الأكثرء وهذا هو المشهور بين المتعرضين للمسألة. 

(ولكن الأحوط قضاء الأكثر) لاستصحاب بقاء الوحوبء ولما دل من أن الله سبحانه يريد شهراً 
من الصوم, فإذا لم يتحقق في شهر رمضان أتى به بعده. ولإطلاقات أدلة القضاء. 

وف الكل ما لا يخفى, فإن الموقت إذا حرج وقته كان موضوعاً آخرء فلا يحري فيه الاستصحاب» 
أما ما ذكره المستمسك من أن حرمة صوم العيد مانع عن الاستصحابء ففيه: إن مثل ذلك لا يضر 
بالاستصحابء إذ حاله حال ما إذا علم في شوال أن عليه قضاء عشرة أيام» ثم شك بعد عيد الأضحى 
أنه هل صام تلك الأيام أم لا» هذا بالنسبة إلى الاستصحاب. 

وأما أن المطلوب هو شهر من الصيام وأن كونه في شهر رمضان من باب تعدد المطلوبء فإنه وإن 
لم يكن بعيداً في نفسه لكن استفادته من ظاهر النصوص مشكلء إذ النصوص الي يمكن أن يستدل بما 
لذلك هي هذه: 

خبر هشام بن سالح, عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «ما كلف الله العباد فوق 


ما يطيقون». 
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إلى أن قال: «إنما كلفهم صيام شهر من السنة وهم يطيقون أكثر من ذلك)0"©. 

وخبر فضل بن شاذان» عن الرضا (عليه السلام): «إنما جعل الصوم في شهر رمضان خاصة دون 
اكز الشهورة لأن شهن زمعنان هو الشير الذي انول الله افيه القران27 اديت 

وما رواه الصدوق؛ بسنده إلى الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في قصة اليهود الذين جاؤوا إلى 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسألوه لأي شيء فرض الله عز وجل الصوم على أمتك بالنهار ثلاثين 
يوما؟ فقال البي (صلى الله عليه وآله): «إن آدم (عليه السلام) لما أكل من الشجرة بقي في بطنه ثلاثين 
يوم ففرض الله على ذريته ثلاثين يوماً الجوع والعطش» والذي يأكلونه بالليل تفضل من الله عز وجل 
عليهم)”" الحديث. 

إلى غيرها مما يستأنس منها كون الفرض ثلاثين» وأنه في شهر رمضان لأحل نزول القرآن وما 


أشبه» لكن ذلك ليس عثابة الدليل» بل يكفي في مقام التأيبد» فتأمّل. 


.١8ح من أبواب أحكام شهر رمضان‎ ١ الوسائل: ج/ا ص7/8١ الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج/ا ص17 الباب ١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح5. 

(9؟) من لا يحضره الفقيه: ج؟١‏ ص”17 باب 7١‏ في علة فرض الصيام ح4. 
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خصوصا إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك» وكان شكه في زمان زواله» كأن يشك في أنه 


حضر من سفره بعد أربعة أيام أو بعد خمسة أيام مثلا من شهر رمضان. 


وأما إطلاقات أدلة القضاءء ففيه: إن ذلك يتوقف على الفوت وهو مشكوك فيه. 

ثم إنه رما استدل بالإضافة إلى أصل البراءة عن الأكثرء بقاعدة الشك بعد حروج الوقت» وقاعدة 
الشك بعد الفراغ» وقاعدة حمل أمر المسلم على الصحيح.ء قال (عليه السلام): «ضع أمر أخيك على 
أحسنه”). بناء على أنه لا فرق بين النفس والغير لوحدة المناط ولذا لا يعتئ الإنسان فيما إذا شك في 
معاملاته هل كانت جامعة للشرائط عند الإجراء أم لا والأمر في الحديث أعم من الفعل كما لا يخفى. 

وكيف كانء ففي المجموع كفاية ورق” ان عه لا خا دن بتاقي | مووي 11 “كان افونت 
لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك1 كالحيض والنفاس (وكان شكه ف زمان زواله] هل كان زمان 
الزواله قيلة أو يعد | كانة وفك أن اند تف يعن ره تعد ازيعة أباد اوعد هسه ابام يعاد من هر 
رمضان4 وذلك لاستصحاب عدم الصوم إلى اليوم الخامس» أو استصحاب بقاء السفر إلى اليوم 
الناقش»اليقبيةة ذلك القشياء» لك فيه إن الاستمتحاب: مدنت كما شار ليه المسعمشك: 


)١(‏ الوسائل: جم ص4 5١‏ ح”. 
َك 





أما إذا كان الشك في ذلك من جهة المبدأء» كما لو شك في أنه هل سافر من أول الشهر إلى 
التامية أء تافز م اليوم العاق إلى لاطي قلذ عبال 34 ]لا حياط اماد كنا حدس 

ورا يفصل بين ما إذا علم من قبل بعددها تفصيلاً ثم نسيهاء ففيه يلزم الأكثرء وبين غيره فلا يلزم 
الأكثرء وذلك لما تقدم في قضاء الصلوات المرددة بين الأقل والأكثرء من أنه إذا علم ونسي لزم عليه 
التكليف» بخلاف ما إذا لم يعلم من الأول. 

كما أنه ريما يقال بوجوب الإتيان بقدر الظن, لأن الامتثال الظيئ يقوم مقام الامتثال القطعي في 
أمثال هذه المقامات. 

وو اة الاشحاليف ثا اذ كف دو إن اذكرها يمطن النعيات صوص" قي مات قضاء الضلاة 5 
البراءة حكمة: 

وما تقدم ظهر أن الاستدلال لوجوب الأكثر بأنه وجب عليه الأكثر ول يعلم بأدائه فالواحب 
إفراغ الذمة» إذ أصل الصحة أو الفراغ وشبههما محكم على ذلك كما في أمثاله» وقد ذكرنا ما ينفع 
المقام في كتاب الحج وغيره فراجع. 
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(مسألة /): لا يحب الفور في قضاء 


[مسألة 7: لا يحب الفور في القضاء) بلا إشكال ولا خلافء إلا عن محتمل أبي الصلاح؛ بل 
يظهر عن بعض الإجماع عليه» وذلك لأصالة عدم الفور» ولقوله تعالى: لقَمَنْ كان مِنْكُمْ مُريضاً أَوْ عَلى 
سر فَعَدَة من ليام أُخر7" وذلك يصدق بالفور وبالتراخي. 

ولصحيحة حفص بن البختري» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: دكن نساء النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) إذا كان عليهن صيام أخّرن ذلك إلى شعبان» كراهة أن ينعن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله)» فإذا كان شعبان صمن وصام معهن)”". 

وصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كان على الرحل شيء من صوم شهر 
رمضان فليقضه في أي شهر شاء أياماً متتابعة» فإن لم يستطع فليقضه كيف شاءء وليحص الأيام فإن 
فرّق فحسنء وإن تابع فحسن)0". 

وصحيح ابن المغيرة» عن ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه 


.١/5 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 

(؟) الوسائل: ج7 ص 707 الباب 77 من أبواب أحكام شهر رمضان ح5. 

(*) الوسائل: ج/ا ص59 ؟ الباب 55 من أبواب أحكام شهر رمضان حه. 
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السلام) اليتوين لطر عا فق وى زنضاة ف عدر :نإف فداه متعاينا فهو أفضلء وإن قضاه 
متفرقاً فحسن)20 ومن المعلوم أن المتفرق يلازم عدم الفور. 

ورواية عقبة بن خالد؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في رجحل مرض في شهر رمضان فلما برئ 
أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم؟ قال: «إذا رجع فليصمه”". فإنه إذا كان القضاء فوراً ل يجر له 
السفرء ولزم أن ينبأه على ذلكء» فعدم الاستفصال دليل عدم الفور. 

وف رواية علي بن أبي حمزة» عن أب إبراهيم (عليه السلام): «وإن كان قضاء رمضان في شوال أو 
غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي»"". 

إلى غبرها من الروايات» مضافاً إلى إطلاقات أدلة القضاءء وما دل على أنه إن لم يقض بين 
رمضانين كان عليه الفدية. 

وربما يستدل لأبي الصلاح., بأن الأمر بالقضاء يقتضي الفورء وفيه: إنه حلاف التحقيق» كما بين 


في الأصولء» وبدوران الأمر بين التعيييث 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص55 ؟ الباب 55 من أبواب أحكام شهر رمضان ح5. 

)١(‏ الكاقي: ج؛ ص١؟١‏ باب في قضاء شهر رمضان ح5. 

(؟) الوسائل: ج/ا ص الباب 45 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح؟. 
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ولا التتابع. 


والتخيير والأصل التعيين» وفيه مضافاً إلى كون الأصل التخيير» إنه اجتهاد في مقابل النص. 

وبأنه حلاف المسارعة والاستباق المأمور بحماء وفيه: إن الأمر فيهما للندب» ولو كان الأمر 
للوجحوب لكانت الأخبار الى ذكرناها مخصصة له. 

نعم يجب الفور في القضاء إذا ضاق الوقتء بأن علم أنه سوف يموت, كامحكوم عليه بالشنق» أو 
كالذي يعلم أنه سوف يسافر يما لا يتمكن من الصيام إلى الرمضان الثاني» أو ما أشبه ذلك» وذلك 
لاذدلة: الذالة على عدف حؤاز عاخن القضاء من الزمعنان: الناق» لكن :هذا لا يشمن فوراء بل هو ككل 
أمر موسع علم ضيقه بسبب من الأسباب. 

(ولا التتابع بلا لاف ولا إشكالء بل إجماعاً عن الناصريات والخلاف والمختلف؛ خلافاً لم 
يحكى عن أبي الصلاح أيضاً من وجوب التتابع. 

ويدل على عدم وجوب التتابع صحيح الحلبي وصحيح ابن سنان المتقدمان في الفور» وصحيح 
سليمان بن جعفرء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان 
أيقضيها متفرقة؟ قال: «لا بأس بتفريق قضاء شهر رمضانء إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار 
وكفارة الدمم”"©. 


.١ح الكاقي: ج؛ ص١٠١١ باب في قضاء شهر رمضان‎ )١( 
لكين‎ 





(عليه السلام): «إذا حفظ أيامه فلا بأس)"©. 

وخبر الأعمشء عن الصادق (عليه السلام) قال: «والفائت من شهر رمضان إن قضى متفرقاً جاز, 
وإ تطح كان كان الف 

إلى غير ذلك؛ مضافاً إلى إطلاق الأدلة وأصالة البراءة عن التتابع والسيرة المستمرة. 

أما أبو الصلاح فقد استدل له ب «من فاتته فريضة»» فإن شهر رمضان متتابع ويجب في قضائه 
التتابع» وفيه: إن التتابع ليس من الكيفيات الى اعتبرها الشارع في شهر رمضانء فلا دلالة في ذلك على 
وجوب التتابع. 

وبأن القضاء فوري وذلك يقتضي التتابع» وفيه: ما عرفت في الفورية. 

وبآ القضاء كالأذام الاق الرفعه» فكم كان ١61قائن‏ مهابعا يكون" القكباء تسابعا» :وقيهة: إند :هو 
الدليل الأول له الذي عرقك جواية هذا نضافاً إل أن المذكورات علق افرط عاميتها لأ تقاوم الزواياك 
السما د 

(نعم يستحب التتابع فيه» وإن كان أكثر من ستة) أيام» إلا التفريق فيه مطلقاً) ستة كانت أو 
أكثر [أو في الزائد على الستة) ففي 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص88 ؟ الباب 55 من أبواب أحكام شهر رمضان ح؟. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص50 ؟ الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان ح١١.‏ 
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البيطة لذ يمتعحب النفريق» أما"ق الزائد:علن السعة فيسشحت التفريق: 

أقول: في الشآلة أفوال كلت كنا انان إلية ممست نيعا للشرائع وغيره: 

الأول: استحباب التتابع ملفا وهذا ”عر السوررة كبا اكرات واليسة والشبياف وعيرها: 
بل في الجواهر يمكن تحصيل الإجماع عليه بل عن الناصريات والخلاف والمختلف دعوى الإجماع عليه. 

ويدل عليه صحيح الحلبي وابن سنان وحبر الأعمش المتقدمات» وفي رواية غياث: «إن كان لا 
يقدر على سرده فرقه)”©. 

ورواية الصفار أنه كتب إلى الأخير (عليه السلام)» رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة 
أيام؟ إلى أن قال: «يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولا إن شاء الله تعالى»”'2. بعد وضوح أنه لا يفرق 
في ذلك الأصيل والنائب» وهذا الأمر يجب أن يحمل على الاستحباب للإجماع على عدم وحوب الولاءء 
بالإضافة إلى ما تقدم من الروايات الدالة على عدم الوجوب. 

وخبر ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل صوم يفرّق إلا ثلاثة أيام كفارة 
المي 0 


.١ح الوسائل: ج/ا ص88 ؟ الباب 55 من أبواب أحكام شهر رمضان‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج/ا ص57 ؟ الباب 717 من أبواب أحكام شهر رمضان ح"؟.‎ 
الوسائل: ج/ا ص8 ؟ الباب 55 من أبواب أحكام شهر رمضان ح"؟.‎ )*( 


اح 


الثاني: استحباب التفريق قتطلةا: وهذا هو المنسوب إلى المفيد في المقنعة» لكن في ذهاب المفيد إلى 
ذلك فرق ركذ للنقوال: عند ععبا رعو ا حون بل على أنه الل يفول الاستتحنانه امطلداء لأنه وده الاك 
بالتخيير بين التتابع والتفريق قال: وقد روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «إذا كان عليه يومان 
فصل بينهما بيوم» وكذلك إذا كان عليه خمسة أيام وما زادء فإن كان عليه عشرة أيام أو أكثر من ذلك 
تابع بين الثمانية أيام إن شاء ثم فرق الباقي)7". والوجه في ذلك كله أنه إن تابع بين الصيام في القضاء لم 
يكن فرق بين الشهر في صومه وبين القضاءء فأوحبت السنة الفصل بين الأيام بإفطار ليقع الفرق بين 
الأمرين» كما وصفناه انتهى. 

كذا نقله تعليق منتهى المقاصد» وكيف كان فلا دليل على استحباب التفريق مطلقاً. 

الثالث: استحباب التفريق على الزائد من ستة» والتتابع في ستة» نقله الشرائع والسرائر» واحتج له 
عوثق الساباطي» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل تكون عليه أيام من شهر رمضان 
كيف يقضيها؟ فقال: وذ كان غلب توما البفطر يتما ايا وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينهما 
بايا وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية» وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينها 
و 


.١7س المقنعة: ص/اه‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج/ا ص55 ؟ الباب 55 من أبواب أحكام شهر رمضان ح5.‎ 
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ومن المعلوم أن هذا لا ينطبق على القول المذكور. 

ولا بأس بالقول باستحباب هذا ا فكل من التتابع ومن هذه الكيفية مستحبة كسائر 
المستحبات المتزاحمة. 

ثم الظاهر أنه لا فرق في استحباب التتابع بين أن يكون القضاء عن أيام متوالية أو غير متوالية» كما 
لو أفطر أول رمضان ووسطه وآخرى وذلك لإطلاق أدلة التتابع. 

نعم إذا كان من رمضانين وأكثرء ففي استحباب التتابع إشكال» لانصراف الإطلاقات إلى رمضان 
واحد. 

كما لا فرق في استحباب التتابع بين كونه أصيلا أو نائباء وجوبا كالولي والأجير» أو استحبابا 
كالمتبرع» لأن المستفاد من النص والفتوى أن هذا حكم القضاء مما هو قضاء. 

والظاهر أنه إذا لم يقدر على التتابع في الكل» استحب التتابع في الميسور منه, واللّه العال. 


5 


(مسألة 8): لا يحب تعيين الأيام» فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى 


[مسألة 8: لا يجب تعيين الأيام» فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى)»؛ لا ينبغي الإشكال في 
ذلك" كما 1 أذ الفا فيما"لدي »من الكن؛ .ولك لأن الواجب :هو مهية القنوم عا اه هنم آما 
خحصوصية اليوم الأول واليوم الثاني وما أشبه فله ثلاثة اعتبارات: 
الأول ؟ الأغبار الى تعلق به الو جوري هذا «ضرت المهيق» لآنه له دليل عق أكتو من للق يل 
ظواهر ما دل على أن الصوم وقع على اليوم بعينه» ولذا لا يضره نية الخلاف جهلاًء وما دل على أن الله 
أراد صيام شهر لأجل كفارة عمل آدم (عليه السلام) .معي أن ابتداء ذلك كان من ذلك اليوم» كقوله 
سبحانه: «إمن أَجْلٍ ذلك كتَبْناه7"» أي من حين قتل هابيل بيد قابيل» أو معن آخحر كأن يكون أثر 
ذلك الأكل بقي ف الأجيال من باب الأثر الوضعي من قبيل تأثير شرب الخمر في فساد النسل» ومثله: 
وليَْحْش الّذينَ لَوْ تركُوا من لهم ذرَيّة ضعافاً خحافوا عَلَيْهِمْ””", حيث يراد الأثر الوضعي فلا ينائي 
قوله تعالى: إولا تزرٌ وازرةٌ وزْرَ أخرى74"» وقوله: كل امْرئ 


.557 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.9 سورة النساء: الآية‎ )؟١‎ 
.١/ سورة فاطر: الآية‎ )99 


للملا 


وإن لم يعين الأول والثاني وهكذاء بل لا يحب الترتيب أيضاً. 


بما كسب رَهِين2"74 و«إإن أَحْسَكُمْ أحْسَككمْ لأُنفسكُم»”". إلى آخر ما هو مذكور في الكتب 
المتعرضة لحذه الشؤون. 

أقول: ظواهر هذه الأدلة أن الصوم حقيقة واحدة» ولا خصوصية للأيام» فهو مثل ما إذا قال 
الول أعظ هار لديا كص العين وقاريه لدم عيف: إن الاتانر لذ تملك بق اللففة والمية ومكذا 
سائر التكاليف الى لا تظهر من الأدلة خصوصية مصاديقها وأفرادها. 

الثاني: الخصوصيات الخارحية الي هي مبعث آثار بالنسبة إلى نفس شهر رمضانء مثل استحباب 
العمل الفلاني في اليوم الأول» والعمل الفلاى في اليوم الخامس عشرء وهكذاء وهذه الآثار خاصة بنفس 
الأيام لا بقضائهاء إذ لا دليل على انسحاب هذه الآثار إلى القضاء. 

الثالث: الخصوصيات الخارجية الى علم من ظواهر الأدلة اعتبارها في القضاء أيضاًء كما قالوا 
بالنسبة لقضاء الرمضان الأول والثاني» فإنه إذا كان عليه قضاءان» للسنة الماضية والسنة الي قلبها» وضاق 
الوقت لزم أن يقدم السنة الماضية» وذلك لدلالة الدليل على ذلكء فإذا صام بعدد الأيام الي عليه كفى 
(وإن لم يعين الأول والثاني وهكذا) بالنسبة إلى سائر أقسام الصوم أداءء وقضاء كصوم الكفارة وغيرهاء 
(بل لا يحب الترتيب أيضاً) فلو قصد اليوم الأول ثم 


.7١ سورة الطور: الآية‎ )١( 
سورة الإسراء: الآية /ا.‎ )١( 
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فلو نوى الوسط أو الأخير تعين ويترتب عليه أثره. 


اليوم الثالث ثم الثاى كفى أيضاًء حكاه في المستند عن جملة من الأصحاب» واختاره هو ثم نقل 
فويثيوط انقسيات لذ قتي نال ولك قن للقي ]رذ انا يريع قتوى لفقي 

[فلو نوى الوسط أو الأخير تعين ويترتب عليه أثره] فيما إذا كان له أثر» كما إذا كان عليه صوم 
سنتين» فصام السنة الثانية أولاء فإنه لا يحب عليه أن يصوم إذا تضيق الوقت لقرب شهر رمضان» وذلك 
خلاناما إذا ترف أؤلا صروع اليك الأول + قإله إذاتضيى عليه الوقت ”وجب الضيام لكذاء :يا عليه :من 
الصيام للسنة الثانية. 

وما ذكرنا ظهر وحه قوله "بل لا يحب" و"يترتب أثره"» وبه يرتفع إشكال المستمسك على المتن. 

كما أن تقدم يظهر أنه لا وحه للتمسك بلزوم قصد الأيام أولا فأولاء بقوله (عليه السلام): «من 
فاتته فريضة»» بتقريب أن حصوصية الأيام داحلة في القضاءء إذ قد عرفت أنه لا خصوصية للأيام. 

ولو نوى قضاء اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذاء وبعد ذلك تبين أنه لم يكن عليه قضاء اليوم 
الثاي» فالظاهر الكفاية عن يوم آخر لما تقدم؛ اللهم إلا إذا نوى التقييد» كما أنه في شهر رمضان إذا 

ومثل الكلام في أيام الشهرء الكلام في ساعات اليوم» والركعات 


008 


المتشابمة في الصلاة» والأشواط بالنسبة إلى الطواف والسعي» والأحجار بالنسبة إلى الرمي في باب 
الحج, إلى غير ذلك. 


ا" 


إتسالة :لو كانة عليه قطباء تسن ونطتانق اقضاهدا + واه قشاء اللكعق قل الستائق جل ذا تضيى اللا ران 
صار قريبا من رمضان آخر كان الأحوط تقديم اللاحق» ولو أطلق في نيته انصرف إلى السابق 


(تضألة ةالو كان عليه الفضاء عن ضايع سافنا عور تسا سق :قل السباق ١‏ ا عرفت 
عل لدان عل "الع قري بين اوائر نهر دو العو عوالةة إن ارورم كاهو لسن باذ شرم يريا 
من الشهر الأول ويوماً من الشهر الثاني. 

بل إذا تضيق اللاحق بأن فجارقرها اومان عدر كان الأحوط تقديم اللاحق] لا يأ من 
لزوم أن يأيٍ بالقضاء لهذا العام قبل بجيء شهر رمضان. 

ولا يحوز تأخيره إلى ما بعد رمضان [ولو أطلق ف نيته انصرف إلى السابق) من الرمضانين» فلو 
ضام شهرا 2 تطليق فيه لزع غلية “ضوع الشهر القاق الذق بهو قضاء رمطان هده السنة لأن ضري 
الأول ضرت رن الرفقيان لله الأو تو كان وجدولكف انال مسي نفخر ا لسررق ممح 

أما الصغرى, فلشهادة العرف بذلكء فإن الفائت أولاً يأ أولاً لدى إطلاق النية» ولذا إذا فاتت 
منه صلاة يومين فأتى بركعتين انصرف إلى صلاة الصبح من اليوم الأول» فتصح على القول بلزوم 
الترتيب بين الصلوات» وحيث إن القاضي لم يأت بخلاف ذلك 


ا" 


وكذا في الأيام. 


المنصرف وقع عمله على ذلك المنصرف. 

وأما الكبرىء فلأن ما نواه هو الذي يقع في الخارج» كما هو كذلك في كل الأعمال الإنشائية» ثم 
لا يخفى أن هذا الانصراف إنما هو فيما إذا كان هناك آثار» وإلا لم يكن» كما إذا استدان من زيد ديناراً 
ثم ديناراًء فإذا أعطاه ديناراًء لم يكن وجه لانصرافه إلى كونه أداء للقرض الأول. 

ولذا يستشكل في قوله: [ وكذا في الأيام]» لما تقدم من عدم الآثار في الأيام. 

ولو قيل: إن أثره أنه لو نواه ثانياً بطل مثل أن يصوم بنية مطلقة في الأول ثم ينوي في اليوم الثاني 
أنه قضاء لليوم الأول. 

قلنا: لا نسلم البطلان» بل هو من قبيل أن يعطي ديناراً لزيد من باب قرضهء ثم يعطيه دينارا ثانيا 
من باب دفع قرضه الأول» فإنه لا شك في أنه وى قرضه الدينارين؛ فإن الصائم يوماً قد وق من أيام 
صومه القابل الانطباق على الأول وعلى غيرهء فإذا نوى ثانياً قضاء الصوم الأول؛ لم يقع بينهما تزاحم 
بل صح وانطبق قضاؤه الأول على غير اليوم الأول. 


تفن 


(مسألة :)٠١‏ لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواحب كالكفارة والنذر ونحوهماء نعم لا يجوز 
التطوع بشيء لمن عليه صوم واحب كما مر. 


[مسألة :٠١‏ لا ترتيب في صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر 
ونحوهما] فإذا كانا عليه صح له أن يقدم هذا على ذاك أو العكسء بلا خلاف ظاهر كما في 
المستمسكء إلا عن ابن أبي عقيل فمنع عن صوم النذر أو الكفارة لمن عليه قضاء عن شهر رمضانء 
وكأنه لأحل التنظير بالصوم المندوب» لاستفادة أهمية من تلك الروايات لقضاء شهر رمضان» ويرده عدم 
وجحود مناط قطعي» فالأصل محكم في المقام. 

[نعم لا يجوز التطوع بشيء لمن عليه صوم واحب كما مرّ] في أواخر فصل شرائط صحة الصوم. 

وكيف كانء فيجوز تقديم القضاء على تلك» كما يجوز تقدم تلك على القضاءء وكذا يجوز تقديم 
النذر على الكفارة وغيرهاء والعكسء إلا إذا كان هناك وجه خارحي لأحل تقديم بعضها على بعض» 
كلا ]نا كان البنار طلقا :و اشياء تيع ان المكين بان كا ادو مني والقفاء توس عاد ليث كان 
كلاهما مضيقاً ففي تقدم القضاء لأنه صاحب الوقت كتقديم اليومية على الآيات في ضيق وقتهماء أو 
تقدم النذر لأنه يؤتى به أداى» أما القضاء فهو لا يضره التقديم والتأخيرء إذ هو على كلا الحالين قضاى 


إن شعت قلت: إنه إن قدم النذر كان أتى بأحد الواحبين أداء 


ا" 


وبأحدهما قضاءء أما إن قدم القضاء أتى بكلا الواحبين قضاء. 
أو التخيير» لأنهما واحبان متزاحمان» والأصل التخيير في كل واجبين متزاحمين لم يعلم أهمية أحدهما 
على الآخر؟ 


احتمالات» وإن كان الأحوط تقديم القضاء. 


ا" 


(مسألة :)١١‏ إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه» ثم تبين بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره. وأما لو ظهر له في الأثناء 
فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره 


(مسألة :١١‏ إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه» ثم تبين بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره1 من سائر 
الصيام الذي عليه» وذلك لفقد'النية بالنسبة إلى غيزة» والنية معتيرة في الوم كما سبق في بحت النية. 

نعم لو كانت نيته من باب الاشتباه في التطبيق» كما إذا كان عليه صوم فظنه القضاء فأتى به بنية 
ما عليه» لكن ظن أن ما عليه القضاءء صح لغيره» لتحقق النية حينئذ» كما في سائر موارد الاشتباه في 
التطبيق كما نبه عليه في المستمسك. 

وأكذا لواصنام كفارة اوقذرا مايق الاشقياةة ومعلة اها ل اعنام اللفتسحارا بو ققاء م شين الحتعياةه 
لأن الكل من وافواحه» وي زد تصحة ها إذا كان م نات الأشفاء ف التطيق :نا ذل من طبيحة شير 
رمضان إذا صام يوم الشك لا بنيته. 

[وأما لو ظهر له في الأثناء» فإن كان) الظهور إ بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره) بل بطل 
الصوم إلا إذا كان العدول إلى المندوب» إذ قد عرفت سابقاً جواز النية للمندوب إلى الغروب»؛ أما من 


يرى جواز النية حي في الواحب كذلكء فيجوز العدول في الواحب أيضا. 


كا" 


وإن كان قبله فالأقوى جواز تحديد النية لغيره» وإن كان الأحوط عدمه. 


ثم لا يخفى أن ذلك إنما هو فيما إذا كان على وجه التقييد» أما إذا كان على وجه الخطأ في التطبيق 
خاو العنو ل العورى 1 لبس دز لذ زاقعيا : 

[وإن كان قبله فالأقوى حواز تحديد النية لغيره] لما تقدم في بحث النية من امتداد وقت النية في 
الجهل والنسيان وما أشبه إلى الزوال» /وإن كان الأحوط عدمه] لاحتمال صحة إنشاء النية إلى ما قبل 
الظيرة: لا" الكذول» :]ةقد "يلون حمق النهار يلون يوه اخ نافلا بداعين داك إل هوم فاق حولاقن 
الأصل. 

ولو نوى صوم الندب بظن أنه لا واحب عليه؛ ثم ظهر له أن عليه صوماً واحباء عدل بالنية إلى 
الواجب إلى ما قبل الظهر على ما عرفت. 

والظاهر أنه يجوز العدول عن مندوب إلى مندوب آخرء كصوم الاستعانة لأحل قضاء الحاجة» 
حيث قال سبحانه: هِلْاستَعيثوا بالصبر والصّلاة”2, فقد فسّر الصبر بالصيام» إلى صوم الاعتكاف أو 


العكس. 


.١ سورة البقرة: الآية 5ه‎ )١( 


اا" 





(مسألة :)١١‏ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه ممرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه 


[مسألة :١١‏ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه .رض أو حيض أو نفاس ومات فيه ل يجب القضاء 
عنه1 بلا حلاف ولا إشكال» بل عن المنتهى دعوى اتفاق العلماء كافة عليه» وفي الحدائق والمستند 
والجواهر دعوى الإجماع عليه» وف تعليقة منتهى المقاصد نقل دعوى الإجماع» وف المستمسك دعوى 
القطع؛ وكيف كان فيدل عليه متواتر الروايات: 

كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجحل أدركه رمضان وهو 
مريض فتوفقٍ قبيل أن يبرأ؟ قال: «ليس عليه شيء ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي)""©. 

وعن عبد الله بن بكير» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رحل يموت في شهر 
رمضان؟ قال: «ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهرء وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل 
مريضاً ح مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام» 
فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك ولم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص١‏ 5 ؟ الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان ح؟. 
للخل 





يقضي عنه لأنه قد صح فلم يقض وجب عليه)"". 

وعن أبي مريم الأنصاريء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا صام الرحل شيئاً من شهر 
ونقفاف 2 : انور لا سريف ا حم هاف فليو عليةا اد فضا ين وإن ميم م مركن فاك ركان لذ مال 
تصدق عنه مكان كل يوم .مد وإن لم يكن له مال صام عنه وليه»)"". 

وعن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض في شهر رمضان فلا 
يصح حت بموت؟ قال: «لا يقضي عنه». والحائص تموت في شهر رمضان؟ قال: «لا يقضى عنها»”". 

وعن سماعة بن مهران» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل دخل عليه شهر رمضان 
وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوالء قال: «لا صيام عليه ولا 
يقضى عنه». قلت: فامرأة نفساء دحل عليها شهر رمضان ولم تقدر 


.١*ح الوسائل: ج/ا ص#؛ ؟ الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج/ا ص١5‏ ؟ الباب 77 من أبواب أحكام شهر رمضان ح7. 

() الوسائل: ج/ا ص57 ؟ الباب 77 من أبواب أحكام شهر رمضان ح5. 
1" 


على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال؟ فقال: «لا يقضى عنهام27: 

وعن منصور بن حازم, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرحل يسافر في شهر رمضان فيموت» 
قال: «يقضى عنه: وأن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنهاء والمريض في شهر رمضان 
لم يصح حى مات لا يقضى عنه»”". 

إلى غيرها من الروايات» وهذه الروايات فيها صحيحة السند وموثقة» ودلالتها لا غبار عليهاء ولذا 
لا ينبغي الإشكال في الحكم المذكور. 

ثم إنه يعلم حكم المتنوع؛ كما إذا مرضت بعض الشهر وطمثت في بعضه الآخر مما ذكرناء وأنه لا 
عاد هلها تق دق شير زسفتان فلت 

كما أنه يعلم ما تقدم أنه لو مرض شهر رمضان كله ثم شفي عشرة أيام بعد العيد ثم مات» كان 
الواحب أن يقضى عنه عشرة أيام وهكذا. 

والظاهر أنه لا فرق بين أن كرض شين عيذ : أو مرض بدون احتياره» كما لا فرق بين أن 
تستعمل المرأة ما يوجب تحيضهاء أو حاضت حيضاً طبيعياًء لأنه مي تحقق الموضوع تحقق 


.٠١ح الوسائل: ج7 ص47 7 الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان‎ )١( 
.١5ح (؟) الوسائل: ج7 ص"4 ؟ الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان‎ 
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الحكم والقول بالانصراف إلى الأسباب الطبيعية لا وجه له. 

زولكن يستحب النيابة عنه ف أدائه1 كما عن الشيخ وابن أدريس وابن حمزة والعلامة» وفي 
الشرائع» بل عن المنتهى: أنه أسنده إلى أصحابنا. 

خلافاً للمحكي عن أكثر متأخري المتأخرين» واختاره المستند حيث لم يقولوا باستحبابه. 

استدل القائلون بالاستحباب بأن الصوم طاعة كالصلاة والصدقة ونحوهاء فيجوز الإتيان يما عن 
الميت» وحيث إفها عبادة يستحب الإتيان بماء كما يستحب الإتيان بالصلوات والصيام المعتادة مع أنه لا 
تكليف على الإنسان بماء كما استدلوا بإطلاقات أدلة القضاء الدالة على الرححانء؛ لكن لا نقول 
بالوحوب لنفي الأدلة المتقدمة للوجوبء فيبقى أصل الرجححان على حاله. 

ورمما استدل بصحيحة أبي بصير الآتية» حيث قال (عليه السلام): «فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك 
فصم») أي أن تصوم عنها لنفسك لا بداعي وصيتها. 

ولكن القائلون بعدم الاستحباب ردّوا الأدلة المذكورة» بأن الاستحباب يحتاج إلى دليل خاص أو 
عام وليس في المقام» وأدلة القضاء ظاهرة في الوحوبء فإذا نفي الوجوب ل يبق لها دلالة على أصل 
الرححان» والصحيحة على عكس المطلوب أدل. 


فقد روى أبو بصيرء عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: 


ل 


والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب. 


سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتئ أن أقضي عنها؟ قال: «هل 
برئت من مرضها»؟ قلت: لا ماتت فيه» قال: «لا يقضى عنهاء فإن الله لم يجعله عليها»» قلت: فإني 
أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتئ بذلك» قال: «فكيف تقضي شيئاً لم يجعله الله عليهاء فإن اشتهيت أن 
نضوم لنفمدك فضيو)7". 

فإن الظاهر منها أن الإتيان بالصوم عنها تشريع؛ مثل أن أت الإنسان بقضاء صوم محرم» أو بقضاء 
صوم العيد عن إنسانء والأخبار المتقدمة كما عرفت ظاهرة في نفي القضاء لا نفي الوحوب. 

لكن الفتوى بعدم الاستحباب أيضاً مشكلء بعد ذهاب أعاظم الفقهاء إليه مما يوجب احتمال أفهم 
عثروا على دليل لم نعثر عليه كان شاهدا للدراة من برواية أي بصير» ولعله رأوا أدلة» وللتسامح في أدلة 
السنن بفتوى الفقيه» سكت أكثر المعلقين على المتن» وإن قال المصنف (رحمه الله): [ والأولى أن يكون 
تتعيد هذاه اناف ١١‏ سعق الاريك وننانا شال فارهر باد 

ولعل الأولى من ذلك أن يأي بقصد ما في ذمة الميت من الاستحباب لذلكء أو لأيام أخرء إذ لا 
إشكال في صحة النيابة عن الميت بالنسبة إلى الصيام الذي صامه؛ لاحتمال وجود خلل في صومه؛ ولذا 


يوصون بالقضاء عنهم) وإن صلوا 


0 الوسائل: ج7 ص47 7 الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان‎ )١( 


ميلا 





وصاموا هم بأنفسهم. 

نعم ذلك إنما يكون فيمن وجب عليه صوم آخرء لا مثل المرأة الى حاضت في أول رمضاها سبعة 
لالد قم ناتف أو الريضن العاف اول وسضاة م نات ريع العيلد. 

ولكن بمكن وحه صحة أحرى في مثل ذلكء» وهو أن يأ بقصد القضاء عنه لشهر رمضان أو 
غيره؛ إن قلنا باستحباب قضاء صوم سائر الأيام باعتبار صومها في نفسهاء فإنه لا إشكال في استحباب 
أن يصوم الإنسان شهر رحب وشعبان وغير ذلكء فإذا لم يصم استحب له قضاؤه؛ للمناط في استحباب 
قضاء النوافل» أو للمناط في وحوب قضاء الصيام الواحبة أو لغير ذلك» وعليه يصح للنائب أن يقول 
أصوم عنه إن صح عن رمضان فهوء وإلا فعن رجحب أو شعبان مثلاء فتأمل. 

ومنه يظهر أن الذي يوصون بالصيام عنهم مدة عمرهم لا بأس به» فإن المدة الي لم يكن مريضاً 
ولاتعا فا ميك لاقضاء أنه يكون النائب قد أدى الصيام لاحتمال الخلل في صوم المنوب عنه؛ والمدة 
الي لا قضاء له يكون صوماً عن سائر الأيام المستحبة صومها. 

وربما يؤيّد ما ذكره المشهور من استحباب قضاء الصيام» صحيح ابن سنان» عن أُبِي عبد الله (عليه 
السلام) قال: ومن أفطر.قيعا من ومضانق عدر م أدزك رمضان آخحر وهو مريض فليتصدق همد لكل 


انيلا 


يوم فأما أنا فإئي صمت وتصدقت)”". 
«يتصدق بدل 17 يوم من الرمضان الذي كان عليه ,عد من طعام؛ وليصم هذا الذي أد ركه فإذا أفطر 
فليصم رمضان الذي كان عليه» فإني كنت مريضا فمر علي ثلاثة رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت 
رمضانا آحر فتصدقت بدل كل يوم ثما مضى مد من طعام؛ ثم عافان الله تعالى وصمتهن)”"2» وبقرينة 
هاتين الروايتين يكن حمل صحيحة أبي بصير على النهي على الصيام عنها بعنوان أنه كان واجبا عليها. 

ومن المعلوم أن ذلك تشريع, أما بعنوان الاستحباب كما يظهر من هاتين الروايتين فلا. 

ثم إنه يعلم مما تقدم عدم استبعاد استحباب قضاء الأيام ذات الفضيلة» كأن يقضى صوم أيام البيض 
ونحوها. 

أما استحباب قضاء صوم الأيام الى لم يرد فيها نص خاصء» كقضاء صوم أول الربيع في اليوم 
الثاني منه» ففيه إشكال إذ يتساوى صوم اليومين فلا مععئ للقضاءء بل هو كقضاء الصلاة الى هي خير 
موضوع قضاء الساعة الأولى من النهار في الساعة الثانية منه. 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص5 : ؟ الباب 55 من أبواب أحكام شهر رمضان ح5. 
(؟) الوسائل: ج/ا صه : ؟ الباب 55 من أبواب أحكام شهر رمضان حه. 
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(مسألة :)١١‏ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخرء فإن كان العذر هو المرض سقط 
قضاؤه على الأصحء وكفر عن كل يوم .كد. 


(مسألة :١7‏ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخرء فإن كان العذر هو 
المرض سقط قضاؤه على الأصحء وكفر عن كل يوم بمدّ] في الحدائق أنه المشهور» وف المستند أنه 
الأشهرء وف الجواهر أنه الأشهر بل المشهور» وفي جامع المقاصد نسبته إلى أكثر اي عن 
المدارك. 

خلافاً لمن قال بوجوب الصيام عليه ولا كفارة» وهو المحكي عن الصدوقين, وابن أبي عقيل؛ وأبي 
الصلاح» وابن إدريس» وابن زهرة» والعلامة في المنتهى» والتحرير. 

وهناك قول ثالث يحكى عن ابن انير كرام لواب ابي 

ويدل على المشهور جملة من الروايات» بل ربا ادعي تواترها» كصحيحة زرارة» عن أبي جعفر 
(عليه السلام): في الرحل عرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصح حي يدركه 
شهر رمضان آحر؟ قال: «يتصدق عن الأول ويصوم الثاني» فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حىّ 
أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعاً ويتصدق عن الأول)0". 


وصحيحة محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص65" الباب5؟ من أبواب أحكام شهر رمضان ح؟. 
تايلا 





فقالا: «إن كان برأ ثم تواى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أد ركه وتصدق عن كل يوم .مد 
من طعام على مسكين وعليه قضاؤه؛ وإن كان لم يزل مريضا ح أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه 
وتصدق عن الأول لكل يوم مدّ على مسكين وليس عليه قضاؤه)»”". 
ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطره فدية طعام وهو مذ لكل مسكين». قال: زو كذلك ايضاق كفارة 
اليمين وكفارة الظهار مُدا مداء وإن صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيامء فإن قاون به 
وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا لكل يوم مدا إذا فرغ من ذلك الرمضان)”". 

وما رواه الفضل بن شاذان» عن الرضا (عليه السلام) قُ حديثء» قال (عليه السلام): «إن قال: 
فلم إذا مرض الرحل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقو من مرضه حى يدخل عليه 
شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء» وإذا أفاق بينهما أو أقام وله يقضه وحب 
عليه القضاء والفداء؟» قيل: لأن ذلك 


.١ح الوسائل: ج/ا ص؛ 5 ؟ الباب 55 من أبواب أحكام شهر رمضان‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج/ا ص55 ؟ الباب 55 من أبواب أحكام شهر رمضان ح5.‎ 
الملا‎ 


الصوم إنما وحب عليه في تلك السنة في هذا الشهرء فأما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها 
وقد غلب الله عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنهء كذلك ما غلب الله عليه مثل المغمى الذي 
يغمى عليه في يوم وليلة فلا يحب عليه قضاء الصلوات» كما قال الصادق (عليه السلام): كل ما غلب 
الله على العبد فهو أعذر له» إلى أن قال: «فإذا أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه 
والصوم لاستطاعته)20. 

وما رواه علي بن جعفرء عن أحيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجحل تتابع عليه رمضانان 
لم يصح فيهما ثم صح بعد ذلك كيف يصنع؟ قال: «يصوم الأخير ويتصدق عن الأول بصدقة لكل يوم 
مد من طعام لكل مسكين)”". 

وخبره الآخر» عنه (عليه السلام) قال: سألته عن رجحل مرض في شهر رمضان فلم يزل مريضاً 
حي أدركه شهر رمضان آخر فبرأ فيه كيف يصنع؟ قال: «يصوم الذي يبرأ فيه» ويتصدق عن الأول كل 


يوم عد من طعام)”". 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص55 ؟ الباب 55 من أبواب أحكام شهر رمضان ح8. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص57 ؟ الباب 55 من أبواب أحكام شهر رمضان ح5. 
() الوسائل: ج/ا ص57 ؟ الباب 55 من أبواب أحكام شهر رمضان ح١٠.‏ 


/1/ 


وما رواه أبو بصيرء قال: سألته (عليه السلام) عن رجحل مرض من رمضان إلى رمضان قابل ولم 
يصح بينهما ولم يطق الصوم؟ قال: «يتصدق مكان كل يوم أفطر على مسكين يمد من طعامء وإن م 
يكن حنطة فمدٌ من تمر» وهو قول الله: إفديّة طَعامُ مسلكين4”"» فإن استطاع أن يصوم الرمضان الذي 
استقبل وإلا فليتربص إلى رمضان قابل فيقضيه» فإن لم يصح حى رمضان قابل فليتصدق كما تصدق 
مكان كل يوم أفطر مُدا مداء فإن صح فيما بين الرمضانين فتوان أن يقضيه حى جاء الرمضان الآخر 
فإن عليه الصوم والصدقة جميعاء يقضي الصوم ويتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام»”"©. 

إلى غيرها من الأخبار. 

وبعد هذه الأحبار لا حاجة إلى الاستدلال لأحل سقوط القضاء: بالبراءة» وبعموم «ما غلب»» 
وبأن القضاء بأمر حديد ولم يعلم به هناء وبأن العذر قد استوعب وقت الأداء والقضاء توجحب أن يسقط 
عنه القضاءء وبأن أحبار القضاء منصرفة عن ذلك لقرائن داحلية وحارجية. 

' 5000 1 كمه كي فس أو برك ا دس مك 2 هك اوه عسي 5( ين 

استدل للقول الثاني بقوله تعالى: لإفمَنَ كان منكم مريضا أو على سَفر فعدة من أَيام أخر» فإن 

إطلاقها شامل لما إذا لم يطب 


.١/5 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
.١١ح (؟) الوسائل: ج7 ص47 ؟ الباب 5؟ من أبواب أحكام شهر رمضان‎ 
.١/5 سورة البقرة: الآية‎ )99 


الملا 


إلا بعد الرمضان الثاني» وبأن العبادة دين لا يسقط بتأخيره وبرواية سماعة الي نقلناها في آخر 
المسألة السابقة. 

وق الكل كاله يدق ) إذ الآية خصصة ينلك الفوض 4و إة ذل الدليل غلك السقوط: فلو هال لأن 
يقال الدين لا يسقط بتأخيره» والرواية محمولة على الاستحباب» مثل الرواية الى بما يستدل للقول الثالث 
الذي قال بالجمع بين القضاء والفدية» وهي صحيحة ابن سنان الي رويناها في آحر المسألة السابقة. 

وكذا خبر الكناني» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة 
2 ادر كة شوو مسن قازل قال وغل المناظم عليه أن «يسوى :و01 طن كل يو مشكياء ان كان 
مريضاً فيما بين ذلك حي أدركه شهر رمضان قابل» فليس عليه إلا الصيام إن صح وإن تتابع المرض 
عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكيناه”". 

وهذه الرواية لا بد من حملها على أن قوله: «عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكينا» إجمال 
لكلا الحالين الآتين» وقوله: «فإن كان مريضا» حكم ما إذا صح بين الرمضانين ول يصم, لقوله عليه 


)١(‏ الوسائل: ج/ا صه : ؟ الباب 55 من أبواب أحكام شهر رمضان ح"؟. 
حلا 





والأحوط مدان 


السلام): «إن صح»» وقوله: «وإن تتابع المرض» حكم ما إذا لم يصح بين رمضانين» وإلا فحملها 
على ,كلك لذ يدن رة علمها: لخ اهلها ١كقا‏ بعا ةع سمح الرؤايات الصطوفة نهدا والفروة 
دلالة :والعمول: قااقلها وتكدينا. 

(والأحوط مدان وقد احتلفوا في ذلك» فقد ذهب الأكثرء بل في الجواهر أنه المشهور شهرة 
عظليمة إلى الدامق كما عت تواتر الروايات ذلك 

ولكن عن فاية الشيخ» والجمل» والاقتصاد» وابن حمزة» والبراج: أنه مدان. 

وقال في المبسوط: تصدق عن كل يوم دين من طعام وأقله مدٌّء ومراده ما قاله في النهاية من أنه 
إن لم يتمكن مدين فمدٌ. 

وكيف كانء فيدل على المدين بعض نسخ موثق سماعة حيث ذكر «مَدّين» مكان «مذ». وما في 
صحيح محمد: «الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل 
واحد منهما كل يوم عمد من طعام»”» بتقريب أنه لا فرق بين ذي العطاش وسائر أقسام المرض» فهو 
من باب المصداق» لكن فيهما نظر واضح. 

إذ على فرض تسليم نسخة «المدين» تتعارض النسخختان» فالأصل 


.١ح من أبواب ما يصح منه الصوم‎ ١5 باب‎ ١ الوسائل: جلا ص58‎ )١( 
لكل‎ 





ولا يحزي القضاء عن التكفير 


البراءة عن الزائد» والحكم في ذي العطاش غير ثابت فكيف بغيره» مع أنه لو تم في ذي العطاش الم 
يتم فيما تواترت الروايات بأنه مد خصوها وانسيوية اليه الكرفة. إعاطناء السك مودي لاك 
وقد تقدم ما ينفع المقام فراحع. 

زولا يحري القضاء عن التكفير) بلا إشكال ولا خلاف إلا من محكي العلامة في التحرير حيث 
حمل الفدية على الرخصة, وكأنه لقوله تعالى: لوَتُكْملُوا الْعدَّة2"0, فإن الجمع بين الفدية وبين الآية 
يفيد أنها بدل» ويؤيده الروايات الواردة في القضاء إن أطاق ذو العطاش والحامل والمرضع ومن أشبه 
الصوم؛ إلى غيرهاء لكن رفع اليد عن الروايات المتقدمة الصريحة في تعين الفدية لمثل هذه التأييدات 
حلاف القاعدة. 

ثم إنه لو لم يتمكن من التكفير لم يرجع إلى القضاءء لعدم دليل عليه» وفي كلام الشيخ إنه إن لم 
يتمكن من مدّ فلا شيء عليه» لكن الظاهر أن مراده إن لم يتمكن مطلقاً فإنه إن تمكن من بعض المد 
وجب عليه لقاعدة الميسور ونحوهاء ولو دار أمره بين إعطاء مدّ ليوم فيما أفطر يومين مثلاء أو مد 
ليومين أي كل يوم نصف مد فالاحتياط الأول. نعم لو كان له نصف مد فأعطاه عن يوم ثم حصل مد 


آخر 


.١/65 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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نعم الأحوط الجمع بينهماء وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء وإن كان الأحوط 
الجمع بينه وبين المد. 


احتمل إعطاؤه عن يوم ثان» وإن كان الاحتياط إعطاؤه عما في ذمته من بقايا اليوم الأول» أو 
فدية اليوم الثاني» والله العالم. 

نعم الأحوط الجمع بينهما) وفاقاً لفتوى ابن إدريس» ولما تقدم من تصدق الإمام (عليه السلام) 
وقضائه معاء وإما كان احتياطاً لاحتمال أن ذلك مقتضى الجمع بين الروايات الدالة على المد والرواية 
الدالة على الاثنين» خصوصاً بعد دعوى الشيخ الإجماع على القضاءء وإلا فلا وجه لكونه احتياطاء إذ 
الأمر الشيي لا يكرونبهها اخضياظ. 

زوإن كان العذر) المفوّت لشهر رمضان إغير المرض كالسفر ونحوه] واستمر إلى رمضان آخر 
والمراد بنحوه ما إذا نام سنة أو أغمي عليه كذلك بدون المرضء كما إذا كان بالمخدّر والمرقد [فالأقوى 
وجوب القضاء) كما عن المختلف والشهيد الثاني وسبطه وبعض آخر [وإن كان الأحوط الجمع بينه 
نيوك الى اللو افقاة و قال لان تنم انا امسق ره 

ولا بأس أن ننقل هنا قطعة من كلام المستند مع شرحه بين القوسين لتظهر الأقوال في هذه المسألة 
كاملة» قال: 

ما مر (من سقوط القضاء ووحوب الكفارة فقط): 

:١‏ إنما هو إذا فات الصوم بالمرضء وكان المانع بين الرمضانين أيضاً المرضء بأن استمر المرضء 
وهل الحكم كذلك (يسقط القضاء 
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وتحب الكفارة فقط). 

؟: لو فات بالمرض ول يتمكن من القضاء لعذر آخحرء أي استمر العذر الآخر. 

*: أو عكس الأمر (بأن فات بعذر آخر واستمر المرض إلى الرمضان الثاني). 

4: أو فات بعذر آخخر واستمر هذا العذر (كما إذا كان مسافراً طول السنة) أم لاء (ليس الحكم 
كذلك؛ بل الواحب القضاء)» حكي في الدروس عن العماني والخلاف الأول (أي أن الحكم كذلك 
بسقوط القضاء والكفارة فقط)» واختاره صاحب الحدائق من مشايخناء وعن المعتبر والمنتهى التوقف (هل 
حكمه القضاء أو الكفارة فقط) ومن المتأخرين من حكم بالأول (سقوط القضاء وإنما الكفارة فقط) في 
الصورة الثانية خاصة (أي ما إذا فاته بالمرض ولم يتمكن من القضاء لعذر آخر) ولم يتعرض للباقيتين (أي 
فات لعذر آخر واستمر المرضء أو فات لعذر آخر واستمر ذلك العذر) ومنهم من استشكل فيها (أي في 
الصورة الثانية) أو تردد مع عدم التعرض للأخيرتين (أي الصورة الثالثة والصورة الرابعة) أو (لم يتعرض) 
الأحيرة» والأظهر هو الأول (سقوط القضاءء وإنما الكفارة فقط) في جميع الصور (الاربع)» انتهى كلام 
المنيتتك. 


507 


أترلهة والأطلور :ا اعهازين" امكو كه ماوق بور كران العلا اط أن قرام تالو زه التفا: 
فلدليل «ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر» في الجملة» بالإضافة إلى ما يأتي في دليل السقوط مع كون 
الع راسيو مرف القداء وفوا 

وأما قاصوزة كوك العدن اإغداء أو اقواما ممع الاتضيان كما لو ناض العتبارا © قرش أو مرض م 
سافر اختياراء أو سافر اختياراً وبقي في سفره اختيارً» فيدل على سقوط القضاء صحيحة العيون والعلل 
المتقدمة» وفيها أنه قال: «فلم إذا مرض الرجل أو سافر ف شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق 
من مرضه حي يدخل عليه شهر رمضان آحر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء»”"2 الحديث. 

وصحيحة ابن سنان المتقدمة: «من أفطر شيف من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو 
مريض فليتصدق همد لكل يوم». 

نعم ذهب صاحب الجواهر وبعض آخر إلى وجوب القضاء في الصور الثلاث؛ استناداً إلى إطلاق 
الآية: مإقَمَنْ كان مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ عَلى سَفْر قعدّة من أَيّام أخر4”": وإلى جملة من الروايات الدالة على 


.١7 سطر‎ ١1١ المستند: اج ص”,7‎ )١( 
.١١5ص (؟) عيون الأحبار: ج؟‎ 
.١/5 سورة البقرة: الآية‎ )99 
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وحوب القضاء في غير المرض ونحوه. 

كرواية أبي حمزة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو 
طمثت أو سافرت فماتت قبل خحروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال: «أما الطمث والمرض فلاء 
وأما السفر فنعم)""©. 

وقريب منه ما رواه منصور بن حازم» عن الصادق (عليه السلام). 

وكذلك رواية محمد بن مسلم؛ عنه (عليه السلام). 

وما رواه أبو بصيرء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رحل سافر في شهر رمضان فأدركه 
الموت قبل أن يقضيه؟ قال: «يقضيه أفضل أهل بيته»”": فإن إطلاقه يشمل المقام كنا 

وقد رمى صاحب الجواهر الصحيحتين بعد اعترافه بصحتهما بالمهجورية» وتبعه في المستمسك بعد 
أن كز. ديت ابى كنذا فقط قات '"لكن الحديث وإن جمع في نفسه شرائط الحجية ساقط عنها 
بالحجر إذ لم يعرف قائل به" ”". 

أقول: أما الآية فهي مطلقة تقيد مما ذكر من الصحيحتين كما 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص١4‏ ؟ باب 7١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح5. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص55 ؟ باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان ح١١.‏ 
(؟) المستمسك: جمص 575. 
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تقيد بالنسبة إلى المريض الذي دام مرضه إلى رمضان ثان. 

وأما الأحاديث فالجمع بينها وبين الصحيحتين الحمل على الاستحباب كما حملت غيرهاء» مثل 
حبر سماعة: «فإني و وري فمرٌ علي ثلاثة رمضانات الم أصح فيهن ثم أدر قف مضا با مر 
فتصدقت بدل كل يوم ما مضى مد من طعام ثم عافاني الله تعالى وصمتهن». 

وما تقدم من قوله (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: «أما أنا فإنئى صمت وتصدقت»» وغيرها. 

وأما رمي الجواهر مما بالهجر فقد عرفت عن المستند والحدائق عدم تمامية ذلك» بل الحديثان 
معمول يمماء كما يظهر ذلك لمن راجع الحدائق والمستند والمدارك ومنتهى المقاصد وغيرها. 

وفي الأخيران: صورة غير المرض ثم استمر المرض أفى بسقوط القضاء فيها الشيخ؛ ورجحه 
المدارك؛ وقد عمل هو وولده في تعليقه على الكتاب بذلك؛ ولم يذكر مخالفاً في المسألة إلا العلامة في 
رعق كفن فق أكون أن السكم يي لاف سجعيعة ارو قافنا عرفا ران افرط سا 
يحتمل الشبهة» وعليه فلم نعرف وحه قول المستمسك أن حديث ابن شاذان لم يعرف قائل به. 

وكيف كانء فالأقوى سقوط القضاء في الصور الأربع» وإنما 
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وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمرا من حين برئه إلى رمضان آخر أو 
العكسء فإنه يجب القضاء أيضا في هاتين الصورتين على الأقوى؛ والأحوط الجمع خصوصا في الثانية. 


الواحب الكفارة مع استحباب القضاء. 

ثم إنه قال في المستند: "وهل السفر المسقط استمراره للقضاء ما كان واجبا أو ضرورياء أو أعم 
منهما ومن غيرهماء ظاهر الروايتين الثاني» وهو الأظهرء وصرح بعض متأخري المتأخرين في شرحه على 
الدروس بالأول وهو الأحوط”" انتهى. 

ومقتضى القاعدة ما ذكره (رحمه الله) للإطلاق. 

ومن ما تقدم تعرف مواضع النظر في قول المصنف: [ وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان 
هاتين الصورتين على الأقوى» والأحوط الجمع) بين القضاء والكفارة ( خحصوصا في الثانية1 لصحيحة 
ابن سنان المتقدمة» والله العال. 


.١١ سطر‎ ١١ المستند: ج31 ص”7‎ )١١( 
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(مسألة 4 :)١‏ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذرء بل كان متعمدا في الترك ولم يأت بالقضاء إلى رمضان 
آخرء وجب عليه الجمع بين الكفارة والقضاء بعد الشهر» وكذا إن فاته لعذر ولم يستمر ذلك العذر بل ارتفع في أثناء 


أيضاً الجمع 


[مسألة :١4‏ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر» بل كان 26 في الترك4 فعل 50 
ووحب عليه القضاء والكفارة» [و] إذا لم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع بين 
الكفارة والقضاء ,نحن الشهر ) ويكوك القضناء ,بعد الرمضان الفاق: ( و كذا؟. تحب« الكفازة والقطناء :مع 
[إن فاته لعذر ول يستمر ذلك العذر بل ارتفع في أثناء السنة] ولم يخلفه عذر آخر [ولم يأت به إلى 
ونطاة ته تصيدا ار عانقا عن الذرك او معتاعا ا تتعهاونا (واتفى العدر دعي الضيع اندي عيفد 
أيضاً الجمع) بين القضاء والكفارة. 

وقد اختلف الفقهاء في مسألة ما لو أخر الصوم عن الرمضان الثاني إلى قولين: 

الأول: التفصيل بين ما إذا كان عازماً على الإتيان فلا كفارة» وبين ما إذا لم يكن عازماً على 
الإتيان ففيه بالإضافة إلى القضاء الكفارة. 

الثاي: إن فيه الكفارة مطلقاً بالإضافة إلى القضاء. 
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والقول الأول هو المحكي عن الشيخين والمحقق وجماعة آخرين؛ بل هو المشهور كما عن الروضة: 
أو و اللشيرد خصوض] فق الناعتر يز قن اضر المببالاك: 

والقول الثاني حكي عن أبي الصلاح وابن بابويه وابن أبي عقيل والمعتبر والدروس والمسالك 
والروضة والمدارك والذخيرة والحدائق وغيرهم. 

استدل للقول الأول بحملة من الأخبار: كصحيحة محمد بن مسلمء قال: سألتهما عن رحل مرض 
فلم يصم حى أدركه شهر رمضان آحر؟ فقالا: «إن كان برأ ثم تواى قبل أن يدركه الرمضان الآخر 
صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم يمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه. وإن كان لم يزل 
مريضاً ح أدركه شهر رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين 
وليس عليه قضاؤه». 

قال العلامة في محكي المختلف: "وتعليق الحكم بالصدقة على التواني يشعر بالعلية" (©. 

أقول: فالمعين أنه مع التواني عليه الصدقة وبدون التواني لا صدقة عليه. 

ورواية أبي الصباح الكناي» قال: سألت أبا عبد الله 


.7 مختلف الشيعة: ص١4 ؟” سطر‎ )١( 
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(عليه السلام) عن رجحل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل؟ فقال: «عليه أن 
يضوة و أن يطعم كل يو مسكيداء .فاق كان بريضا فينا بين ذللق حي أدركه شهر رمضان"قابل فليس 
عليه إلا الصيام إن صحء وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكين»» بناءء على أن 
الخبر اشتمل على ثلاثة أحكام: 

الأول: صح وقداون فعليه القضاء والكفارة. 

والثاني: صح ول يتهاون فعليه القضاء فقط. 

والثالث: لم يصح فعليه الكفارة فقط. 

ورواية أبي بصيرء عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا مرض الرحل من رمضان إلى رمضان 
ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام وهو مدّ لكل مسكين»؛ قال: «وكذلك أيضا في كفارة 
اليمين وكفارة الظهار مذاً مذأء وإن صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام فإن هاون به 
وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعاً لكل يوم مدا إذا فرغ من ذلك الرمضان»”". 

ورواية أخرى لأبي بصيرء قال (عليه السلام): «فإن صح فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حى 
جاء الرمضان الآخرء فإن عليه 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص45 ؟ باب 55 من أبواب أحكام شهر رمضان ح5. 
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الصوم والصدقة جميعاء يقضي الصوم ويتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام»0©. 

ورواية العلل والعيون وفيها: «فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء للتضيعه والصوم 
لاستطاعته)”". 

ورواية وشا المروية في المستند: «وإن كان قد برأ فيما بينهما ولم يقض ما فاته وفي نيته القضاء 
يصوم الحاضر ويقضي الأول إن تركه متهاوناً به ولزمه القضاء والكفارة عن الأول»”". 

واستدل للقول الثاني بنفس هذه الروايات باستثناء رواية وشاء قالوا: الروايات مطلقة» وكلمات 
التوافي والتهاون والتضييع لا تدل على المفهوم, وأنه بدوئما لا كفارة» بل الظاهر منها مجحرد ترك القضاء 
وعدم المبادرة إليه في زمان يمكن فيه. كما يشهد له مقابلته في رواية ابن مسلم بقوله: «وإن كان لم يزل 
نيف اج نكن المسيي ات ا ب ان قات هر لوطي انا خسفي ادا ا ا ل 
إن طهر قاد التواي والتهاون هو أن يكون نآنيا على الأضاق انه 


.١١ح الوسائل: ج/ا ص58 ؟ باب 05> من أبواب أحكام شهر رمضان‎ )١( 
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وإما إن كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق فلا يبعد كفاية القضاءء لكن لا يترك 


فيسوف ويتعلل من وقت إلى وقت» ومن زمان إلى زمان. 

وأما رواية وشاء فلم أحدها في الوسائل والحدائق وغيرهماء وقال في تعليقة منتهى المقاصد عند قول 
الماتن: ولا أثر لما في كتب الأخبار المعتبرة ما لفظه: "قد تصفحت كتب الأخبار فلم أقف على هذه 
الرواية وأوردها في المستند على دأبه من حذف المروي عنه". 

وثما ذكرناه ظهر أن تفصيل المصنف بين غير العازم فالقضاء والكفارة» وبين العازم بقوله: [ وأما 
إن كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق فلا يبعد كفاية القضاء] فقط 
(لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضا] ليس على ما ينبغي» ولذا أشكل عليه جملة من المعلقين فأطلقوا 
وجحوب القضاء والكفارة. 

بقي شيئان: 

الأول+ إنه قدخالق ابن ااريس "ف :وتخوت الكفازة مظلقاء سوا كات غارما على 'القضناء أو ل 
يكن عازماًء استناداً إلى أصل البراءة» ورمي الأبار الدالة على الكفارة بأنها أخبار آحادء ورا استدل له 


كما رواه الشيخ ف التهذيب والاستبصار عن سعد بن سعد» عن رجل» عن 


ولا فرق فيما ذكر بين كون 


أبي الحسن (عليه السلام)» قال: سألته عن رجحل يكون مريضاً شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك 
فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه في ذلك؟ قال: «أحب له تعجيل الصيام» فإن كان 
000 

والخبر ضعيف» مضافاً إلى أنه معارض ما عرفت» وقد حمله الشيخ على بعض المحامل جمعاً بين 
الأخبار» ومن الممكن أن يقال بأن إطلاق «ليس عليه شيء» مقيد بما دل على الكفارة فلا حاحة إلى 
الطرح أو الحمل. 

الثاي: ما ذكره المصنف أولاً من أنه لو فاته شهر رمضان أو بعضه متعمداً فالحكم كذلك الذي 
فاته لعذر» سكت عليه أغلب المعلقين» خلافاً للسيد البروجردي حيث علق عليه بقوله: الأقوى هنا عدم 
وجحوب الفدية» وكأن وجه ما ذكره المصنف المناط المستفاد من الروايات المتقدمة الواردة فيمن أفطر 
لعذر بل أن لفان كيدا أولى بالكفارة» لكن القطع بالمناط مشكلء مع أنه رما يكون العافل مرتحا 
لقاب" لمكي انا مستا وَمَنْ عاد فَيْمَقمُ الله منه”". نعم لا شبهة في أن الاحتياط ذلك. 


زولا فرق فيما ذكر بين كون 


)١(‏ الاستبصار: ج؟١‏ ص؟١١‏ باب 8ه من أبواب فيمن أفطر في شهر رمضان فلم يقضه حى أدركه رمضان آخر حه. 
)١(‏ سورة المائدة: الآية 56. 


كد 


العذر هو المرض أو غيره» فتحصل مما ذكر في هذه المسألة وسابقتها أن تأخير القضاء إلى رمضان آخر إما يوجب 
الكفارة فقطء وهي الصورة الأولى المذكورة في المسألة السابقة» وإما يوحب القضاء فقط وهي بقية الصور المذكورة 


فيهاء وإما يوجب الجمع بينهما وهي الصور المذكورة في هذه المسألة» نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في 
السنايقة رسن كما عرزت 


العذر هو المرض أو غيره] كما هو المشهورء لإطلاق العلة الواردة في جملة من الروايات والمناط 
إفتحصل مما ذكر في هذه المسألة وسابقتها أن تأخير القضاء إلى رمضان آحر على رأي المصنف: 

[إما يوجب الكفارة فقط] دون القضاء وهي الصورة الأولى المذكورة في المسألة السابقة 1 وهي 
ما إذا استمر العذر من رمضان إلى رمضان. 

[وإما يوجب القضاء فقط» وهي بقية الصورة المذكورة فيها] أي في المسألة الأولى. 

(وإما يوجب الجمع بينهماء وهي الصور المذكورة ف هله المسألة» نعم الأحوط الجمع] بين 
القضاء والكفارة إفي الصور المذكورة في السابقة أيضا كما عرفت وقد عرفت مواضع التأمل في كلتا 
المسألتين. 


(مسألة :)١5‏ إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين يعين الرمضان الثالث» وحبت كفارة للأولى وكفارة أخرى 
للثانية» 


[مسألة :١5‏ إذا استمر المرض] أو ما هو في حكم المرض مما يكون استمراره بين الرمضانين 
موجباً لإسقاط القضاء وإثبات الكفارة [إلى ثلاث سنين» يعن الرمضان الثالث» وحبت كفارة للأولى 
وكفارة أخرى للثانية 1 بلا إشكال ولا خلاف من عدم التداخل» فالواجحب كفارتان لا كفارة واحدة» 
إذ التداحل حلاف الأصل لا يثبت إلا بدليل خاصء وقوله (عليه السلام): «إذا كان لله عليك حقوق» 
إذا قلنا بإطلاقه لمثل المقام فالنص والإجماع مخصصان لهء كما يخصصه النص والإجماع بالنسبة إلى الأيام 
المتعددة للسنة الواحدة» أما المداورة بأن يعطي للفقير ثم يهبه الفقير له مرات فليس ذلك من التداحل كما 
ا 

ثم إنه رما حكي عن الصدوقين أنه لو استمر المرض رمضانين وجب الفداء للأول والقضاء للثاني» 
لكن لا يبعد حمل كلامهما على ما إذا صح بعد الرمضان الثاني» بل عن الحلي الحزم بذلك» وهذا غير 
بعيد» لأن المقنع نقل بعنوان الفتوى كلام الفقه الرضوي الذي نصه هذا: «وإذا مرض الرجل وفاته صوم 
رمضان كلهء ولم يصم إلى أن يدخل عليه شهر رمضان من قابل» فعليه أن يصوم هذا الذي دخل عليه 
ويتصدق عن الأول لكل يوم .د من طعام» وليس عليه القضاء 


ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثم برئ» وإذا استمر إلى أربع سنين وحبت للثالثة أيضأء ويقضي 
للرابعة إذا استمر إلى آخرها أي الرمضان الرابع» وأما إذا أخر قضاء السنة الأولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة 


بتكررهاء بل تكفيه كفارة واحدة. 


إلا أن يكون قد صح فيما بين شهرين رمضانين» فإذا كان كذلك ولم يصم فعليه أن يتصدق عن 
الأول لكل يوم همد من طعام ويصوم الثانىي» فإذا صام الثاني قضى الأول بعده» فإن فاته شهرين رمضانين 
حى دخل الشهر الثالث وهو مريض فعليه أن يصوم الذي دخله ويتصدق عن الأول لكل يوم .مد من 
طعام ويقضي الثاني)”"', فإن من دقق في هذه العبارة رآها واضحة في أن المراد القضاء للثاني فيما إذا صح 
بعد الرمضان الثاني. 

[ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثم برأء وإذا استمر إلى أربع سنين وحبت] 
الكفارة [للثالثة ويقضي للرابعة إذا استمر إلى آخرها أي الرمضان الرابع1 وهكذا إلى السنة الخامسة 
وغيرها. 

[وأما إذا أخر قضاء السنة الأولى إلى سنين عديدة» فلا تتكرر الكفارة بتكررهاء بل تكفيه كفارة 
واحدة] بلا حلاف كما في الجواهر ولا إشكالء إلا ثما حكي عن المبسوط والتذكرة» فقد حكى 
الجواهر 


.7"١ فقه الرضا: صه؟ سطر‎ )١( 





وتعليقة منتهى المقاصد عنهما تعدد الكفارة» مع أن العلامة في المنتهى وافق المشهور» وقد ذكروا 
أن التذكرة لم يأت لما أفي به مستند. 

ويدل على كلام المشهور: أصالة البراءة عن الزائد بعد عدم الدليل» ولعل الشيخ والعلامة استفاد 
المناط من أدلة وجوب القضاء بين الرمضانين وإلا فالكفارة بأن ذلك عام لكل عام؛ لكن لا مناط كما 
لاخ 

ثم الظاهر أنه لا يحب تعجيل الفدية» لعدم الدليل على ذلكء نعم لا يجوز التأحير إلى حدٌ التهاون 
والاستخفافء لما عرفت وجهه في بعض المسائل السابقة. 

وهل يجوز التعجيل؛ لا إشكال في أنه لا يصح التعجيل قبل الإفطار» لأنه لم يتعلق به بعدء أما بعد 
الإفطار وقبل بحيء الرمضان الثاني» ففيه احتمالان: 

عدم الصحة إلا على نحو القرض والاحتسابء لأن ظاهر الأدلة أن الفدية بدل عن الصيام إذا لم 
يقدر أن يأ به بين الرمضانين» فالموضوع لم يتحقق بعد إلا بعد بجيء الرمضان الثاني» ويمذا كان يفي 
الوالد إرحمه الله). 

والصحة فيما إذا علم أنه لا يقدر» لأنه بدل عن صيام رمضان كما هو ظاهر الأدلة» فهي بدل 
طولي» وإذا علم أنه لا يقدر على الصيام جاز إعطاؤها بعد الإفطار ولو في نفس شهر رمضانء وهذا 


(مسألة :)١5‏ يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد» فلا يحب إعطاء كل فقير مدا 


واحداً ليوم واحد. 


[مسألة :١‏ يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد) سواء كانت 
عفار امرض أو السفر أو المتحرعه اودع ها يا إشكال ظافن ١‏ كلا هب إعساء كر شقيو يا "وعدا 
ليوم واحد) وذلك لإطلاق الأدلة. 

واحتمال أنه يلزم التفريق» لرواية علي بن جعفرء عن أخيه (عليه السلام)؛ قال: سألته عن رحل 
تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ثم يصح بعد ذلك كيف يصنع؟ قال: «يصوم الأخير ويتصدق عن 
الأول بصدقة لكل يوم مدّ من طعام لكل مسكين)”". 

منظور فيه» لعدم ظهوره في ذلك؛ لاحتمال أن يكون المراد لأي مسكين. 

وهل يصح إعطاء أقل مد للمسكين ليس ببعيد» إذ لا يفهم من الروايات إلا أصل وجوب 
الاعظلابن حضوض ا عوانة نابول على اعسات كن كلقن سكاف واعك. 


)١(‏ الوسائل: ج73 ص”72: ” باب 0” من أبواب أحكام شهر رمضان ح1. 
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(مسألة :)١17‏ لا تحب كفارة العبد على سيده» من غير فرق بين كفارة التأخير وكفارة الإفطار» ففي الأولى إن 
كان له مال وأذن له السيد أعطى من ماله؛ وإلا استغفر بدلا عنها. 


[مسألة :١0‏ لا تحب كفارة] الزوحة على زوجهاء ولا كفارة سائر واحبي النفقة على منفقهم: 
لأصالة البراءة» وإن كان المنفق غنياً ومن عليه الكفارة فقيراء فيجوز لمم الأذ من الخمس أو الركاة 
وإعطاؤه كفارة لأنها من شؤوهم؛ فيجوز الإعطاء لهم لذلك. 

وكذا لا تحب كفارة العبد على سيده4 للأصلء وليس ذلك من النفقة الواحبة عليه» قال في 
المستمسك207+ كما لعله «ظاهر !من غير فرق يق كفازة التأحير بو كفارة الاقطاز؟ “وسائر االكفارة 
[ففي الأولى إن كان له مال بأن قلنا بأن العبد بملك وكان له [ وأذن له السيد أعطى من ماله وإلا 
استغفر بدلاً عنها] وإنما يحتاج إلى إذن السيد لإطلاق أدلة الحجرء قال سبحانه: «إلا يَقَدرٌ عَلى 
شيء'. 

لكن را يقال» كما في المستمسك: "إها مختصة بغير الواحب التعييئ» ولذا ليس له المنع عن 
الصلاة"7" انتهى. 

وهو تام» فهل للسيد أن يبمنعه عن الوضوء والغسلء إذا انحصر ذلك ,ماله» فيرجع إلى التيمم» أو أن 
بمنعه عن الصلاة في ملابسه فيصلي عارياًء أو يمنعه عن الأكل في السحور مما يضطر إلى 


)١(‏ المستمسك: جم ص57"9. 
(؟) سورة النحل: الآية 5/. 
() المستمسك: جم ص 475 . 


ون كفارة الإفطار يحب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيد» وإن عجز فصوم ثمانية عشر 
يوماء وإن عجز فالاستغفار. 


الإفطار قي النهار» إلى غير ذلك. 

زوق كفارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيد»ء وإن عجز] 
عن الشهرين (فصوم ثمانية عشر يوماء وإن عجز فالاستغفار) . 

ثم إنه يحتمل أن يكون للسيد المنع عن الصوم أيضاًء لأنه تصرف في نفسه» وعليه يرجع إلى 
الامكدان بكو مع فق هه 

نعم يصح هذا الإشكال على مذاق المصنف القائل بأن له حق المنع عن التصدق. 
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(مسألة 16): الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمداًء وإن كان لا دليل على حرمته. 


| مسألة الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عد : وإن كان لا دليل 
على حرمته]» قد اختلفوا في ذلك إلى القولين: 

الأول عدم :جنوان الناعي كمه إليه السهواره ذل أرملله يعضو إرسال المسلماف» وعن احقن 
القمي في الغنائم وتبعه المامقاني في تعليقته على صيام منتهى المقاصد: عدم الخلاف فيه. 

والثاني: الجوازء» ذهب إليه المستند» وتبعه منتهى المقاصد وجمع من أجلاء المعاصرين لصاحب 
التعليقة» ويظهر من المصنف أيضاً حيث إنه قال: "لا دليل على حرمته"؛ فاحتياطه لأجل الخروج عن 
خلاف المشهورء وسكت على المتن غير واحد من المعلقين كالسيد البروجحردي وغيره. 

استدل للقائلين بعدم الوجوب» بقوله تعالى: «إقعدة م يام أخر ه77" فإطلاقه شامل للسنوات 
الك مو قفاك رزو اواك لضت و اميل الاراية عن السو سروس امي التقيل الال ان 
حواز السفر طول السنة. 

ورواية سعد بن سعدء عن رجل» عن أبي الحسن (عليه السلام) 


.١/5 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
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قال: سألته عن رحل يكون مريضاً في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل 
من ذلك أو أكثر ما عليه في ذلك؟ قال (عليه السلام): «أحب له تعجيل الصيام» فإن كان أخره فليس 
عليه شيء""» بتقريب أن نفي الشيء شامل للإثم والكفارة وغيرهماء وحرجت الكفارة بالدليل وبقي 
الباقي تحت الإطلاق: مضافاً إلى أنه لو سقطت هذه الفقرة بالمعارضة لم تسقط سائر الفقرات كما قرر 
في الأصول. 

نعم الخبر مرسل وإن رواها الشيخ في التهذيب والاستبصار. 

واستدل القائلون بعدم جواز التأخير» بجملة من الروايات المخصصة لتلك الأدلة» والرافعة للأصل» 
والمعارضة لخبر سعدء مثل الروايات المشتملة على لفظ التهاون والتوان والتضييع» وأورد عليه بأن كل 
ذلك أعمء يقال: هاون وتوانى عن أداء اليومية في من أحرها إلى آخر الوقت» كما ورد أنه من أخر 
الصلاة إلى آخر الوقت تقول له الصلاة: «ضيعتئ ضيعك الله»؛ فهذه الألفاظ تقال للمؤخر سواء إلى 
آخر الوقت أو إلى ما بعد الوقت. 

ومثل صحيح الفضلء عن الرضا (عليه السلام)» وفيه: «فأما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة 
كلها وقد غلب الله تعالى عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه»”". 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص45 ؟ باب 55 من أبواب أحكام شهر رمضان ح7. 
)١(‏ الوسائل: ج373 ص55 ”؟ باب 0” من أبواب أحكام شهر رمضان ح8. 


تددن 


وأورد عليه بأنه بصدد أن القضاء لا يجب بالنسبة إلى من لا يقدر كل السنة» فلا يدل على 
وجوب التقدم إلى الرمضان الثاني. 

والإنصاف أن بعض الروايات لا تخلو من إشعارء ولذا ذهب الأحلة من الفقهاء كالرياض 
والحدائق والجواهر وغيرهم من متقدميهم ومتأخريهم إلى الوجحوب, إلا أن الفتوى بذلك مشكل» 
والاحتياط أقرب» والمستمسك وإن ذكر أولاً: إن دليل عدم جواز التأخير غير ظاهرء له سال عر 
إلى عدم الجواز. 

ونا لنن خف وار لخو بالقأصين: لوقاف يمك .ايد له يندس كما ذا علبيك للزاة. آنا 
تحيض» أو علم الإنسان أنه للحرٌ أو للضعف أو للمرض ونحوه لا يقدر من القضاءء ويكون حاله حال 
من يعلم أنه لا يقدر من الصلاة آخر الوقت» فإنه يجب عليه التقديم أول الوقت. 

وإذا علم الإنسان أنه إما أن يقضي الصيام السابق» وإما أن يأق بالصوم المستقبل» لأنه لا يقدر 
على كليهماء فهل يقدم القضاء لأنه وقته» أو يقدم شهر رمضان الآ لأنه أهم, أو يخير. كالإنسان 
الذي يعلم أنه لا يقدر إلا على صوم نصف الشهرء أو إلا على صلاة ركعتين عن قيام في مثل الظهر؟ 

احتمالات» وإن كان الظاهر لزوم تقديم القضاءء وذلك لأنه وقته» ولا دليل على أهمية اللاحق 
حى يجب عليه حفظ القدرة لذلك» ويترتب على وجوب القضاء بين رمضانين عدم جواز السفر إذا 


ضاق الوقت في سفر يفطر فيه. 


الذاذنا 


اللهم إلا أن يقال" نهد ععرار الشفر قابرارء تمن وجنووة عدن إذ الدفر حيتيل يكرن عتضياناء 
كما يترتب عليه أيضا عدم جواز الإفطار قبل الظهرء وإن جاز الإفطار قبل الظهر فيما إذا كان 


مويه 


إلى غير ذلك من الفروع المترتبة على الوجوب. 


دن 


(مسألة :)١5‏ يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما 


[مسألة 14: يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذرء من مرض أو سفر أو نحوهما), 
الحكم في الجملة معروف بين الأصحابء بل في الحدائق والمستند والجواهر ومنتهى المقاصد وصف ذلك 
بالشهرة» وعن الكفاية وفي المستمسك وصفه بالمعروفية» بل عن بعض نفي الخلاف إلا من العماني فيه 
وعن الخلاف والسرائر والمنتهى الإجماع عليه. 

ويدل على المشهور متواتر الروايات» كصحيحة حفص بن البختري» عن أبي عبد الله (عليه 
السلام): سألته في الرحل بموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال: «يقضي عنه أولى الناس ,ميرائه»» قلت: فإن 
كان أولى الناس امرأته قال: «لاء إلا الرجال»)0"). 

وما رواه الصدوقء عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان 
فلنقض عم اشاا مين أهل 7 

وفي رواية محمد بن مسلم؛ عن أحدهما (عليهما السلام): «ولكن 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص١4‏ ؟ باب 7١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حه. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص١4‏ ؟ باب 7١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح١.‏ 
تدان 


يقضي عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن بلطي 

ومكاتبة الصفار» قال: كتبت إلى الأخير (عليه السلام): رجحل مات وعليه قضاء من شهر رمضان 
عشرة أيام وله وليان هل يجوز لما أن يقضيا عنه جميعاً خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع 
وغلية السلا ريقف نه اكير ولبيه عشرة ايام ولاء إن شاء ]يه 1. 

وما رواه حماد بن عثمان» عمن ذكره» عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يموت 
وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؛ قال: «أولى الناس به». قلت: وإن كان أولى الئاس به امرأته 
قال: «لاء إلا الرجال)”". 

وما رواه أبو بصيرء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رحل سافر في شهر رمضان فأدركه 
الموت قبل أن يقضيه؟ قال: «يقضيه أفضل أهل ببقه 20 , 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص١4‏ ؟ باب 7١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح؟. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص١4‏ ؟ باب 7١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح؟. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص١4‏ ؟ باب 7١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح5. 
(5) الوسائل: ج/ا ص55 ؟ باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان ح١١.‏ 


ماذنا 


وف رواية ابن بكير» عن بعض أصحابناء عن الصادق (عليه السلام): «فإن مرض فلم يصم شهر 
رمضان ثم صح بعد ذلك ولح يقضه ثم مرض فماتء فعلى وليه أن يقضي عنه؛ لأنه قد صح فلم يقض 
ع 0 

والرضويء قال (عليه السلام): «إذا مات الرحل وعليه صوم من شهر رمضانء فعلى وليه أن 
يقضي عنه» وكذلك إذا فاته في السفرء إلا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصح فلا قضاء عليه 
وإذا كان للميت وليان فعلي أكبرهما من الرحال أن يقضي عنه. فإن لم يكن له ولي من الرحال قضى 
عبد وليدميق التسناي 5 

إلى غيرها من الروايات. 

أما ابن أبي عقيل فأوجحب التصدق عنه؛ ولم يوجب القضاء على الولي» وادعى تواتر الأخبار به 
ورا يستدل له: بأصل البراءة عن القضاءء وبقوله تعالى: كل امْرِئْ بما 2 رَهينٌ2"”4: وقوله: 


دري خ الم اك كي (:) 
مورلا زر ؤازرة وزر أخرى 4# 2. 


.١5ح الوسائل: ج/ا ص"5 ؟ باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان‎ )١( 
.75 فقه الرضا: ص5١ سطر‎ )١( 

(؟) سورة الطور: الآية .7١‏ 

(4) سورة فاطر: الآية .١/‏ 
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وبجملة من الروايات: 

كصحيح ابن بزيغ؛ عن أبي حعفر الثاني (عليه السلام)» قلت له: رجحل مات وعليه صوم يصام عنه 
أو يتصدقء قال: «يتصدق فإنه أفضل)0". 

وصحيحة أبي مريم الأنصاريء عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا صام الرحل شيقاً من شهر 
رمضان ث الم.يزل. مريضاً حدق مالك فليس عليه قضاءء وإن'صح ث مرضل ثم مات وكأ له .مال 'تصداق 
عنه مكان كل يوم بمد» وإن لم يكن له مال صام عنه وليه»)"". 

وخحبر دعائم الإسلام» عن علي (عليه السلام) قال: «من مرض في شهر رمضان فلم يصح حق 
مات فقد حيل بينه وبين القضاءء ومن مرض ثم صح فلم يقض ما مرض فيه حى مات فيستحب لوليه 
أن يقضي عنه ما مرض عليه ولا تقضي امرأة عن رحل)"". 

والأصل مرفوع بالأدلة السابقة» والإتيان يراد بمما التكاليف المقررة على الإنسان» سواء كان 
مبعث تلك التكاليف نفس الإنسان أو غيره» ولذا كثر في الشريعة تحمل الإنسان تبعة غيره» مثل الأمر 


)١(‏ الجواهر: ج١١‏ ص55. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص١4‏ ؟ باب 7١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح7. 
(؟) الدعائم: ج١‏ ص59 في ذكر الفطر للعلل العارضة. 
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بالمعروف والنهي عن المنكر والشهادة والدية على العاقلة وغيرهاء إلى غيرها. 

والروايات المذكورة على حجية سند الاثنتين الأولتين» وصراحة الدلالة» لا بد من رد علمها إلى 
أهلهاء بعد إعراض المشهور عنها قليماً وحديثاء وربما حملت على التقية» لكن المع الدلالي مقدم كما 
قرر ف محله» ورءما قيل: باختللاف نسخ رواية أبي مريم» وفيه ما لا يخفى إذ ليس ذلك اختلافاً ضاراء كما 
يعرفه من راجع النسخ المختلفة. 

ثم إنه حكي عن الانتصار(" إيجاب الصدقة إن ملف مالأء وإلا فعلى وليه القضاءء للصحيحة 
المذكورة» وللإجماع الذي ادعاه» وأشكل عليه الحلي بأنه لم يذهب إلى ما قاله السيد غيره» وردّه المعتبر 
قائلاً: "وليس ما قاله واي مع وجود الرواية الصريحة» وفتوى الفضلاء من الأصحاب؛ ودعوى علم 
المدى الإجماع على ما ذكره فلا أقل من أن يكون قوله ظاهراً بينهم"7" انتهى. 

كما أنه حكي عن المبسوط والاقتصار والحمل: التخيير بين الصدقة والقضاءء جمعاً بين الطائفتين 
من الروايات. 

والإنصاف أنه لو لا ذهاب المشهور من العلماء إلى ما أفي به في المتن» لكان اللازم 


.77 الانتتصار: ص١7 سطر‎ )١( 
.١ 4 في القضاء على الميت سطر‎ ”١ (؟) المعتبر: ص5‎ 
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لا ما تركه عمداً أو أتى به وكان باطلا من جهة التقصير في أذ المسائل» وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه 
وإن كان من جهة الترك 


الجمع بين الروايات بالتخيير» وأفضلية الصدقة لحجية الروايتين» ويؤيدهما الدعائم سنداء أو وضوح 
دلالتهماء وعدم المنافاة بينهما وبين روايات المشهورء بل الجمع الدلالي بينهما ظاهرء وإشكال المستند 
على هذا الجمع غير وارد» وليس هناك إعراض عنهما بعد ما عرفت من العمل بمما من مثل هؤلاء 
الأعاظم؛ ورد المتأخرين لهما بردود علمية لا طرحهما بالإعراض. 

وكيك كان الوط فول المشهو 3 

إلا ما تركه عمداء أو أتى به وكات باطلاً من جهة التفضير في أذ المسائل) كما حكي عن 
جماعة منهم المحقق في المسائل البغدادية» كما عن الشهيد في الذكرى نسبته إليه» وإلى شيخه عميد الدين؛ 
واختاره هوء واخختاره المدارك في المحكي عنه» وقوى في محكي الرياض احتمال ظهور سياق الأخبار في 
ذلك :واعتازة الحذائق واستدلوآ لذللك بأمرية: 

الأول: انصراف الأحبار المطلقة إلى ما فاته لعذر. 

والثاني: إن روايات وحجوب القضاء منها ما صرح فيه بالسبب الموجحب للترك من الأعذار الى هي 
الحيض أو المرض أو السفر» ومنها ما هو مطلق فيحمل المطلق على المقيد. 

[وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه» وإن كان من جهة الترك 


ردن 


عمداء نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكن في حال حياته من القضاء وأهمل» وإلا فلا 
يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقا 


عفدا 1+ والاللاقق عو العزوق ديق النقواء "كما فى معي المقاضة) :وظاه هري الخكدن كما ف 
المستند» وهما كالمستمسك وغيرهم احتاروا هذا القول» وذلك للإطلاق النصوص. 

والانصراف إلى كون الترك لعذر ممنوع بعد شيوع المفطرين» خصوصاً في أهل البادية الذين لا 
يهتمون بالدين» وأكثر شيوعاً بطلان صوم من يصوم منهم لعدم تعلم المسائل» ولا وجه لحمل المطلق 
على المقيد هناء لعدم تنائي ظاهريهماء والحمل إنما هو في صورة التنائي. 

هذا ولكن الأقرب هو الاحتياط الوجوبي» إذ في الإطلاق لقاو ازور العو ل 1لا كي افق حصني 
إذا كان الترك على وجه الطغيان والعصيان» كما ذكره السيد البروجحردي. 

[نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض] ونحوه أن يكون قد تمكن في حال حياته من 
القطناد اهنا )مو الارقاة غب المقوط التساف عيفد مغر فك اننا ارماك كنا ف الدراهرة رلا 
إشكال كما في المستمسكء وذلك للنصوص الى تقدمت في المسائل السابقة. 

نعم قد احتلفوا فيما فات لأحل السفر» وقد عرفت أن الأقرب كون ذلك كالفوت في حال 
افيض 2 إإنه لا قزق قيما إذا أل ين أذ بكرن الاغمال عمد أو تسيانا أو غفلة أو موقي 


5١ 


ولا فرق في الميت بين الأب والأم على الأقوى. 


نعم لو أهمل لتبدل اجتهاده أو تقليده؛ كما إذا كان يرتمس في الصوم عمداً في وقت كان يرى 
الإرتماس مبطلاًء ثم تغير احتهاده أو تقليده فرآه غير مفطرء لم يجب على وليه القضاءء لأنه من قبيل 
احتلاف احتهاد الميت والولي في المفطرات» ومنه يظهر أنه مع احتلاف اجتهادهما أو تقليدهما لا يحب 
على الولي القضاءء وذلك لانصراف الأدلة عن مثل ذلك. 

وأما لو نسي أن عليه القضاءء فالظاهر أنه يجب على الولي» لإطلاق الأدلة» كما أنه لو لم يصم 
لنسيان الشهر أو الغفلة عنه وحب عليه القضاء. 

زولا فرق في الميت بين الأب والأم على الأقوى] كما نسب إلى الأكثر» ورا نسب إلى المعظمء 
وذهب آخرون إلى عدم وجوب القضاء واختاره المستند. 

أما الأولون فقد استدلوا بأدلة اشتراك التكاليف» وما دل على أنه يقضى عن المرأة إذا طمثت أو 
مرضتء وبا دل على أن الصوم دين» وبقوله (عليه السلام) في خبر ابن بكير: «لأنه قد صح فلم يقض 
ووجب عليه”'" فإن عموم العلة شامل له. 

وبرواية ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام) قال: «الصلاة 


.١5ح الوسائل: ج/ا ص"5 ؟ باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان‎ )١( 


لكر 





وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه. 


الي دخل وقتها قبل أن يموت المت يقضي عنه أولى الناس به»0"©. 

بعد اتحاد الحكم في بابي الصوم والصلاة» وإطلاق الميت للرحل والمرأة. 

وأشكل القائلون بالعدم على الكل. 

ما أدلة الإشتراك» فبإِنُها تدل على اشتراك النساء للرحال في الأحكام الموجّهة إليهم؛ لا الاشتراك 
معهم في الأحكام الي قيد الموضوع فيها بالرحل»؛ فإن روايات الباب كلها مقيدة بالرحل. 

وأما ما دل على أن المرأة يقضى عنها في حالة الطمث والمرضء فبأن وجوب القضاء عنها لا يلازم 
وجوبه على الولي. 

وأما ما دل على أن الصوم دين» فبأنه لا تلازم بين الدين وبين كونه على الولي. 

وأما العلة في حبر ابن بكير» فبأنه لا يعلم كوا عامة من هذه الجهة» إذ مصب العلة جهة أحرى. 

هذا لكن لا يبعد الفهم العرقي بالاستواء من الأدلة المذكورة» بل لا يبعد إطلاق الحكم بالنسبة إلى 
كل وليء إذ لم يذكر في النص خخصوص الأب والأم» فالإطلاق محكمء اللهم إلا أن يمنع ذلك 
بالانصرافء فتأمّل. 

زو كذا لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما عكن التصدّق به عنه» وعدمه4 كما هو المشهورء 


خحصوصا بين المتأخرين» وعن السرائر 


.١8ح من أبواب قضاء الصلاة‎ ١7 الوسائل: جه ص58" باب‎ )١( 
تددن‎ 





وإن كان الأحوط في الأول الصدقة عنه برضا الوارث مع القضاءء والمراد بالولي هو الولد الأكبر. 


دعوى الإجماع عليه كما تقدم. 

ز(وإن كان الأحوط في الأول) في ما إذا ترك ما بمكن التصدق به عنه الصدقة عنه برضا الوارث 
مع القضاء) خروحاً عن خخحلاف السيد الذي قد سبق أنه ادعى الإجماع على الصدقة تبعاً للصحيحة 
وذكر المعتبر مطابقته لفتوى الفضلاء من الأصحاب»ء وقد عرفت أن الإشكالات على الرواية غير واردة 
فلا يبعد العمل عليها في الجملة. 

[والمراد بالولي هو الولد الأكبر] وقد احتلفوا في ذلك على أقوال: 

الأول: ما ذكره المصنفء وقد نسب هذا القول إلى المعظمء وعليه يخرج سائر الورثة. 

الثاني: ما حكي عن المفيد» من أن الولاية لا تختص بالأولاد» بل تشمل غيرهم من سائر الوراث؛ 
ومع فقد الذكور تكون الولاية للإناث» وعن الدروس أنه بعد نقل هذا الكلام عن المفيد قال: إنه ظاهر 
القدماء. 

الثالث: ما حك عن ابن البراج؛ من أنه حصص الولاية بالأولاد وجعل الذكور منهم مقدمين 
على الإناث. 

الرابع: إن الولاية للأولى بالميراث من الذكور مطلقاً في كل الطبقات؛ فلا تشمل الإناث أصلا 
وهو المحكي عن ابن اللحنيد» 


ردن 


واب بابويه والمدارك» واختاره الحدائق والمستند وغيرهم. 

وهذا القول هو الأقرب» وذلك لإطلاق أدلة قضاء الصوم على الولي الشامل لكل الأولياء 
واستثناء النساء» ويدل عليه صحيحة حفص بن البختريء عن أب عبد الله (عليه السلام): في الرحل 
يموتء وعليه صلاة أو صيام؟ قال: «يقضي عنه أولى الناس ,ميرائه». قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ 
فقال: «لاء إلا الرحال)27. 

ومرسلة حماد بن عثمان» عمن ذكره: عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل يحوت 
وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عليه؟ قال: «أولى الناس به». قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة» 
قال: «لاء إلا الرجال)20. 

وق صحيحة أبي مريم: «صام عنه وليه)”". 

بل وصحيحة أبي بصير: «يقضيه أفضل أهل 0000 بعد وضوح أن المراد ليس الأفضلية بالمعئ 
المتعارف. 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص١4‏ ؟ باب 7١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حه. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص١4‏ ؟ باب 7١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح5. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص١4‏ ؟ باب 7١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح7. 
(5) الوسائل: ج/ا ص55 ؟ باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان ح١١.‏ 
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وف رواية ابن يكين «على وليه أن يقضي عنه)2"0. 


وف الفقه الرضوي: «فعلى وليه أن يقضي عنه20. 


وفي الدعائم: «ويستحب أن يقضي عنه»”". 

وقد تقدمت هذه الأحاديث ولذا لم نكررها. 

أمّا الذين قالوا بقضاء الولد الذكر الأكبرء فقد قالوا بانصراف الولي في الروايات السابقة إليه» وفيه 
وضوح المنع عن الإنصرافء ولم يعلم سبب واضح لدعواهم الانصراف مع ظهور الإطلاق. 

واستدلوا لذلك أيضاً بقوله تعالى: لفَهّبْ لي من لَدْنكَ وَليّاك): وفيه: إنه لا دلالة في الولي في 
الآية الكريمة» ولو فرض فيه الدلالة من القرائن الخارجحية» فذلك لا يوجب صرف الولي إلى هذا المع في 
كل مكان. 

كما أنه استدل لذلك يمكاتبة الصفارء إلى الأخير (عليه السلام): رجحل مات وعليه قضاء من شهر 


رمضان عشرة أيّام وله وليّان» هل 


.١”ح الوسائل: ج/ا ص"5 ؟ باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان‎ )١( 
.35 فقه الرضا: صه ؟ سطر‎ )١١ 

(؟) الدعائم: ج١‏ ص59 في ذكر الفطر للعلل العارضة. 

(:) سورة مريم: الآية ه. 


مدن 


يحوز هما أن يقضيا عنه جميعاء حمسة أيام أحد الولييّن وخمسة أيام الآخر؟ فوقع (عليه السلام): 
«يقضي غيه كبو ولتي سفرة أراعراو لاع فا ءالتعا . 

كاه على تكن اللرعوة بو ريده 

لكن الموحود في الوسائل”") والكافي”) والفقيه”) والتهنايت”؟ والاستبصار”©: «ولييه»» لا 
«ولديه». 

ول عنليفة شقيي القاضة أذ المجرها و تاععة الورنا نا ١:‏ اصكديعه مدا امو التروة على الفا عن 
اخلسي ( رمه الله) : «ولييه» لا «ولديه». 

كما أنه رما أيدوا الوجوب على الأكبر من الذكور بأنه في مقابل الحبوة» وفيه: إنه لا دليل على 
ذلك» بل هذا ما ذكره بعك لعفي اياك فلا يكون منشأ للحكم الشرعي. 

وأما الذين قالوا انا ا اله فقد استدلوا بالرضوي الذي فلن يفا وفيه: «فإن لم يكن 
له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء»”©. 

وبإطلاق أدلة الولي في جملة من الروايات» وفيه: أما 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص١4‏ ؟ باب 7١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح؟. 

(؟) الكافي: ج: ص54 ١١‏ باب الرحل بموت و... حه. 

() الفقيه: ج؟ ص48 الباب 5٠‏ في قضاء الصوم عن الميت ح”. 

(5) التهذيب: ج؛: ص47 الباب 50 في من أسلم في شهر رمضان ... ح5. 
(5) الاستبصار: ج٠١‏ ص8 ٠١‏ الباب 7ه في حكم من مات في شهر رمضان ح4. 
() فقه الرضا: ص5 ؟ السطر الأخير. 





ددن 





ون كان طقلا أو حيونا حين الموت بل وإن كان خملا. 


الرضوي فهو ضعيفء وأمّا الإطلاق فهو مقيد بالروايات المعتبرة الي مرت مقيدة الولي بكونه 
رجلاً. 

وأمّا الذين قالوا بتعميم الحكم بالنساء من الأولاد إن لم يكن ذكورء فقد استدلُوا بإطلاق الولي؛ 
فإنه يشمل النساء» واستدلوا لعدم الوحوب على غير الأولاد بأن الأولاد أقرب إلى الميت» فهم المعنيون 
بالولي» دون من سواهم من الورثة» وفيه: إن الولي مقيد بعدم كونه امرأة» كما أنه مطلق بالنسبة إلى 
سائر مراتب الأولياء في الإرث. 

ثم لو كان للميّت أب وولد, فهل الواجب قضاء الأب لأنه أكبر» أو قضاء الولد لأنه أكثر حصة 
من الأب» احتمالان» وإن كان لا يبعد الثاني لما ذكرء لأنه لو لم يكن أولى لم يكن أكثر خصة, والمراد 
الأكثرية الطبيعية» وإلاً فربما أذ الأب أكثر كما إذا خلف أباً وعشرة أولاد» والكلام في المقام طويل» 
محله غسل المت وقضاء صلاته. 

1 جل" رعو معنن اررق بان ان كان نوناد" ليطي دوا جو لام ده 
وخلافا للمحكي عن الشهيد» وحاشية الإرشاد» والإيضاح» وكشف الغطاءء والمستند. 

اسفدل اللقوك الاح لاجر ظلوق (الكدله دقانه ذا كتدا: حدان ولي ميان اله اجنياة على اقول امهو 

واستدل للقول الثاني: بأنه لا يحب عليه حال الوفاة؛ 


مدنا 


فيستصحب عدم الوجوب بعد كماله. 

وعن المسالك والروضة التردد في المسألة» لكن لا يخفى أن الاسصتحاب لا وجه له بعد تبدل 
موضوعه؛ فالإطلاق أقرب. 

نعم إذا لم يكمل كأن مات وهو طفل أو بقي بحنوناً ونحوهء كانت الولاية لغيره. 


سردن 


(مسألة 6 لو لم يكن للميت ولد لم يحب القضاء على أحد من الورثة؛ وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور 


من الأقارب عنه. 


[مسألة :٠١6‏ لو الم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة» وإن كان الأحوط قضاء 
كبر الذكور هن الأقاري:غنه 1 لا غرفت اق المسألة السابقة: 

ثم لا يبعد أن يقال باستحباب قضاء النساء إن لم يكن ذكورء للرضويء فإنه صالح للحكم 
الاستحبابي للتسامح في أدلة السنن؛ لشو و ار فتوى الفقيه» وقد تقدم أن أصل الحكم ليس 
على سبيل الوحوب التعيبي» بل يقوم التصدق مقامه. 


ين 


(مسألة ١؟):‏ لو تعدد الولي اشتركا 


[مسألة :5١‏ لو تعدد الولي اشتركا) كما لو كان له ولدان في سن واحدء وكذلك في سائر 
الطبقات» والاشتراك إِنّما هو لتساوي نسبة الولاية إليهما. 

ولو كان له ولدان أحدهما أكبر من الآخر فقد ادعي الإجماع على تقديم الأكبر منهماء كما يدل 
عليه أيضا مكاتبة الصفار» بل وقوله (عليه السلام): «أفضل أهل بيته»”". 

آنا هنا :سكام الفقان من قله ,وهلي التالام وركك7 فخلله عل الاتستساب يفريه 
خارجية لا يناثي الوجوب بالنسبة أصل تحمل الولي الأكبر. 

ثم إنه لو كان كسر فيما كان الوليان المتساويان» كما إذا كان عليه يوم من الصوم؛ فالظاهر وفاقاً 
العسندت و المفمينلة بوكر قا الرحونيي كثارة, 

أمّا احتمال أن يكون كل نصف يوم على أحدهما ويجب عليهما صوم يوم» نصف يوم من باب 
الواحب ونصفه الآخر من باب المقدمة» فمردودء إذ الظاهر أن هذا التكليف على هذه الطبيعة» وهذا 
يناسب الوخورب الكفائي عرفا. 


وعليه فإذا عجز أحدهما عن الصوم أو لم يقم عنده طريق على 


.١١ح الوسائل: ج/ا ص55 ؟ باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان‎ )١( 
من أبواب أحكام شهر رمضان ح؟.‎ 7١ (؟) الوسائل: ج/ا ص١4 ؟ باب‎ 


رون 


وإن تحمل أحدهما كفى عن الآخرء كما أنه لو تبرع أحبي سقط عن الولي. 


اشتغال ذمة الميت بالصوم وجب على الآخر القيام» ومنه يظهر وجه قوله (رحمه الله): وإن تحمل 
أحدهما كفى عن الآخر] وإن لم يرض الآخر بذلك. 

ولو صام كلاهما معا فيما كان عليه يوم واحدء فالظاهر الكفاية» وأن الله تعالى يختار ما شاء 
منهماء كما إذا وقف كلاهما للصلاة عليه» فلا يقال ببطلان الاثنين ووجحوب الصيام والصلاة من جديد. 

(كما أنه لو تبرّع أحنبي سقط عن الولي) وفقاً لغالب المعلقين» وعلله المستمسك”2 بانتفاء 
ال موضوع) انتهى. 

مضافاً إلى آنه:ديق والدين. يوذ ذلك خلافاً للستسد تخي قال؟ "انلق عدم السقوط عع الو 
بتبرّع الغير ولا باستيجاره أو وصية الميّت بالاستيجار للأصلء» فإن قيل بفعل الغير يبرأ ذمة الميّت ولا 
صوم عليه فلا معبئ لقضاء الولي عنه. نلعن ا رف الك عن مشا شن ف وا 

وفيه: إنه مع براءة ذمة الميت لا صيام عليه وموضوع النص والفتوى فيما إذا كان عليه صيام. 

نعم فيما إذا استأحر ونحوه ولم يأت ذلك الطرف لم يسقط عن 


.5 5 المستمسك: ج86 ص؛‎ )١( 
#9 المملشينج + صن 15 سطر‎ )9( 
تحرضر‎ 


ذية الول كنا الزن أوصى كان السقرظ راقن القياة ازيح 

ثم إنه لا حق للولي أن بنع غيره عن القيام» إذ ليس الشيء ملكا لهء وكذلك إذ أوصى المت لا 
حق للوصي في المنع» واعتبار هذا حق فيشمله «لا يتوى حق امرئ مسلو) "2 ممنوع صغرى. 

ثم إن المراد بالأحنبي غير الولي ولو كان قريباء وذلك يشمل الرحال والنساء. 


)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص19؛ الباب ه من الصلح ح". 
اتارونا 





(مسألة ): يحوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت» وأن يأ به مباشرة 


[مسألة :1١‏ يجوز للولي أن يستأحر من يصوم عن الميت» وأن يأقٍ به مباشرة) كما هو المشهور, 
خلافاً ما يحكى عن صاجي المفاتيح والكفاية من المناقشة والتردد في الاستيجار» وقد تقدم عن صاحب 
المستند عدم صحة الاسيتجار. 

قال في المفاتيح: "المشهور صحة الاستيجار» وفيه تردد» لفقد نص فيه» وعدم حجية القياس حىّ 
يقاس على الحج؛ أو على التبرع؛ وعدم ثبوت الإجماع بسيطاً ولا مركبا" *"2» انتهى. 

واستدل غيره بالأصل» وبأن الأدلة دلت على قضاء الولي» فكفاية قضاء غيره عنه تحتاج إلى دليل 
ومو مففوات» 

هذا ولكن الظاهر الصحة من باب صحة مطلق الاستيجار» وهذا من صغرياته» بالإضافة إلى أن 
المفهوم من كونه دَيناً كما في بعض الروايات» بضميمة قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) لمن أراد الحج 
عن أبيه: «أرأيت لو كان على أبيك دين)”", صحة إتيان الغير لد مقلاء توزاء كان 3ع أو تيار 
ويؤيده في المقام ما ذكره المستمسك”" من ظهور الدليل في أن المقصود تفريغ ذمة الميت» لا خصوص 
ةالول الدلاك انون 


.51714 مفاتيح الشرائع: ج؟ ص76١ الباب‎ )١( 
الوسائل: ج8١ ص74 باب 5 من أبواب صفات القاضي ح58.‎ )١( 
. 44 (؟) المستمسك: ج8 ص؛‎ 

ف إرذالا 


وإذا استأحر ول يأت به المؤحر أو أتى به باطلا لم يسقط عن الولي. 


هذا بالإضافة إلى ظهور قول الصادق (عليه السلام) في رواية الصدوق (رحمه الله): «إذا مات 
الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله»'"'» في صحة التبرع» وإذا صح التبرع 
ضوعت الإتحارة لونحدة الملاك: فيهنما: 

وكيف كانء فلا ينبغي الشبهة في ذلك» ومثل الإجارة المصالحة والجعالة ونحوهماء لأن الكل من 
جك 

(وإذا استاجر ولم يأت به الموحر أو أتى به باطلاً لم يسقط عن الولي) لأنه تكليف الولي؛ 
وسقوطه عنه ليس بالإجارة بل بأن يؤتى به. فإذا لم يوت به كان باقياً في ذمته» وليس هذا من قبيل ما 
إذا أعطى للعال العبادة ليعطيها فأعطاها ثقة ثم إنه لم يأت با خيانة أو عذرأًء حيث إنه يسقط عن العالم 
الواسظة: 31" اند كلمن لإرضاها إل النقة» وق قعل قاذ تكليت لتقو قد ذللنه كه سكن 3 لفغن خافن 
حيث قال له بعض من أخحذ منه العبادة: إن دل أفعلها فعليكم أن تعطوها لغيري» فقال (رحمه الله): إن 
تكليفي كان أن أوصلها إلى ثقة وقد فعلت» وإنما بقي عليك التكليفء انتهى. 

وكذلك إذا أعطى الوصي إلى الثقة» ثم ظهر أنه لم يفعلهاء فإنه قد فعل ما هو تكليفه إلا إذا كانت 
الوصية بحيث تقصد الإتيان الخارحي لا جرد الإعطاء. 


)١(‏ الفقيه: ج؟١‏ ص38 باب 5٠‏ من أبواب قضاء الصوم عن الميت ح”. 
عون 





(مسألة 31): إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه؛ لم يجب عليه شيء» ولو علم به إجمالا وتردد بين الأقل 
والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل. 


[مسألة 7: إذا شك الولي في اشتغال ذمة الولي وعدمه] بأن لم يعلم هل كان عا 1ل رمضان 
أو لا إلم يجب عليه شيء) لأصالة فراغ ذمته. 

كما إذا لم يعلم هل وجب عليه مس أو زكاة أو حج أو ما أشبه, وإذا علم بأنه كان حياً لكن لم 
يعلم هل صام أو لم يصمء أو علم بأنه لم يصم لكن شك في أنه هل قضاه أم لا؟ 

إذ الظاهر في الأول حمل فعل المسلم على الصحيح؛ وكذلك فيما إذا علم أنه كان عليه خمس لكنه 
لم يعلم هل أذَاه أم لاء فإن قوله (عليه السلام): «ضع أمر أخيك على أحسنه»”؟ شامل لذلك» كما 
ذكزتاه في كتاب اليج وغيره مفضلاً. 

وكذلك بالنسبة إلى الثاني» ولذا جرت السيرة بعدم القضاء عنهم» وإن علموا بأفهم لم يصوموا 
لسفر أو مرض ثم شكوا في أنهم هل قضوا أو لا. 

وربّما ادعي أن النصوص ظاهرة في صورة العلم بأنه كان في ذمة الميت» لكن هذه الدعوى تحتاج 
إلى التأمل» ومّما تقدّم يعرف أنه لا حال لحريان أصالة عدم إتيان الميت. 

(ولو علم إجمالاً) بأن عليه صياماً (وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل) وذلك 


)١(‏ الوسائل: جم ص4 5١‏ باب ١5١‏ من أبواب أحكام العشرة ح"؟. 
وردنا 





لأصالة عدم التكليف الزائد عليه» أو على الوارث من جهة الميت. 

ولوعك أغيالا افخلضوة سزرين هاف إها للقفل أو كنارة وساف ضام نيما ق«الدمة: 

زلوغل قال ران عليه عونا ارتضيلدة زيم الاننان ينا 

ولو كان على الميت كفارة شهر رمضان جاز للوارث العتق أو الصيام أو الإطعام؛ لأصالة بقاء 
التخيير من غير فرق بين أن كان الميت شرع في الصيام أو غيره أم لاء لأن الشروع لا يوجب تعيين 
المشروع فيه» كل هذا بناء على وجوب قضاء غير شهر رمضان على الولي. 

والظاهر أنه تأي هنا المسألة المشهورة فيمن شك بعد أن أهمل بالنسبة إلى قضاء نفسه» فقد ذهب 
بعض هناك أن احتمال التكليف اللازم ملزم» وبعض إلى وجوب العمل بقدر الظن» وآخرون إلى جريان 
البراءة» لأن المسألين من واد :و انك 


درون 


(مسألة 4؟): إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي يوط اداه الس لحي 
وإلآ وجب عليه. 


(مسألة ؛ ؟: إذا أوصى الميت باستيجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي 1 كما قيل» 
لأن الميت صرف الواجحب من الولي إلى غيره» وله حق هذا الصرف لأنه تكليفه» كما إذا جعل القيّم 
على أولاده زيداً مثلاً» فإنه بذلك يصرف قيمومة الحاكم الشرعي إلى زيد» هذا بالإضافة إلى أنه يشمله 
عموم وجوب الوصيّة» لكن الظاهر أن السقوط عن الولي مشروط [ بشرط أداء الواحب صحيحاً) إذ لا 
دليل على أن الوصيّة تصرف تكليف الولي» ولا يقاس ذلك بجعل القيّم على الأولاد» إذ حعل القيم من 
عق ليت نضا لطاع ضلاقع الفا وعيرمانك أدلة الوطية ع صا لله اشرق 

وعليه فإذا علم الولي بأن الأجير يأ به صحيحاًء ولو من باب أصالة الصّحة كفى [وإلاً وحب 
عليه) الإتيان ونحوه ثما يوجب فراغ ذمّة الميت» والظاهر أنه يكفي اجتهاد الوصي وتقليده في العمل وإن 
كان مخالفاً لاحتهاد الولي أو تقليده. نعم إذا علم الولي بالبطلان لم يكف عمل الوصي وإن كان عن 
اجتهاد أو تقليد. 

ثم هل للولي إبطال الوصية لأنما تصرف في حقه؛ أم لا لعمومات نفوذ الوصية»؛ احتمالان وإن كان 


دنا 


(مسألة 55): إنما يحب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به» أو شهدت به البينة» أو أقر به عند موته 


[مسألة :١5‏ إنما يحب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به» أو شهدت به البينة» أو أقرٌ 
به عند موته] لا قبل الموت بمدة» إذ الإقرار عند الموت حجة؛ لأن "إقرار العقلاء على أنفسهم جائز", 
أما إقراره قبل موته .ممدة يمكن أن يكون أتى به بينه وبين الموت» فليس هذا أكثر من علم الولي نأنه كلق 
بالقضاء ما قد عرفت أن حمل فعله على الصحيح يوجب رفع التكليف عن الوصي. 

ومنه يعلم أن المراد شهادة البينة شهادة توحب بقاء الشغل إلى الموت» كأن تشهد قبل الموت بيوم 
بأنه مشغول بشهر من الصيامء أو تشهد بعد الموت بأنه مات .مشغول الذّمة» أمّا إذا شهدت قبل الموث 
عله كك أن رك ون نقد أت حره بهد اللقياد ]رينت ديع الو يا لاض :ينين كان قدو ل الذمة 
عنقي وك انريكوة :قدا ات رد اق طول عرائت اتويت القياءة تكفا عن الرل ريات أضالة 
الصحة كما عرفت. 

ثم إنه يبقى الكلام ف إقراره» فهل هو إقرار في حق نفسه حى يشمله "إقرار العقلاء على أنفسهم'» 
أو أنه إقرار في حق غيره؛ إذ معن هذا الإقرار خحصوصاً إذ كان قبل الموت بقليل أنه يحب على الوليء 
احتمالان» ولا يبعد الثان إذ لا أثر لهذا الإقرار إلا تكليف الولي» فليس ذلك مثل ما إذا أقر بأنه مديون 
لفون 1ن انال ماله لذن واف اوه دور عله و إن فا رخال ضور على الزا ريق يكن لاهن 


كرون 


وأما لو علم أنه كان عليه القضاء وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوحوب عليه 
باستصحاب بقائه. 


أن سيرة المتشرعة على قبول أمثال هذه الوصايا والأقارير» ولعل ذلك من جهة أن الإقرار يثبت 
التكليف على المقر» وتكليف الولي فرع تكليف المقر» فتأمل. وإن كانت المسألة تحتاج إلى التتبع والتأمل. 

[وأمًا لو علم أنه عليه القضاء وشك في إتيانه حال حياته» أو بقاء شغل ذمته» فالظاهر عدم 
الوحوب عليه] . 

واحتمال الوجوب إنما هو (ب] سبب [استصحاب بقائه]» لما تقدّم من أن أصل الصحة بالمع 
الذي ذكرناه مقدم على الاستصحابء ولذا لا يقولون بأن الواحب على الولي تخميس أموال الميّت وإن 
علم تعلق الخمس به في حياته وما أشبه ذلك. 

ومنه يظهر أن توقف بعض المعلقين كالسيد البروجحردي أو احتياطهم كالسيد ابن العم أو قولهم 
بالوجحوب كالسيد الجمال» محل منع. 

ثم نه رعا 'استشكل غلى كفاية البينة مها دل على عدم قبوها في الدين إلا إذا انضم إليها اليمين 
معلّلاً باحتمال الوفاء» فإذا كان الأمر كذلك ف حق الناس الذي هو أهم, فاللازم عدم القبول في حق 
الله الذي هو مهمء قال في المستمسك: "لكثه لا يخلو من تأمّل"0"©. 


.5 المستمسك: جم ص55‎ )١( 
0ن‎ 





نعم لو شك هو في حال حياته وأحرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حى مات فالظاهر وجوبه على 
الولي. 


والظاهر أن وجهه إطلاقات أدلة البينة والدين حرج بدليل» ولم يعلم المناط القطعي حي يتعدى منه 
إل دين الله تعال»«فقيول: البينة هنا فرت 

[نعم لو شك هو في حال حياته وأحرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ول يأت به حي مات؛ 
فالظاهر وجوبه على الولي]؛ لأن ذلك يوجب التكليف على الميت» وإذا كان الميت مكلفاً ولم يعلم 
الولي بعدم تكليفه كان وابكا عليه لاؤدلة السايقة ولذا سكت المعلقون: كالسادة ابن العم والبروجردي 
والجمال على المتن. 

أمّا إشكال المستمسك”" بأن الواحب على الولي هو الصوم الواقعي الثابت على الميت؛ 
والاستصحاب والقاعدة لا يثبتان ذلكء ففيه ما لا يخفى: إذ هما تتريلان متزلة الواقع شرعاًء فقوله: إنه 
غير ظاهر الأدلة منظور فيه» نعم ما ذكره من أنه "لو علم الولي خلاف ما علمه الميت لزم على الولي 
العمل ما علمه" تام؛ فإذا علم الميت بأن عليه الصيام وعلم الوصي بأنه لم يكن عليه لمرض أو نحوه لم 
يكن عليه» كما أنه لو علم الميت بأنه ليس عليه وعلم الولي بأن على الميت الصوم؛ وجب على الولي 


الإتيان. 


)١١‏ المصدر نفسه. 
5١‏ 





(مسألة :)75١‏ في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضانء أو عمومه لكل صوم واجب قولان» 


مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني وهو الأحوط. 


[مسألة ؟: في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضانء أو عمومه لكل صوم واحب 
قولان) ذهب إلى الاختصاص العمان وابنا بابويه» واتاره المستندء وذهب إلى العموم المفيد والشيخ في 
المبسوط» ونقله في المنتهى عن الشيخ» ونسبه إلى ظاهر النصوص مشعراً بالميل إليه» وفي التذكرة اقتصر 
على النسبة مؤذناً بالتوقف, هكذا نقل عنهم المستندء وكذا صرّح بالعموم الشرائع وغيره. 

استدل للأول بالأصلء لأصالة عدم اشتغال ذمة الولي بقضاء غير رمضان». وباخقصاص غالب 
روايات الباب برمضانء فيحمل ما أطلق فيها على ذلك حملاً للمطلق على المقيّد. 

وأمّا رواية وشا الآتية فضعيفة» بالإضافة إلى أنما على حلاف المطلوب أدل» كما سيأق بيانه 
ولكن (مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني وهو الأحوط)» وهو صحيح الحفص بن البختري؛ عن أبي 
عيك: الله (عليه السلام): في الرحل يموت وعليه صلاة أو صيام» قال (عليه السلام): «يقضي عنه أولى 
الناس .ميراثه)”"©. 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص١4‏ ؟ باب 7١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حه. 


لحان 





هذا بالإضافة إلى رواية وشاء عن أي الحسن الرضا (عليه السلام): «إذا مات رجل وعليه صيام 
شهرين متتابعين من ع فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأول ويقضي الشهر لايع 

وقوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير: «فإن اللله لم يجعله عليها» إل أذدقال: «كيف تقضي عنها 
شيعا لم يجعله الله عليها»”". 

وتعليل قضاء الولي في مرسلة ابن بكير: «لأنه ‏ أي المريض ‏ قد صم فلم يقض ووجب 
ل 

وهذا القول هو الأقرب. 

والأصل الذي استدل به القائل الأول مرفوع بالدليل» واختصاص غالب روايات الباب لا يوجب 
حمل المطلق عليه لعدم التنافي. 

والأشكال فى آدله: العمؤم بآن الصحيح اشسمل على ااتتملة االخوية :الخ له تذل على الوجوب: 


وبالانصراف إلى رمضان» 


.ا١ح الوسائل: 72 صخ :5 ” باب 15” من أبواب أحكام شهر رمضان‎ )١( 
.١؟ح (؟) الوسائل: ج/ا ص55 ؟ باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان‎ 
.١5ح (؟) الوسائل: ج/ا ص"5 ؟ باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان‎ 


لان 


فيه: إن الجملة الخبرية أظهر في الوجوب, كما ذكرناه في شرح الكفاية. والانصراف ممنوع. 

وبأن رواية وشا تدل على حلاف المطلوب»؛ إذ لم يوجب الإمام (عليه السلام) صيام شهرين؛ 
بالإضافة إلى أنها ضعيفة» ولم يتبين المراد من «الذي عليه». 

فيه: إن الإيجاب في الجملة كاف في الدلالة على المطلوب؛ فالتصدق كالاستثناء» والضعف بحبور 
برواية الكليئ لما الذي قد التزام بإيداع مكدر مفكة يقداويق :زتدى الكاق مضانا إل ان كرفا كانه 
نما هو باعتبار سهلء والأمر فيه سهل كما ذكرواء والمراد من الضمير في «عليه» الولي كما هو المفهوم 
عزنا فاذاكل فى أن عرف روزي 

وبأن سائر الروايات لا دلالة فيها. 

فيه: إنه لا وجه لنفي الدلالة» ولا أقل من الدلالة بعد اعتضاد بعضها ببعض. 

ولكن في شمول الأدلة حي لمثل الصيام الذي وجب عليه بالاستيجار تأمّل وإن كان مقتضى أنه 
ويم تعر 

نعم حيث ذكرنا في السابق عدم وجوب القضاء تعييناً على الولي جاز التصدق في الصيام؛ باستثناء 
مورد رواية وشا على إشكال في الاستثناء» لما عرفت من ضعف الرواية» وباستثناء صيام الاستيجار» إذ 
الواحب أداء ما على الميت الذي استأحروه لأحل إفراغ ذمته» فتأمّل. 
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(مسألة 0؟): لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال. 


[مسألة 707: لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان) القضاء عن نفسه الإفطار بعد 
الزوال؟ قد مرّ الكلام في ذلك بالنسبة إلى الحكم الوضعي أي الكفارة. 

وأما الحكم التكليفي فالحرمة بعد الزوال هو المشهور بينهم؛ بل عن المدارك”©: إنه مذهب 
الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً. وفي المستند0”: على الأصح الأشهرء بل عن الانتصار والخلاف والغنية 
الإجماع عليه. 

خلافاً للمحكي عن ظاهر التهذيبين فلم يحرماه وإن أوجبا الكفارة» حيث حمل رواية عمار الآنية 
على أنه ليس عليه شيء من العقاب وإن وجب عليه القضاء والكفارة» بخلاف من أفطر في رمضان فعليه 
العقاب والقضاء والكفارة. لكن في منتهى المقاصد وتبعه المستمسك أن المحامل الي يذكرها الشيخ 
لاأغبار لست مذاهتك :وققاوى له حي يعد 'عتالفا. 

أقول: ولذا قال في الجواهر”": إنه يمكن تحصيل الإجماع عليه أو القطع به. 


.8 المدارك: ص4 ”7 سطر‎ )١١ 
.١٠١١ص المستند: ج؟‎ )١( 
الجواهر: ج/١١ ص57.‎ )5( 
تفل‎ 


وكيك اق فعدء الخوان ينه الظهر لأ يجني الاشكال فياه كما أذ وان فيل الرؤال أيضا لا 
ينبغي الشبهة فيه فإنه هو المشهورء وفي المستند(" إنه الأظهر الأشهرء بل عن مدنيّات العلامة دعوى 
الإجماع عليه خلافاً لمن قال بحرمة الإفطار قبل الزوال» وهم ابن أبي عقيل وأبو الصلاح وابن زهرة» 
وقد ادعى ابن زهرة عليه الإجماع. 

ويدل غلى اكير ان لكان لكي الرؤابات ليضف تسصييفة ابن انان عن الصنادق"زإغلية 
السلام) قال: «صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل م ما شئت» وصوم قضاء الفريضة لك أن 
تفطر إلى زوال الشمسء فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر)”2. 

وعن جميل بن درّاج» عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «فٍ الذي يقضي شهر رمضان أنه 
بالخيار إلى زوال الشمسء فإن كان تطرّعاً فإنه إلى الليل بالخيارم”". 

وعن ابن سنان» عن أبي غك الله (عليه السلام) قال: «من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن 
يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين 


.77 المستند: ج؟ ص”7١٠ سطر‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج/ا ص١٠‏ باب 4 من أبواب وحوب الصوم ونيته ح5. 

(*) الوسائل: جا ص؛ الباب 4 من أبواب وجوب الصوم ح5. 
امن 


نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم)("©. 

وعن سماعة, عن أب عبد الله (عليه السلام) في قوله: «الصائم بالخيار إلى زوال الشمس»» قال: «إن 
ذلك ف الفريضة فأما النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس»”2". 

وعن إسحاق بن عمّار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار 
في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمسء وف التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس»"". 

ورواية المعفريات» بسند الأئمة (عليهم السلام)» عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم): «أفضل ما على الرجل إذا تكلف له أوه المسلم طعاماً فدعاه وهو صائم 
فأمره أن يفطر ما لم يكن صيامه ذلك اليوم فريضة أو قضاء أو نذراً سماه وما لم يمل النهار»»» إلى غير 
ذلك. 

وبمذه الروايات تحمل الروايات الدّالة على عدم الإفطار قبل زوال الشمس على الاستحباب ونحوه. 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص١٠‏ الباب 4 من أبواب وجوب الصوم ح7. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص١٠‏ الباب 4 من أبواب وجوب الصوم ح8. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص١٠‏ الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ح١٠.‏ 
(:) الجعفريات: ص ."٠١0‏ 

تان 


كموثقة زرارة» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل صام لطن نع لين ريات فأتى 
النساء؟ قال: «عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان لأن ذلك اليوم عند الله من أيام 
رفضان20. 

وقريب منها مرسلة حفص. 

وما رواه عبد الرحمان بن الحجاجء قال: سألت عن الرحل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما 
يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: «إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر 
ويتعصومع20©. 

هذا مضافاً إلى أن الموثقة والمرسلة مطلقتان» فمقتضى القاعدة تقييدهما نما تقدم من الروايات. 

كما أن ما استدل ما على حواز الإفطار بعد الزوال محمول على بعض امحامل» كموثقة عمار» عن 
أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن عليه أيام من شهر رمضانء سثئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعدما زالت 
الشمس؟ قال (عليه السلام): «قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه»”". 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص؛ ١5‏ الباب 55 من أبواب أحكام شهر رمضان ح"؟. 

)١(‏ الوسائل: ج/, ص الباب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح5. 

(*) الوسائل: ج/ا ص4 ١5‏ الباب 59 من أبواب أحكام شهر رمضان ح5. 
الفرال 


بل تحب عليه الكفارة به» وهي كما مر إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مُدء ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام. 
وأما إذا كان عن غيره بإحارة أو تبرع فالأقوى 


ورواية أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها 
على الإفطار» فقال: «لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال»'". 

لكن الظاهر عدم دلالة الروايتين» إذ «قد أساء» في الأولى دليل على الحرمة» و«لا ينبغي» في الثانية 
أعم من الكراهة» بل قد يستعمل في ال محال كقوله تعالى: «إوما يَتبَغي للرحمن أن يَتَحَذَ ولدا0". 

ما احتمال أن يكون الأمر مكروهاً بالنسبة إلى الزوج وإن حرم بالنسبة إلى الزوجة لحواز اخختلاف 
الأحكامء كما إذا عقدها بالفارسية ويرى الزوج الحواز وترى الزوحة عدم الحواز» فبعيد غاية البعد. 
وإن كان هو الظاهر من منتهى المقاصد» ومال إليه المستمسك. 

بل تحب عليه الكفارة به حلاف للعماني» وقد تقدمت المسألة مفصلاً فراحع. 

زوهي كما مر إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ومع العجز صيام ثلاثة أيام1 وقد تقدم 
الكلام في كل ذلك. 


[وأمًا إذا كان) الصيام من غيره بإحارة أو تبرع فالأقوى 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص١‏ باب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح؟. 
(1) سورة مرم: الآية 557. 
لل 


جوازه» وإن كان الأحوط الترك. 


جوازه» وإن كان الأحوط الترك) قال في المستند: "وهل يختص الحكم بالقاضي لنفسه أو يعم 
القاضي لغيره» ولاية أو تبرعا أو إجارة أيضاء مقتضى إطلاق كثير من الأخبار الثافي» وتبادر الأول عنها 
. 52700 ]اك 9 30 8 ٠.‏ : ف :131 (01) روني 
ممنوع» ولو سلم ففي الجميع ليس كذلكء؛ وشيوعه المقتضي للإنصراف إليه غير محقق © ". انتهى. 

لكن في منتهى المقاصد: قال: "الإنصاف أن ليس المتبادر إلا القضاء لنفسه» وليس شىء من الولاية 
والتبرع والإحارة ثما ينساق من اللفظ ويتبادر منه"» انتهى. 

أمّا التعليل الذي ذكره السيد الحكيمء بقوله: "والفرق بين هذا الحكم وسائر الأحكام الي استقر 
بناؤهم على تسريتها للفعل عن الغير هو أن مرحعه إلى وحوب البقاء على النيابة فلا يكون من آثار 
الفعل الوضعية أو التكليفية»؛ بل من آثار النيابة فيه» بخلاف سائر الأحكام» ومثله حرمة قطع 


أقول: إن تم ما ذكره اقتضى جواز قطع الحج النيابي» ولا يظن الالتزام به» والتبادر لو سلم لزم 
القول بذلك حى في الحج, وكذلك بالنسبة إلى الإعتكاف في اليوم الثالث» والحاصل أنه إذا فهم من 


.٠١ سطر‎ ١ 4١ص المستند: ج؟‎ )١( 
.5 المستمسك: جم ص47‎ )١( 


كما أن الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواحب الموسع. 


الدليل وحدة الحكم بالنسبة إلى حقيقة» لزم القول بحريان ذلك الحكم في كل مصاديقه. وكأنه لذا 
احتاط السيد البروجردي احتياطاً مطلقاًء وإن وافق جماعة كالسيدين ابن العم والدمال وغيرهما على 
المتن» والمسألة محتاحة إلى التأمّل. 

[ كما أن الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواحب الموسع) كما ريما ينسب إلى المشهورء 
خلافاً لأي الصلاح» حيث أوجب المضى في كل صوم واحب: شرع فيه معيناً كان أو غيره» ولعلى بن 
بازوية بيك خدل "قطنا" النذر هبياويا لقها#رمضاة: ف“الخرمة يد" الروال :والكقارة: 

استدل للقول الأول: بأصالة الحواز بعد فقدان الدليل على الحرمة والكفارة» وبقوله (عليه السلام) 
في رواية ابن الحجاج: «وكان من قضاء رمضان».» فإن المفهوم منه عدم هذا الحكم إذا لم يكن قضاء 
رمضان. 

واستدل للقول الثاني: بقوله تعالى: لإوّلا تُبطلُوا أغمالك74". 

وصحيحة ابن سنان المتقدمة» وفيها: «وصوم قضاء الفريضة»» ورواية ماعة المتقدمة: «إن ذلك في 
الفريضة»» فإطلاقهما يشمل المقام. 

لكن لا يخفى ما في دلالة الآية» وقد ادعى صاحب الجواهر 


.73 سورة محمد: الآية‎ )١١( 
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وإن كان الأحوط الترك فيها أيضا. 
وأما الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حى في قضاء شهر رمضان عن نفسه إلا مع التعين بالنذر أو الإحارة أو 
نحوهماء أو التضيق >مجيء رمضان آحرء إن قلنا بعدم حواز التأحير إليه كما هو المشهور. 


انصراف الفريضة في الروايتين إلى الواجحب بالأصالة» فلا يشمل المنذور. 

واستوحه كلامه منتهى المقاصد» وأشكل عليه في تعليقه بأنه لا وجه للانصراف» وقرّب الأنصراف 
المستمسلك بتقريت: أنه لذ يعد أن يكون الرالامن عيزة اللإريضة نا كان ترطس يمراد كرنه صر 
بعنوان أمر آخر حارج عنه كالنذر والإحارة وأمر الوالد ونحوها. 

وكين انه «الففوض واكواك خرن اتن روز انك خوك نرف نينا ارقن 1 كاك مزل هذا 
الاحتياط. 

زوأما الإفطار قبل الزوال فلا مانع حى ف قضاء شهر رمضان عن نفسه] لما سبق من النص 
والشهرة على ذلك [إلا مع التعين بالنذر أو الإحارة أو نحوهما) كالعهد واليمين والصلح وغيرهاء فإن 
الحرمة هي مقتضى نفوذ دليل النذر والإجارة ونحوهماء أو التضييق بمجيء رمضان آخر إن قلنا بعدم 
جواز التأخير إليه كما هو المشهور) وقد تقدم الكلام في ذلك. 


ا 


ثم الظاهر تبعاً للمستند ومنتهى المقاصد اختصاص الحكم بالقضاء الواجبء فلو قضى احتياطاً ندباً 
لم يحرم عليه الإفطار بعد الزوال» لعدم مول الأدلة له. 

ومنه يعلم أنه لو استؤجر للقضاء الندبي» كما هو المتعارف فيمن يوصي بقضاء صلاته وصيامه. 
اول الأنطاو بعل القلين ذا كا تك وميدة ا لتجارةارافلة يك أناءرضؤة يوم خم 

وإذا شك الأحير في أن القضاء وجوبي أو استحبابي» الظاهر جواز أن يفطرء للشك في الحرمة 
فالأصل عدمهاء وقد عرفت أن احتمال التكليف المنُجز ليس ممنجز وإن ذهب إليه جمع. 

فاإنة لو افطن يعد ,الشلون 'قيما: كانة الانطان .بعزاماء فيل حي قله الأسناك ,ينه ذلك أن الخ 
قولان: 

الأول: :وهورب الاتساك كنا عن ,الدووسن: والزواضنة» لاستضحات وحوب: الافشاك»..ولقولة 
(عليه السلام) في رواية زرارة: «لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان»0". 

والثاي: عدم الوحوب» كما في المستند والجواهرء تبعاً للمحكي عن ابن فهدء واحتاره آخرون 
أيضاء لأصالة عدم وجوب الإمساكء والاستصحاب غير تام» لأنه بعد الإفطار مغاير لما قبل الإفطارء فإنه 
قبل الإفطار كان صوماً وبعد الإفطار ليس بصوم,؛ والرواية لا تدل على المساواة لرمضان في جميع 
الأحكام. 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص؛ ١5‏ الباب 55 من أبواب أحكام شهر رمضان ح"؟. 
م 





ثم لو قلنا بوجوب الإمساك فالظاهر عدم تكرر الكفارة بتكرر الإفطارء خلافاً لما عن الروضة من 
التكرر» لتكرر السبب الموجب لتكرر المسبب» لكن فيه: إن السبب هو فعل المفطر وليس الثاني مفطراًء 
ولذا اختار غير واحد عدم التكرر. 

ثم إنه لو اشتبه الأكبر من الأولاد» فهل الحكم القرعة» لأنما «لكل أمر مشكل»» أو التوزيع لأنه 
مقتضى العدل والإنصافء أو البراءة كواجدي المئي؟ 

احتمالات» والأحوط الأول» وإن كان قوى منتهى المقاصد البراءة» لكنها مشكل. 

وهل يختص الحكم بالرارفة لعاف أو يعم الحكم ح ما إذا لم يرث لعدم مال للمورثء أو المانع 
في الوارث كالقتل ونحوه» احتمالان: 

من أنه علق الحكم في صحيحة حفص بالأولى بالإرث» وهذا ليس أولى بالإرث لعدم الموضوع من 
جهة عدم الإرث» أو من جهة المانع فغيره أولى بالإرث فعلاً. 

وفع أ الطيراك: لذبل ليها لص وشويهة وهد" امجمال اقرب 

وإذا كان هناك مانع يرحى زواله كالكفر والعبودية انتظر حي يزول. 

نعم الظاهر أن العبد يحب عليه القضاء وإن لم يرض مولاه؛ لأن حق الله مقدم» كسائر الواجبات 
العينيّة» ومما ذكرنا يعلم أنه لو استوى الوليان في العمر لكن بلغ أحدهما كان مقتضى القاعدة التوزيع 
وإن كان ذهب بعض إلى تقديم البالغ لأنه أفضل أهل بيته» كما في 


7” 


الرواية» ولو احتلفا في السن لا البلوغ فالمقدم هو الأكبرء ولو احتلفا في السن والبلوغ فإن كان 
الأكبر هو البالغ فلا إشكالء» ولو كان الأصغر هو البالغ كان الحكم على الأكبر وينتظر إلى حين بلوغه. 

والخثئ المشكل إن ألحق بالرحال أو بالنساء فلا إشكال» وإن بقي على الشك فالظاهر السقوط 
عنه» للنص على أنه واحب على الرجال. 

وإواكاك الاك عبد يفضي عند سواء كان'الوارك حورا أو عدا لاظلوق الأدله ولو كان الينثت 
كافراً لا يقضى عنه لانصراف النص والفتوى إلى المسلم» كما أنه لا يكفي قضاء الكافر عن المسلم لأن 
شرط الصحة الإبمان كما حقق في محلّه. 

ولو كان الأب مخالفاً يقضى عنه أو لاء احتمالان» وكذلك إذا كان الولي مخالفاً والأب مستبصراً. 

ثم الظاهر أنه لا فرق في وجوب القضاء على الولي بين أن تكون ذمة الولي مشغولة أو غير 
مشغولة» وحن إذا كانت مشغولة يما يمتد طول عمرهء مفلاً عمره الباقي عشر سنوات وكانت ذمته 
مشغولة مثله من صيام النذر والإجارة ونحوهماء كل ذلك لإطلاق النص» وعدم وحوب القضاء مباشرة 
فيعطي القضاء لمن ينوب عن الميت. 

وإذا صام اثنان عن واحد فالظاهر أنه يجوز لأحدهما أن يفطر بعد الظهرء لأن الواحب ليس 
كليهما بل أحدهماء ورا يحتمل عدم الجحواز لأن المقبول منهما غير معلوم» فلعله الذي أفطر يكون هو 
الواحب؛ من باب أن الله يختار أحبهما إليه؛ ولكن فيه ما لا يخفى. 

وإذا علم الوارث 


مه؟ 


بأذ سرون دونه يعار اند يقير وزدسا بق اسفن دعن لديز انعا . 

ثم لا يخفى أن هذا الصوم إنما هو نيابة عن الميت» لا أنه واحب أصلي على الوارث» فلا بد فيه من 
نية النيابة» كما أنه لا يكفي أن يصوم قربة إلى الله تعالى ثم يهدي الثواب إلى الميت» لأنه خلاف ظاهر 
المستفاد من الأدلة من لزوم القضاء عن الميت. 

وفي المقام مسائل آخر» وتفاصيل» على الطالب أن يرجع إلى الكتب المفصلة» والله الموفق. 


الول 


فصل 


ف صوم الكفارة 
وهو أقسام: منها ما يجب فيه الصوم مع غيره» وهي كفارة قتل العمدء 


[فصل في صوم الكفارة] 

زوهو أقسام: منها ما يجب فيه الصوم مع غيره» وهي كفارة قتل العمد) بلا إشكال ولا خلاف, 
بل الإجماع بقسميه عليه» كما في الجواهر وغيره» ويشهد له جملة من النصوص: 

كصحيح عبد لله بن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سئل المؤمن يقتل المؤمن 00000 
توبة؟ فقال (عليه السلام): «إن كان قتله لإبمانه فلا توبة له» وإن كان قتله لغضبه أو لسبب من أمر الدنيا 
فإن توبته أن يقاد منه» وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم, فإن عفوا 
عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية» وأعتق نسمة» وصام شهرين متتابعين» وأطعم ستين 0 


.١ح الوسائل: ج5١ ص؟١ الباب 8 باب من قتل مؤمناً‎ )١( 
م‎ 





وكفارة من أفطر على محرم في شهر رمضانء فإنه تحب فيه الخصال الثلاث. 
ومنها: ما يحب فيه الصوم بعد العجز عن غيره» وهي كفار الظهار 


ولا يخفى أن المراد من «لا توبة له» أشدية الحكم من قبيل: «يا أشباه الرحال ولا رجال»”"©» بدليل 
قوله تعالى: إن الله لا يَغْفرُ أن يمرك به وَيَْفرٌ ما دُونَ ذلك لمَنْ يَشاء#”"©: كما أن المراد بأن توبته أن 
يقاد منه» إن كمال توبته ذلك» وإلا فالتوبة عبارة عن الندم والرجوع إل الله سيحائة معترفاً بالخطأ 
ناذما رشيف إنه البألة كنات الدذياتة ضر كي كلها 

[وكفارة من أفطر على محرم في شهر رمضانء فإنه تجب فيه الخصال الثلاث) وقد تقدم الكلام 
ف ذلك. 

زومنها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره» وهي كفارة الظهار] بلا إشكال ولا خلاف, 
والنص والإجماع فيه متطابقان» والأصل فيه قوله تعالى: «إوَالَذِينَ يُظاهِرُونَ من نسائهم تم يَعُودُونَ لما 
قالوا فتَحْرِيرٌ رَقبَة من قَبلٍ أن يتمَاسًا ذلكُمٌ تُوعَطُونَ به وَاللهُ بما تعمَلُونَ ححبيرٌ فَمَنْ لَمْ يَحَدْ قَصِيام 
وتلك 


- 


)١(‏ هج البلاغة. 
(؟) سورة النساء: الآية /4. 


5 


وكفارة قتل الخطأ. 


وف الموثق: جاء رجحل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله» ظاهرت من 
امرأق؟ فقال: «اذهب فأعتق رقبة». قال: ليس عنديء قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «اذهب فصم 
شهرين متتابعين». قال: لا أقوى» فقال (إصلى الله عليه وآله وسلم): «اذهب فأطعم نفو 0 
فقال: ليس عدي 2©9: إلى غيرهاء ول المسألة كباب الظهار و كتاب الكفارات. 

[وكفارة قتل الخطأ) على المشهور» بل عن المبسوط نفي الخلاف فيه» وكذلك عن المسالك في 


0-4 -ه 


كتاب الدياتء للآية في الأولين حيث قال سبحانه: «إوّما كان لمُؤمن أن يكل مُؤمنا إلا خخطأ وَمَنْ قكل 


حُدُودُ الله وللكافرينَ عَذَابْ أَليةٌ04". 


+ 


ين 


20 م 5 ف عوسي فاه ب سد ع ساس َه 22( 75 27 6 لم 0 
مُؤْمنا خطأ فتَحرير رقبّة مُؤْمئة وديّة مُسَلمّة إلى أهْله © إلى قوله سبحانه: «ِإفَمَنْ لم يَحدّ فصيامٌ شَهِرَيْنٍ 
مُتتابعيْن تويّة من الله وكان اللهُ عَلِيما حكيماً". 

وبعض الروايات» كصحيح ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام): «إذا قتل ا أدّى ديته إلى 


- 


أوليائه ثم أعتق رقبة) فإن لم يجحد صام شهرين متتابعين 


)١(‏ سورة المجادلة: الآية ” و4. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ صلم ؛ ه الباب ١‏ من أبواب الكفارات ح١.‏ 
(؟) سورة النساء: الآية ؟55. 
(4:) سورة النساء: الآية ؟55. 
العا 


فإن وجوب الصوم فيها بعد العجز عن العتق. 
وكفارة الإفطار في قضاء رمضان» فإن الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت. 
وكفارة اليمين وهي عتق رقبة» أو إطعام عشرة مساكين؛ أو كسوقم, وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيام» 


فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً مدا مدأ0"©. 

ولكن عن سلار وابن حمزة وظاهر المفيد: إن الكفارة مخيرة» وعن التزهة كما في الجواهر: إن 
القول المزبور مخالف لظاهر التنتزيل والإجماع» وتفصيل المسألة في كتاب الديات. 

[فإن وجوب الصوم فيها بعد العجز من العتق] كما عرفت. 

[وكفارة الإفطار في قضاء رمضان فإن الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام) لعشرة مساكين 
[ كما عرفت] تفصيله. 

[وكفارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم» وبعد العجز عنها فصيام 
ثلاثة أيام ] كارا وده و إنجناعا : 

قال سبحانه: ؤإلا يُواخذ كم الله الهو في أَيُمانكُمْ وَلكن يُوَاخذكُمْ , بما عَقَدْثُمْ الأيمان فكفارئة 

امع مُساكين من أأستط ما لطعطود أفليكْ أذ كلرلقع أ وقد لك اليه رن 
لانة يام ذلك خارة أَيُمانكُمٌ | إذا حَلفتُم 0 َيُمائكمْ كذلك 0 الله 


عع 
ذه 
4 
ثلا" 


هه 


.١ح من أبواب الكفارات‎ ٠١ الوسائل: ج٠١ ص53ه الباب‎ )١( 
ان‎ 





وكفارة صيد النعامة» وكفارة صيد البقر الوحشي» وكفارة صيد الغزال» فإن الأول تحب فيه بدنة») ومع العجزر 
عنها صيام ثمانية عشر يوما 


لَكُمْ آياته لَعلَكُمْ تشكرون27. 

قال في الجواهر: "بلا حلاف أحده فيه'”', بل في المسالك: الحكم في هذه الكفارة محل وفاق بين 
المسلمين» من حيث إها منصوصة في القرآن. 

[وكفارة صيد النعامة وكفارة صيد البقر الوحشي وكفارة صيد الغزال» فإن الأول تحب فيه بدنة» 
ومع العجز عنها صام ثمانية عشر يوماً]» عن الإمام الحواد (عليه السلام): «إن كان من الوحش فعليه في 
حار وحش بيدنةة:وكذلك.ف التعامة» فإن ل يقدر فإطعام سين مسكيناء فإن لم يقدر فليصم مانيةعشر 
00 

وقال أبو بصير: سألته (عليه السلام) عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش ما عليه؟ قال: «بدنة». 
قلت: فإن ١‏ يقدر على بدنة؟ قال: «فليطعم ستين ل قلت: فإن ١‏ يقدر على أن يتصدق؟ قال: 


./89 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

.5 الجواهر: ج/١١ ص؛‎ )١( 

(5) الوسائل: ج35 ص88 ١‏ الباب ” من أبواب كفارات الصيد ح7. 
5 


والثاني يحب فيه ذبح بقرة» ومع العجز عنها صوم تسعة أيام» والثالث يجب فيه شاة» ومع العجز عنها صوم ثلاثة 
أيام, 


فليصم ثمانية عشر يوما"'2. وتفصيل الكلام في هذه الكفارة وما يتلوها في كتاب الحج. 

[والثاني يجب فيه ذبح بقرة» ومع العجز عنها صوم تسعة أيام)) في صحيح معاوية» عن الصادق 
(عليه السلام): «من كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة» فإن لم يجد فليطعم ثلاثين كا فإن لم 
يحد فليصم تسعة أيام)”"©. 

وق صحيح حريز» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «وفي البقرة بقرة»"". 

[والثالث يجب فيه شاة» ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيام1, ففي صحيح سليمان بن خالد» قال 
(عليه السلام): «في الظبي شاة)”). 

وف خير أبي بصيرء عن الصادق (عليه السلامم» قلت: فإن أصاب ظبياً؟ قال: «عليه شاة». قلت: 
فإن ١‏ يقدر؟ قال: «فإطعام عشرة مساكين,» فإن ١‏ يقدر على ما يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام)” 2 . 


)١(‏ الوسائل: ج85 ص8١‏ الباب ” من أبواب كفارات الصيد ح؟. 
(؟) الوسائل: ج54 ص85١‏ لباب ؟ من أبواب كفارات الصيد ح١١.‏ 
(؟) الوسائل: ج85 ص ١8١‏ الباب ” من أبواب كفارات الصيد ح1. 
(5) الوسائل: ج85 ص١8١‏ الباب ١‏ من أبواب كفارات الصيد ح؟. 








(5) الوسائل: ج5 ص84١‏ الباب "من أبواب كفارات الصيد ح”؟. 
يان 





وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عمداء وهي بدنة» وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما. 
وكفارة خحدش المرأة وجهها في المصاب حى أدمته, ونتفها رأسها فيه» وكفارة شق الرجل ثوبه على زوحته, أو 
ولدهء فإنُما ككفارة اليمين. 


(وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عمداً وهي بدنة» وبعد العجز عنها صيام ثمائية عشر 
يوما] لصحيح ضريسء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجحل أفاض من عرفات قبل أن 
لعب اللقوي انق لا بوطايه ونه وتخزنها روه اندز تأنه لوقو زنياه الا عفن وا 

(وكفارة حدش المرأة وجهها في المصاب حي أدمته و4 كفارة [ نتفها رأسها فيه1 أي في المصاب 
[وكفارة شق الرحال ثوبه على زوجته أو ولده فإفهما ككفارة اليمين] على المشهورء لرواية خالد بن 
سدير» عن الصادق (عليه السلام) قال: «وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث 
نول حاذة للها سين ركمر أو عونا فى حدق فاذا" تتشت االراة وتديها ارات شورها أذ الله 


ففي حز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناء 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص٠"‏ الباب 7 من أبواب كفارات الوقوف بعرفة ح”؟. 
انون 





وفي حدش الوجه إذا أدمت وفي النتف كفارة حت 0 

ولكن ذهب بعض إلى الأستحباب» لضعف الرواية» والكلام ف المسألة طويل موكول إلى كتاب 
الكفارات» فراجع الجواهر وغيره. 

(ومنها ما يجب فيه الصوم غخيراً بينه وبين غيره» وهي كفارة الإفطار في شهر رمضان) وقد تقدم 
تفصيل الكلام فيه ( وكفارة الاعتكاف) فإها مخيرة بين الخصال الثلاث؛ فيما كان الاعتكاف واجباء 
على ما ذهب إليه الأكثرء لرواية سماعة» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) عن معتكف واقع أهله؟ 
قال: «عليه ما على الذي أفطر نوما من لون انان ل 1 عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو 
إطعام ستين كي 

وقال ابن بابويه وتبعه بعض آحر: إن الكفارة مرتبة» لصحيح زرارة» قال: سألت أبا جحعفر (عليه 
السلام) عن المعتكف يجامع؟ قال: «إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر)”". 

ورا أسقطت هذه الرواية بالإعراض عنهاء لكن فيه نظرء ومحل الكلام فيه كتابي الاعتكاف 
والكفارات. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص8 ه الباب 5١‏ من أبواب الكفارات ح1. 

(؟) الوسائل: جلا ص7١‏ : الباب 5 من أبواب الاعتكاف حه. 

(؟) الوسائل: جلا ص5 ٠‏ ؛ الباب 5 من أبواب الاعتكاف ح١.‏ 
وان 


وكفارة النذر والعهد» وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب» 


[وكفارة النذر؟ فإها مخيرة بين الخصال على المشهورء خلافاً لجماعة منهم صاحب المدارك 
والحدائق» فقالوا بأها ككفارة اليمين فتكون من المرتبة. 

ويدل على المشهور: حبر عبدالملك؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عمن جعل الله عليه 
أن لا يركب محرماً سماه فركبه» قال (عليه السلام): قال: «لا»» ولا أعلمه إلا قال: «فليعتق رقبة أو ليصم 
شهرين عشابغين أ النظع سين سكي 27 

أما ما دل على أنما كفارة يمين فهو جملة من الروايات مذكورة في كتابي النذر والكفارات. 

زو] كفارة [العهد] فإِهُا مخيرة بين الخصال على المشهور لخبر أبي بصيرء عن أحدهما (عليهما 
السلام) قال: «من جعل عليه عهد الله ميثاقه في أمر لله طاعة فحنثء فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين 
متتابعين أو إطعام ستين مسكينا”"2: خلافاً لمن ذهب إلى أنما كفارة مرتبة» ولمن ذهب إلى أنهما كفارة 
بمين» لبعض الروايات المذكورة في كتاب الكفارات. 

[وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب]» أي قص الشعر في مقابل 


)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ ص5785 الباب 77 من أبواب الكفارات ح/. 
(؟) الوسائل: جه ١‏ ص57 الباب ١5‏ من أبواب الكفارات 6 
ك اونا 


فإن كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث على الأقوى. 

وكفارة حلق الرأس في الإحرام» وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين لكل واحد مدان. 

ومنها: ما يجب فيه الصوم مرتباً على غيره» مخيراً بينه وبين غيره» وهي كفارة الواطيئ أمته امحرمة بإذنه» فإهها بدنة 
أو بقرة» ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام. 


التتف» على المشهورء عونا ل قال 4 إن الكقارة كناو الظهاوسؤيلة ل علق اللشتوور عير عا لشي 
سدير المتقدم. 

(فإن كل هذه الكفارات [ مخيرة بين النصال الثلاث على الأقوئ 4 عند المصنف والمشهور. 

[وكفارة حلق الرأس في الإحرام وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين 
لكل واحد مدّان) للنص بذلك في القرآن الحكيم. 

قال سبحانه: وإوّلا تَخلقُوا رو ُمْ حَنّى يَبلُعَ لْهَذيْ مَحَلَهُ فَمَنْ كان مِنْكُمْ مريضاً أَوْ به أذى من 
رأسه ففذية من صيام أَوْ صّدَقَة أَوْ نُسّك76"): وقد فسر في بعض النصوص هما ذكرء نعم في المسألة 
حلاف الم اك ٠ ٠‏ 

(ومنها: ما يجب فيه الصوم مرتباً على غيره» مخيراً بينه وبين غيره؛ وهي كفارة الواطئ أمته الحرمة 
باذنه» فإها بدنة أو بقرة» ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام] . 


وو مه 


.١95 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
اونا‎ 





ويدل عليه في الحملة صحيحة إسحاق» قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أخبرني عن رجحل 
بحل وقع على أمة له محرمة؟ إلى أن قال (عليه السلام): «مؤسرا أو معسر |أ»» قلت: أحبي فيهاء قال: «هو 
أمرها بالإحرام أو لم يأمرها أو حرمت من قبل نفسها»» قلت: أحبئ فيهماء فقال: «إن كان مؤسرا أو 
كان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنة وإن شاء بقرة وإن شاء شاة» إلى أن 
قال (عليه السلام): «وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه مؤسرا كان أو معسراء وإن كان أمرها 
وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام)"'". ومحل الكلام كتاب الحج. 

وإما ذكرت هذه المسائل هنا للإلماع إلى أن فيها الصيام في الجملة» ولذا لم نشرحها شرحاً كاملا 
والله المستعان. 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص"57” الباب / من أبواب كفارات الاستمتاع ح”. 
يونا 





(مسألة :)١‏ يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير 


(مسألة :١‏ يحب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير) في الحملة» كتابا 
وسنة وإجماعاء فعن الزهري؛ عن علي بن الحسين (عليه السلام) في حديث قال: «وأما الواحبة فصيام 
شهر رمضان وصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار» لقول الله تعالى: لالّذينَ و 
ا ار ترا ررك واقترام خَين فون له 
يَجَد قصيامٌُ شَهْرَيْنِ مُتتابميْنِ4”"؛ وصيام شهرين متتابعين فيمن أفطر يوماً من شهر رمضانء وصيام 
ورين مهدو عل نا أن لم يد العتق واحب» إلى أن قال: «إلى قوله عز وجحل: فَمَنْ لْمْ يَجَذ 
قصيامٌ شَهْرَيْنِ متتايعين» وصوم ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجبء قال الله عز وجل: لإقصيامُ لاه 
يام اه أَيُمانكُم إذا حَلَفَثُةُ4”"): هذا لمن لا يجد الإطعام كل ذلك متتابع وليس يمتفرق)© 
اللاي 

وعن فضل بن شاذان» عن الرضا (عليه السلام) في حديث: «وإتما وجب عليه صوم شهرين 
متتابعين» إلى أن قال: «وإنا جعلت متتابعين لثلا يهون عليه الأداء فيستخف به)7'. 


)١(‏ سورة المجادلة: الآية ” و4. 

(؟) سورة المائدة: الآية 89/. 

(؟) الوسائل: ج7 ص75 الباب١‏ من أبواب بقية الصوم ح١‏ سطر .١17‏ 

(5) الوسائل: جا ص١7‏ الباب ” من أبواب بقية الصوم الواحب ح١.‏ 
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ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني» 


وصحيحة منصور بن حازم؛ عن أب عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجحل صام في ظهار شعبان 
ثم أدركه شهر رمضانء قال (عليه السلام): «يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم» فإن هو صام في 
اهار قراف ف النضق 'يوما قفن ب 

وعن محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: إن ظاهر في شعبان ولم يجد 
ما يعتق» قال: «ينتظر حىّ يصوم رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين»”"؛ إلى غيرها من الروايات الكثيرة 
الي يأ بعضها أيضا. 

[ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني] والكلام هنا في 
مقامين: 

الأول: في الحكم التكليفي» وهو أنه هل يجوز الإفطار بعد شهر ويوم أو لاء والمشهور هناء كما في 
الحدائق وغيره الحوازء نخلافاً لما عن الشيخحين والسيدين والحلّي من الثم بالإفطار العمدي. 

الثاني: في الحكم الوضعي» وهو أنه لو أفطر بعد شهر ويومء هل يكفي ما صامه أو يلزم عليه 
الإعادة» ولا إشكال هنا في الكفاية. 


.١ح الوسائل: ج7٠ ص 775 الباب 4 من أبواب بقية الصوم الواحب‎ )١( 
(؟) الوسائل: جا ص77 الباب 5 من أبواب بقية الصوم الواحب ح7.‎ 
امون‎ 


قال في المستند: "بالإجماع المحقق وا محكي في الخلاف والانتصار والسرائر والغنية والتذكرة والمنتهى 
والمختلف وشرح فخر المحققين"”". 

ويدل على كلا الأمرين» الجواز والكفاية» الروايات المتواترة: 

كصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين 
متتابعين» والتتابع أن يصوم شهراً ويصوم من الشهر الآخر أياماء أو شيا منه» فإن عرض له شيء يفطر 
فيد أفقار م قطي ها يقي ليةه«وإن سام شهرا غ فرط دتشي فافطن قبل أن يوه فخ الجر هيا 
فلم يتابع أعاد الصيام كله)”". 

وقال: «صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن)”". 

وصحيحة منصور بن حازم السابقة. 

وموثقة سماعة بن مهران قال: سألته عن الرحل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرّق بين الأيام, 
فقال (عليه السلام): «إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض 


./8 سطر‎ ١ المستند: ج7١ ص45‎ )١( 
الكاقي: ج؛ ص8١ باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ح7.‎ )١( 
باب صوم كفارة اليمين ح؟.‎ ١ 5١ص الكافي: ج:‎ )"( 

(0 


وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين؛ 


له أمر فأفطر فلا بأس» فإن كان أقل من شهر أو شهر فعليه أن يعيد الصيام)7© 

وفي صحيحة أبي ابوه خرن أ عبد الله (عليه السلام): «ولا بأس إن صام شهرا ثم صام من 
الشهر الذي يليه أياماً ثم عرضت له علة أن يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهرين)2© 

إلى غيرها من الروايات. 

وقد رأيت كيف أن صحيحة الحلبي فسر التتابع بذلك؛ مما يدل على كفاية ذلك» فاستدلال من 
قال بالتحريم بأن ظاهر الأدلة تتابع تمام الشهرين» فعدم التتابع كذلك يوجب الإثم وإن كفىء إذ لا 
منافاة بين الصّحة وضعاً والإثم تكليفاء » كما في البيع وقت النداءء محل نظر. 

ثم إنه لا وجه للاثم أصاد إذ لا يعين الصيام في الزمان الذي يأحذ فيه الصوم, فغاية الأمر أن يعيد 
من رأس» كما إذا صام شهراً أو أقل» إلا إذ كان هناك دليل قوي على الإثم وهو مفقود. 

[وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين) على المشهورء وذلك لأن الظاهر الاقتصار 
على هذا القدر منهماء إرفاقاً 


)١(‏ الوسائل: جا ص؟١77‏ الباب ” من أبواب بقية الصوم الواحب ح5. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص”777 الباب ” من أبواب بقية الصوم الواحب ح8. 
6ن 


بالمكلف فتكون حيتئذ متتابعة» مضافاً إلى ما أرسله المفيد ف المقنعة بعد تصريحه بالتتابع وغيره من 
بحيء الأمثال عن الأئمة (عليهم السلام) بذلك» كذا في الجواهر”". 

لكن ريما أشكل على ذلك بأن الأصل عدم وجوب التتابع» وزاد في محكي المدارك بأن اعتبار 
التتابع لاف إطلاق الدليل. 

فلكي الللشبيزاف انيما المدت القافدة والاتتطيان 4 على من شكال والوشل طبن خانم 
لشرائط الحجية. 

أقؤل ةيل 'الظاهر يمن الكولة أن القمائئة عدن لينل "اقتصبارا على :هذا القدر .نل فى .ونال عن 
الإطعام» فعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجحل كان عليه صيام شهرين 
متتابعين فلم يقدر على الصيام ول يقدر على العتق ول يقدر على الصدقة» قال: فليصم ثمانية عشر يوماً 
عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام)""» ومن المعلوم أنه لا يجب التتابع في الإطعام» فلا يجب التتابع في 
ذالم ندا مقاط بل لأسا باصي كقول الصضادق وعلبه 


)١(‏ الجواهر: ج/١١‏ ص57". 

)١(‏ المستمسك: جم ص457. 

(*) الوسائل: ج/ا ص79 الباب 4 من أبواب بقية الصوم الواحب ح١.‏ 
وان 


بل هو الأحوط في صيام سائر الكفارات 


السلام) في صحيح ابن سنان: «كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام كفارة اليمين)""©. 

وكخبر الجعفري. عن أي الحسن (عليه السلام): «إِنما الصيام الذي لا يفرق صوم كفارة الظهار 
وكفارة الدم وكفارة اليمين)”'", وإن كان را يناقش في دلالتهما. 

ثم إنه قال في الجواهر: "بل الظاهر أنها هي المحزية في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات» وإن كان 
ظاهر الدروس أو صريحها عدم وجوب التتابع فيه'”". 

أقول: والأظهر ما ذكره الدروسء لما عرفت» فتأمّل. 

زبل هو الأحوط في صيام سائر الكفارات) قال في الشرائع: "وكل صوم يلزم فيه التتابع إلا 
أربعة» صوم النذر المجرد عن التتابع» وما في معناه من يمين أو عهد» وصوم القضاءء وصوم جزاء الصيد 
والسبعة في بدل الحدي"9): انتهى. 

وجه الاحتياط في سائر الكفارات 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص88 ؟ الباب 55 من أبواب أحكام شهر رمضان ح"؟. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص١5‏ ؟ الباب 75 من أبواب أحكام شهر رمضان ح8. 
(5) الجواهر: ج/١١‏ ص8". 
(4) شرائع الإسلام: ص١5 ١‏ مسألة 47 .١‏ 

يفون 


وإن كان في وجوبه فيها تأمل وإشكال. 


بعد ذهاب جمع إلى الفتوى بذلك» أمران: 

الأول: العلة المذكورة في وجوب الكفارة في خبر فضل بن شاذان» عن الرضا (عليه السلام) حيث 
قال: «وإِنما جعلت متتابعين لثئلا يهون عليه الأداء فيستخف به)'”2, فإن هذه العلة عامة في كل كفارة. 

الثاني: ما ذكره بعض من انصراف الأدلة إلى الصوم المتتابع. 

وفيها ما لا بخفى» إذ تلك حكمة وليست علة» ولذا يجب التتابع فيما لم يعص صاحبه. إذ لا تلازم 
بين الكفارة وبين العصيان» والانصراف ممنوعء؛ وإذا لم يكن دليل على الكلية المذكورة فأصالة عدم 
وجوب التتابع وإطلاق الأدلة الشامل للمتتابع وغير المتتابع هما ا محكمانء بالإضافة إلى صحيح بن سنان» 
وخبر الجعفري المتقدمين» ولذا قال المصنف: 

زوإن كان في وجوبه فيها تأمل وإشكال]» بل عدم الوجوب هو الظاهر من المستمسك» ومنتهى 
المقاصد وتعليقه وغيرهمء والله العالم. 


.١ح الوسائل: ج/ا ص١7 الباب ” من أبواب بقية الصوم الواحب‎ )١( 
0 





(مسألة ؟): إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع إلا مع الانصراف أو اشتراط التتابع فيه. 


[مسألة ؟: إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع إلا مع الانصراف] في ذهن الناذر 
الموحب لانصباب النذر على ذلك المنصرف [أو اشتراط التتابع فيه] لفظأّء وإئما لم يجب التتابع لإطلاق 
النذر الشامل للمتتابع وغيره» وهذا هو المشهور. 

وفي مقابل المشهور: ال حلبي والقاضي حيث قالا بوجوب التتابع مطلقاً. 

وأبو الصلاح حيث قال فيمن نذر شهراً وأطلق إنه إن ابتدأ بالشهر لزمه إكماله. 

وابن زهرة حيث قال فيمن نذر شهراً ولم يشترط الموالاة فأفطر مضطراً بئ» وإن كان مختاراً في 
النصف الأول استأنف» وإن كان في النصف الثاني أثم وجاز له البناء» ورما حكي عن المفيد أيضاً. 

ورعا يستدل لهم بالانصراف إلى التتابع» والاحتياط» وخبر فضيل بن يسارء عن الباقر أو الصادق 
(عليهما السلام)؛ في رجحل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوماً ثم عرض له أمرء فقال (عليه 
السلام): «إن كان صام حمسة عشر يوماً فله أن يقضي ما بقي: وك كان نارين قبي عر ا " 
خرة نحن يضوم شهرا تاما20. 

ورا يستشهد للزوم التتابع بفهم الأصحاب التتابع في أقل 


.١ح الوسائل: ج/ا ص75 الباب ه من أبواب بقية الصوم الواحب‎ )١( 
ين‎ 





الحيض وأكثره» ومدة الاعتكاف». وعشرة الإقامة» والعدة» وتتابع الحد بالنسبة إلى الأسواط» إلى 
غيدللة: 

وف الكل ما لا يخفى» فالانصراف ممنوع» والاحتياط لا يصار إليه بعد الإطلاق» والخير لم يعمل به 
بظاقرف مانا إل أنه ل تومه اراك بدا وإذا نذر صوم شهر هلالي» والفهم في مكان لقرينة داحلية 
أو خارحية لا يتعدى عنه إلى سائر الأماكن الى لا توحد فيها تلك القرائن» ولذا لا يقولون بذلك لو 
نذر أن يقرأ كل القرآن» أو ينفق على الفقراء ألف درهم؛ أو يحضر عشرة مجحالس وعظء أو ما أشبه 
ذلك ولا يعلم هل هؤلاء القائلون يقولون عثل ذلك في ما إذا نذر ضوم عشرين يوماء أو صوم أربعة 
و 

ثم إنه لو كان هناك انصراف لم يكف الناقص, فإذا نقص لزم التجديد» وليس الإتيان بالناقص 
جراما تكليفا كنا لس 

ولو عوظ: الهاي موا عاق قن با تورف اللطالوييم» قم لو اد تون ف كدر كرف مل معطي 
إلى بعضء فأتى بالثلائين متفرقء حصل المطلوب الأول وفات متعلق النذر الثا» ولذا وجبت عليه 
الكفارة» إذ لا متعلق للنذر الأول حي يتداركه. 

وإن كان من باب وحدة المطلوب ثم أتى به متفرقاء لم يكن ذلك تعلق النذرء ووحب عليه أن 
وأو تعلق ادر 

ولو نذر صوم شهر فإن أراد الخلال كفى بالنسبة إلى الشهر الناقص» وإن أراد ثلاثين يوماً ل 


كا؟ 


يكف لذ باك يو 

ثم إنه إن ضاق وقت النذر المطلق وجب فيه التتابع» كما إذا نذر أن يصوم شهراً في هذه السنة 
فأشرفت السنة على الانقضاءء لكن إذا لم يصم منه إلا أياماً فقد وق بالنذر يمقداره» وإنما وجب عليه 
القضاء بالنسبة إلى ما بقي؛ إذ التتابع لم يدحل في حقيقة النذر. 

والكلام في فروع الباب طويل مربوط بكتاب النذر ولذا نكتفي منه يمذا القدر والله العالم. 


6ن 


(مسألة *): إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع» فالأحوط في قضائه التتابع أيضا. 


[مسألة ": إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع» فالأحوط فى قضائه التتابع أيضا ذهب 
جمع إلى عدم وحوب التنابع» لعدم الدليل على التتابع» فالأصل عدمه؛ وعن الشهيد في الدروس وحوب 
التتابع. 

واستدل له بأن القضاء هو الأداء وإنما يتغايران في الوقت» فاللازم أن يفعل القضاء مثل الأداءء 
وبأن التتابع منذور أيضاً كأصل الصوم؛ فكما يجب قضاء الصوم يجب تحصيل التتابع فيه» وبقوله (عليه 
السلام): «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته». 

وعن العلامة في القواعد التردد في وجوب التتابع في قضاء النذر المشروط فيه التتابع. 

وريها يفضل بين الندر المعين فلا تتابع في قضائه» وبين النذر المشروط فيه التتابع ففي قضائه التتابع. 

لكن الأقرب عدم وجوب التتابع مطلقاء وفاقاً لغير واحد كمنتهى المقاصد والمستمسك والحمال 
وغيرهم؛ لإطلاق الأدلة» وأصالة البراءة. 

وقولهم: إن القضاء هو الأداء لا وجه لهء بل هو بأمر جديدء فبقدر الأمر الحديد يلزم الإتيان» 
والتتابع ليس من حقيقة الصوم؛ بل هو أمر خارجحي وجب في الأداء» ولم يعلم به في القضاء. 

ومنه يعلم أن التتابع منذور في الأداء لا في القضاءء والمتيقن من «فاتته» ذات الفريضة» لا 
الخصوصيات الي هي عرفا خمارحة عن 


لكل 


الذات؛ ولذا لو نذر أن يصوم رحب وهو وقت حار وأيامه ست عشرة ساعة لم يجب ملاحظة 
هذه الخصوصيات في القضاءء ولو شك في وجوب التتابع في القضاء كان الأصل العدم» ومع ذلك 
فالمسألة محتاحة إلى التأمل بالنسبة إلى المشروط فيه التتابع. 

ثم هل إن اندو الو ا بأن نذر أن يصوم بعيووير دون يومء والنذر المشروط فيه عدم 
التتابع بأن نذر أن يصوم ثلاثة أيام بفاصل شهر بين كل يوم ويوم» يشترط فيهما التفرق أم لا مقتضى 
القاعدة أن الأقوال في التتابع يأن هنا. 


حون 


(مسألة ؛): من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم له بتخلل 


العيد أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان 


[مسألة 4؛: من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز] أي لا يكتفي به» فالمراد الجواز 
الوضعي لا الحواز التكليفي [أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم له) التتابع [ بتخلل العيد] ولا أ 
وسطاً أو آخراً (أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان) أو تخلل ما لا 
يقدر على صومه لمرض ونحوه؛ ثم إن الحكم بذلك هو مقتضى القاعدة» لأن الدليل قام على التتابع ولم 
يحصل. 

نعم لو لم يقدر إلا على ذلك» بأن نذر أن يصوم أول كل شهر مثلآء أو علم أنه لا يعيش بعد 
شهر يتخلل فيه العيد» أو أعطى نفسه أجيراً ليصوم عن اميت أول كل شهرء ثم طرأ عليه ما وجب عليه 
الصوم المتتابع» فإن الظاهر سقوط التتابع لقاعدة الميسور ونحوهاء ولا يقال بأن الكفارة مقدمة على النذر 
والإحارة وما أشبهء لأنه لا دليل على التقدم, فالمقدم انا مقدم 0 

نعم لو وجب عليه التتابع أولاً لم يصح له الإحارة والنذر الموحب لتفويت التتابع. 

الظاهر أنه لو لم يسلم له التتابع» لا فرق بين أن ينثلم التتابع في أوله أو آخحره أو وسطه بعدم 


ع 


م 
المزية في احدهاء 


5 


وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم من ذي القعدة» أو على ذي الحجة مع يوم من امحرم» لنقصان الشهرين 
بالعيدين. نعم لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتفق فلا بأس على الأصح 


وهل أنه إذا دار الأمر بين الفاصل الأكثر أو الأقل يقدم الفاصل الأقل أو يختار بين الأمرين» كما 
إذا كان الفاصل في شوال يوماً وي ذي الحجة ثلاثة أيام» فيقدم ما فاصله أقل؟ 

احتمالان» وإن كان لا يبعد عدم الفرق. 

([فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان» بل يجب أن يصوم قبله يوماً أو 
أزيد من رحب) حى يتحقق شهر ويوم. 

(وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم من ذي القعدة) إذ شوال ناقص يوماً بجهة العيد في 
أوله (أو على ذي الحجة مع يوم من الحرم) إذ ذو الحجة ناقص يوماً بجهة العيد في وسطه [لنقصان 
الشهرين بالعيدين) كما عرفت. 

[نعم لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة) بأن غفل وشرع في الصيام أول شعبان [فاتفق] 
أي تحقق عدم السلامة إفلا بأس على الأصح] فإذا ذهب المانع أتى ببقية الصيام» كأنه لفهم 


لل 


وإن كان الأحوط عدم الإإجزاء» ويستثئئ ثما ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة أيام بدك هدي 
التمتع إذا شرع فيه يوم التروية فإنه يصح وإن تخلل بينها العيد» فيأنٍ بالثالث بعد العيد بلا فصل أو بعد أيام التشريق 
بلا فصل لمن 


المناط من الروايات الآتية المعللة عدم وجوب الابتداء في صورة مفاجأة العذرء وأنه كلما كان 
الإفطار عن تقصير بطل ما كان آخذهء وكلما كان الإفطار بدون تقصير لم يبطل» ومع عدم العلم 
بالسلامة لا تقصير. 

(وإن كان الأحوط عدم الإجزاء] إذ المناط غير معلوم؛ فإن ظاهر تلك الروايات إن ما غلب الله 
عليه لا إعادة فيه» ومن المعلوم أن المنصرف منه المرض ونحوه, لا الجهل ونحوهء وهذا هو الأقرب» سواء 
علم بالعدم أو لم يعلم» مع التردد أو الغفلة. 

فما في المستمسك من قوله: "نعم يصدق مع الغفلة أو اعتقاد عدم اتفاق العيد فاتفق خطأ 
الاعيقاد" 77 :ل ان نم إشكال: 

ومثله في الإشكال ما يظهر من تعليقه السيد الجمال. 

[ويستئئ ما ذكرنا من عدم الجواز] في قولنا أول المسألة: "لا يحوز أن يشرع فيه" [مورد واحدء 
وهو صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع إذا شرع فيه يوم التروية) وهو الثامن من ذي الحجة [فإنه يصح 
وإن تخلل بينها العيد» فيأتِ بالثالث بعد العيد بلا فصلء أو بعد أيام التشريق بلا فصل لمن 
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كان من 


كان .مين لأن أيام التشريق بم لا يجوز صيامهاء أما الاستثناء المذكور فهو موضع وفاق» بل عن 
بعض دعوى الإجماع عليه» لاستفاضة النصوص بذلك» كقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد 
الرحمان ابن الحجاجء فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة» قال (عليه السلام): «يجريه أن يصوم يوماً 
00 

وخبر ييى الأزرق أو موثقه. عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رحل قدم يوم التروية 
متمتعاً وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة» قال: «يصوم يوماً آخر بعد أيام التشريق»”© ومثلهما 
غيرهما. 

ويمذه الروايات ترفع اليد عن ظاهر مثل صحيح حماد عن الصادق (عليه السلام)» قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم): «يا علي صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة» 
فمن اقانه: وزاك دفالسيط آيلة لطهت عطق ليله اللقر ص يسيع دشناقيا رومن رخفا وسليوعة ذا 
رجع»”"» ومثله غيره. 

وأما ترديد المصنف بين قوله بعد العيد أو بعد أيام التشريق» فلورود جملة من الروايات بكلا 
الأمرين. 

أما الثاني : فقد تقدم. 


وأما الأول: فكخبر إسحاقء عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «من فاته 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص77١ باب 7ه من أبواب الذبح‎ )١( 
باب ”7ه من أبواب الذبح ح1.‎ ١572”ص‎ ١١ 3 الوسائل:‎ )١( 
الوسائل: ج١٠ ص5١ باب 7ه من أبواب الذبح ح"؟.‎ )*( 


اننا 


وأما لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة لم يصح ووحجب الاستيناف كسائر موارد 


صيام الثلاثة أيام الي في الحج فليصمها أيام التشريق فإن ذلك جائز له(" ونحوه خبر القدّاح؛ 
وقد أفى بذلك أبو علي» لكنه ضعيف. 

وقد أعرض الأصحاب عن هاتين الروايتين لحملة من الروايات الدالة على عدم جواز الصوم في أيام 
التشريق: 

كصحيح سليمان بن خالد» قال: سألت أبا عبد الله (عليه النلام) متع ول يجد هديك قال «ويضوم 
ثلاثة أيام»» قلت له: أفيها أيام التشريق؟ قال: «لا ولكن يقيم .ممكة حي يصومها»”", هذا إن كان قول 
النت! "كن كان فق "فيد لاكبرزوة وإ كان قدا باكر :التاق قفي :انه لا" يصون كله بعد يوم العيذ 
إذ الذي يحب غلية. هذا الصوم إا هو الذي يكن عن» الهم إلا أن يتكلف 'لذلك عن لم :يقدر على 
الذهاب إلى مئ بعد يوم النحر فتأمّل. والكلام في المسألة طويل موضعه كتاب الحج. 

[وأما لو شرع فيه يوم عرفة» أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة» لم يصح ووجب 
الاستيناف كسائر موارد وحوب التتابع] 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ صه6١1١‏ باب ١ه‏ من أبواب الذبح حه. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص5١‏ باب ١ه‏ من أبواب الذبح ح؟. 
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وذلك لعدم الدليل على سقوط التتابع حينئذ» فيرجع إلى عموم ما دل على وجوبه» وحالف فيه 
بعض كما في الجواهر وغيره» وتفصيل الكلام في كتاب الحج من الفقه. 


1 


مسألة ه): يشترط فيه التتابع إذا أفطر فى أثنائه لا لعذر» اختيارا يجب استينافه. وكذا إذا شرع فيه فى 
2 ( صوم يشتر بع 1 1 ر را جب وكذا إذا شرع فيه م 


زمان يتخلل فيه صوم واحب آخر من 


(مسألة ه: كل صوم يشترط فيه التتابع» إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختيارء يجب استينافه] بلا 
إشكال ولا خحلافء فإن المستفاد من النص والفتوى أن التتابع مقوم, لا أنه من باب تعدد المطلوب» ففي 
صحيح الحبي المتقدم: «فلم يتابع أعاد الصوم كله)”"©2» ومثله غيره. 

بل لو قلنا إنه من باب تعدد المطلوب» وأراد الشارع المطلوب الثاني» بأن لم يفوّت إتيان المطلوب 
الأول موضعه؛ لزم الإعادة تحصيلاً للمطلوب الثان. 

وهنه يظهر أله لآ حال لتوهم كونه واحباً تعبدياً لا شرطاً للواجب» كما لا يرتبط اللقام بحصر 
منساذاك "الصو افلا اكزوق الشفمبياف: كان عارت عن لمعيف أعيلا: 

ثم إنه إذا وجب الاستيناف فهل ما أتى به صوم أم لاء احتمالان» من أنه جامع لشرائط الصوم فهو 
صوم مستحبء ومن أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد حصوصاً إذا قصد التقييد. 


[وكذا إذا شرع فيه ف زمان يتخلل فيه صوم واجب آخر من 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص77 الباب ”7 من أبواب بقية الصوم الواحب ح5. 
ا 





نذر ونحوه. 


نذر ونحوه) إذا كان ذلك الصوم المتخلل بحيث ينائي التتابع» أو إذا كان بحيث_ لم يناف التتابع 
لكنه قصده في الأثناء» مثلاً قد ينذر أنه يصوم يوم نصف الشهر مما بمنع عن صوم الكفارة» صام النذر أو 
الكفارة أم لاء لأنه حيئذ لم يصلح لصوم غير النذر» وقد ينذر أن يصوم صوماً مطلقاً لكنه يصومه في 
الالناعا ويه يظين آنه لقوق وين 1ق تلكوة: الطيوم التحلل نيما ويا تدبا سيل أن لصوم يلا 
خصوصية للصيام الواجب» بل ولا أصل الصوم كما لا يخفى. 

نعم ورمما يستشكل فيما إذا نذر أن يصوم يوم النصف من الشهر ثم خالف وصام فيه يوم الكفارة 
فإن مقتضى القاعدة أن لا يضر بالتتابع» إذ النذر يوجحب صيام النذر لا أنه يمنع من صيام غيره» وقد 
حققنا هذه المسألة في بعض مباحث شرحنا على المئن. 

نعم المصداق الواضح لتخلل الصوم الواحب ما إذا كان المتخلل صوم رمضانء فإنه لا تصح 
الكفارة» سواء قصد صيام رمضانء أو قصد صيام الكفارة» أو لم يقصد صوماً أصلاء إذ حي إذا قصد 
الكفارة لم يصحء لما في بعض الروايات من أن الصوم وقع على اليوم بعينه» حى أن المشهور بين الفقهاء 
الذين تعرضوا هذه المسألة أنه لو لم يحب عليه صوم غير رمضان وجاز له الصوم لتخييره بين أن يصوم 
وبين أن لا يصوم فإنه لا يصح صوم غير رمضان فيه كأن يصوم ندباً أو كفارة أو نذراً أو استيجاراً أو 


غيرها. 


ان 


وأما ما لم يشترط فيه التتابع وإن وحب فيه بنذر أو نحوه فلا يجب استينافه» وإن أثم بالإفطار» كما إذا نذر التتابع 


في قضاء رمضانء فإنه لو خالف وأتى به متفرقا صح وإن عصى من جهة خلف النذر. 


[وأما ما لم يشترط فيه التتابع؟ كقضاء شهر رمضان أو النذر المطلق أو الاستيجار أو نحوها ل وإن 
وبحب فيه ينذر أو توه كما الو ندر 'أذديآق :بقضاء زمضان معابعا أو غاهق أو غلق» إفلة يِب 
التكينافة 1 ]3 اصافة مفرفا زوإن أثم بالإفطار] لأنه خالف بالإفطار النذر ونحوه» [ كما إذا نذر التتابع 
في قضاء رمضان فإنه لو حالف وأتى به متفرقا صح وإن عصى من جهة أنه خلف النذر1 ومصداق 
للحنث» كما إذا نذر أن يصلى جماعة فإن صلاته فرادى مصداق للحنث. 

وفيه: إنه لو كات مصداقاً للحنث بطل» وإذا بطل 1 يكن صوماء وإذا لم يكن صوماً لم يكن حتفا 
وما يلزم من وجوده عدمه باطل» فكونه حنث باطل» وقد ذكرنا تفصيل هذا الكلام في بعض مباحث 
الفقه فراجع. 

ثم إن الذي يحب عليه التنابع» إن لم يكن له وقت للتتابع» فإن كان التتابع من باب تعدد المطلوب 
صامه غير متتابع» لدليل الميسورء وإن كان التتابع من باب القيدء كما إذا نذر الصوم المتتابع قيداً في 
الصوم؛ فهل يجب الصوم إذا لم يقدر على التتابع من باب الميسورء أو 
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رذ لكان عقوو اميل فيكون حاله حال ما إذا نذر الصلاة فصامء احتمالان» وإن كان 
الأقرب الثانى» فهو من قبيل النذر المتعذر متعلقه» وتفصيل الكلام في مثل هذه المسألة في كتاب النذر. 
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(مسألة 5): إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الإعذار» كالمرض والحيض والنفاس والسفر 


الاضطراري دون الاختياري» لم يحب استينافه» بل يب على ما مضى. 


(مسألة : إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع) إفطاراً (لعذر من الأعذار» كالمرض والحيض 
والنفاس والسفر الاضطراري دون الاختياري» لم يجب استينافه» بل يبن على ما مضى) بلا إشكال ولا 
حلاف في الشهرين» بل قد استفاض نقل عدم الخلاف فيه» ونقل الإجماع عليه. كما عن الخلاف 
والانتصار والغنية والسرائر والتذكرة والمنتهى والمسالك» وفي كتب المتأخرين والمعاصرين. 

أما في غير الشهرين فعلى المشهور؛ نخلافاً لبعض» كما سيأقٍ أقوالهم وأدلتهم. 

ويدل على الحكم في الشهرين» صحيحة رفاعة؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن رجل صيام 
هريخ معابغيق قضام اشهرا ومرضن؟ قال «الك حيسف قلت :امرأة كان غليها ضيام شهرية > متتابعين 
فصامت وأفطرت أيام حيضها؟ قال (عليه السلام): «تقضيها». قلت: فإهُا قضتها ثم يئست من المحيض؟ 
قال (عليه السلام): «لا تعيدها أحزأها ذلك)”"2» وقوله (عليه السلام): «تقضيها» أي تأي بالبقية بقرينة 
قوله: «لا تعيدها». 


.٠١ح الوسائل: جا ص 774 باب ” من أبواب بقية الصوم الواحب‎ )١( 
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وصحيحة سليمان بن حالدء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل كان عليه صيام 
شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برأ يب على صومه أم يعيد صومه كله؟ قال: 
«بل يب على ما كان صام»», ثم قال (عليه السلام): «هذا ما غلب الله تعالى عليه وليس على ما غلب الله 
عز وجل عليه شيع”". 

وعن رفاعة» قال؟ سأليت أب حبك الله (عليه السلام) عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين؟ 
قال «تصوم وتستأنف أيامها الى قعدت حي تتم الشير ةقلف ارايت إن هي يئست من الحيض 
أتقضيه» قال: «لا تقضي يحزيها الأول27. 

وصحيحة أشيم؛ كتب الحسين إلى الرضا (عليه السلام): جعلت فداك رجحل نذر أن يصوم أياما 
معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطرء أيبتدئ في صومه أم يحتسب با اط زفكدت: إليه: «يحتسب هما 
5 جه 
مصى» ٠.‏ 
وعن محمد بن مسلمء عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تجعل لله عليها صوم 


شهرين متتابعين فتحيض» قال: «تصوم ما حاضت فهو يجزيها»7 . 


.١؟ح الوسائل: ج/ا ص 774 باب ” من أبواب بقية الصوم الواحب‎ )١( 
.١ح باب ” من أبواب بقية الصوم الواحب‎ 717١ الوسائل: جا ص‎ )١( 
باب ” من أبواب بقية الصوم الواحب ح5؟.‎ 717١ (؟) الوسائل: ج/ا ص‎ 
الوسائل: ج/ا ص77 باب من أبواب بقية الصوم الواحب ح7.‎ )5( 
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ونه لاعن أو جد وهو اناه 10 سحيية رلنعاارن. 

وعن رفاعة» عن أبِي عبد الله (عليه السلام) قال: «المظاهر إذا صام شهراً ثم مرض اعتد 
واف 

وعن الرضويء قال: «فمى وجب على الإنسان صوم شهرين متتابعين فصام شهراً وصام من 
الشهر الثاني أياماً ثم أفطر فعليه أن يب عليه فلا بأس وإن صام ير از ادن متداول فين للقي 
الثاي شيعا عليه أن يعيد صومه؛ إلا أن يكون قد أفطر لمرض فله أن يب على ما صام لأن الله حبسه»”". 

إلى غيرهاء ومن التعليل في جملة من هذه الروايات يستفاد عموم الحكم لكل صوم متتابع ولكل 
عذر لا يكون من قبل المكلف. 

نعم هناك روايات تدل على لزوم الإعادة» منها صحيح جميل ومحمد بن حمران» عن الصادق (عليه 
السلام)» في الرحل الحرّ يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهراً ثم يحرضء قال (عليه السلام): 
«يستقبل فإن زاد على الشهر الآخر يوماً أو يومين بئ على ما بقي»©. 


.١”ح الوسائل: جا ص 774 باب ” من أبواب بقية الصوم الواحب‎ )١( 
.7 فقه الرضا: ص١ سطر‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج/ا ص”777 باب ” من أبواب بقية الصوم الواحب ح؟.‎ 
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وعن أبي بصير» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار 
وكفارة القتل» فقال: «إن كان على رجحل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول فإن 
عليه أن يعيد الصيام» وإن صام الشهر الأوّل وصام من الشهر الثاني شيئاً ثم عرض له ماله فيه عذر فإن 
ا 00 

وعن أيوب» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: «ولا بأس إن صام شهراً ثم صام من الشهر 
الذي يليه أياماً ثم عرضت علة أن يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهرين»”". 

وعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: «وإن صام شهراً ثم عرض له شيء فأفطر 
قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع أعاد الصوم كله»”". 

وهذه الأحبار يلزم حملها على الاستحباب» فإنه مقتضى الجمع الدلالي بينها وبين الأحبار المتقدمة 
الصريحة في عدم وجوب الإعادة. 

وعن الشيخ وغيره حملها أيضاً على عدم منع المرض من الصومء وإن كان فيه بعض المشقة, 
واستبعاد الحدائق حملها على الاستحباب إنما 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص”777 باب ” من أبواب بقية الصوم الواحب ح5. 

(؟) الوسائل: ج/ا ص77 باب ” من أبواب بقية الصوم الواحب ح8. 

(؟) الوسائل: ج/ا ص77 باب ” من أبواب بقية الصوم الواحب ح5. 
يكن 


هو على أصله في أمثال هذه الموارد» وهو قد حملها على التقية قال: "وإن لم يعلم القائل بذلك من 
العامة" ثم قال: "على أن العلامة نقل عن الشافعي في أحد قوليه الفرق بين الحيض والمرض فأوجب 
الإعادة بالمرض دون الحيض"20. 

الأول: إن العذر لا يقطع التنابع مطلقاء في الشهرء وفي الشهر المنذور» وفي الثمانية عشر» وفي 
الثلاثة» وهذا هو المشهورء وف بعضها إجماع؛ وقد عرفت مول الأدلة لكل ذلك. 

الثاي: وجوب الاستيناف مع الإخلال بالمتابعة في كل ثلاثة يحب تتابعهاء إلا ثلاثة المدي لمن صام 

وقد استدلوا لاستثناء كل ثلاثة» بقاعدة عدم الإتيان بالمأمور به على وجههء وبقول الصادق (عليه 
السلام) قُُ صحيح ابن سناث: كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام قُُ كفارة ال 

وبقول أبي الحسن (عليه السلام) في صحيح الجعفري: («إنما الصيام الذي لا يفرق» كفارة الظهار 
وكفارة الدم وكفارة اليمين»”". 


)١(‏ الحدائق: ج١١‏ ص5"47. 
(؟) الوسائل: جا ص١٠8١7‏ باب ٠١‏ من أبواب بقية الصوم الواحب ح١.‏ 
(*) الوسائل: ج/ا ص١٠8؟‏ باب ٠١‏ من أبواب بقية الصوم الواحب ح؟. 


ان 


وبقول الصادق (عليه السلام) 2 صحيح الحلبي: «صيام ثلاثة أيام 2 كفارة اليمين متتابعات ولا 


ا 

والجواب: أما عن القاعدة فبعموم قوله (عليه السلام): «ليس على ما غلب الله عز وجل عليه 
5 020 
سي ع» ٠.‏ 


وأما عن الروايات فبأكها تدل على أن الصوم في نفسه متتابع» أما أنه إذا أفطر في الأثناء لعذر» كان 
عليه الاستيناف أو أن له البناء فهي ساكتة» فما دل على أن ما غلب الله ليس عليه التتابع محكم على 
ذلك. 

أما استثناء ثلاثة المدي من حكمهم فذلك لأجل الأدلة الخاصة وقد تقدم بعضها. 

وثما ذكرناه يظهر أن ما ذهب إليه القواعد والدروس والمسالك من وجوب الاستيناف مع الإخلال 
بالمتابعة في الثلاثة ليس على ما ينبغي. 

الثالث: وحوب الاستيناف مع الإخلال بالمتابعة في جميع أقسام ما فيه التتابع باستثناء الشهرين 
فقطء أما استثناء الشهرين فللأدلة السابقة. 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص١٠8؟‏ باب ٠١‏ من أبواب بقية الصوم الواحب ح5. 
(؟) الوسائل: جا ص 774 باب ” من أبواب بقية الصوم الواحب ح؟١.‏ 


وان 


وأما الإخلال في غيرهما فلأنه إذا لم يتابع ل يأت بالمأمور به فالتكليف باق. 

استدل هنذا ق المذازك» وفيهه مضافاً إل غموه العلة ق.مااغلب الله غليده إن في ثلاقثة المدئ يوجيد 

الرابع: وحوب الاستيناف في الشهر المنذور إذا أفطر لعذرء فيما لم يصل إلى النصف, ذهب إليه 
الشيخ قُ النهاية) واستدل لذلك بأنه بدوك المتابعة خارج عن المنذورء فاللازم الإتيان به ا وبرواية 
يوما ثم عرض له أمرء فقال: «إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضى ما بقىء وإن كان أقل من 
م 4 : 61 
حمسة عشر يوما لم يحررحى يصوم شهرا تاما» : 

وفيه: إن العلة .ما غلب الله شاملة لما نحن فيه» فلا محال للقاعدة» والرواية ضعيفة ومحمولة على عدم 
العذر» ومعرض عنها ومحمولة على الاستحباب أو التقية على مبئى صاحب الحدائق» بقرينة صحيحة ابن 
أشيم المتقدمة. 

وعلى هذا فالموافق للقواعد ما ذهب إليه المشهور من أن المرض ونحوه لا يوحب فسخ التتابع. 

ثم إن المصنف قيد السفر الذي لا يخل بالتتابع بالسفر الاضطراري» أما السفر الاحتياري فيخل 
بالتتابع» وقي المسألة أقوال. 


.١ح الوسائل: ج/ا ص77 باب ” من أبواب بقية الصوم الواحب‎ )١( 


امن 





الأوّل: إخلال السفر بالتتابع مطلقاء لأنه ليس مما غلب الله عليه» فإن الإنسان إذ اضطر إلى السفر 
لإنقاذ ماله أو بحاة غريقه أو علاج مريضه لم يكن ثما غلب الله عليه عرفاء لأنه سافر باحتياره» وهذا هو 
المحكي عن الخلاف والوسيلة والمبسوط والجمل والاقتصاد» بل عن السرائر الإجماع عليه؛ اختاره المستند. 

وفيه: 

أولا: إن من السفر ما ليس باتتياره:ولا احتياز إنسان آتحر» بل مما غلب الله عليه كسا إذا كان 
راسيا في السفينة فجرت بما الريح» ونحو ذلك. 

وثانيا: إنه إذا أمره الله سبحانه بالسفر كان ما غلب عليه» كما إذا أمره لإنقاذ مظلوم» أو علاج 
مريضء أو الفرار من ظالم» أو ما أشبه. فإن ذلك ,كشيئة الله تعالى» ولذا قال (عليه السلام): «إن الله شاء 
أن يراك قتيلا»» فإن أمره بأن يذهب لحفظ الإسلام وإن قتل» مشية تشريعية منه تعالى» كما يقول القائد 
للجنود: إن أريد أن تقتلوا في سبيل إنقاذ البلاد من الأعداءء فإن غلب الله يشمل التشريعي والتكويئ؛ 
ولذا يقال غلب الأمير على الجيشء فيما إذا أمرهم بالجهاد وهكذا. 

وعلى هذا فلا ينبغي الإشكال في صورت السفر بدون الاختيار إذا كان بدون واسطة إنسانء 
واليقن اشظرازا شوفه سيف كان 


ان 


السفر واجباً والبقاء حراماًء أما في صورق السفر قهراً من ظالم بأن سفره أسيرأ» والسفر فيما أبيح 
له :لبقو كما إذا قر ضوع شه قل رتضان هناف عشرة ني اول شجان فابيج اله" القن شرع لسر 
أو حرج يجوز تحملهما والصيام ويجوز ترك الصوم لأحلهما بالسفرء ففي صدق ما غلب الله عليهما 
إشكالء والمسألة تحتاج إلى مزيد من التتبع والتأمّل. 

الثاني: عدم إخلال السفر بالتتابع بطلنا ,"بحن" النثتر الامستارقي "عازه عل اح 17ل" راعييا “كوه 
غيوساً عن الصوع مع بل هو نقد با غلب له غليةة بأعبال أن متم العيوم: فيه -منة: تعال )1 فيكوين.منا 
غلب كناية عن كل ما ينافي الصوم إذا لم يكن من قبل المكلفء بمعين أنه لا ينافي التتابع إلا التعمد 
للإفطار» فإنه بعد إذن الله في السفرء إذا أوحب الاستيناف كان عسراً وحرجاء ولذا حاز وقوع السفر 
في شهر رمضان الذي يجب التتابع فيه» وبذلك يظهر أنه لا فرق بين السفر الضروري والاختياري؛ ثم إن 
الجواهر نقل هذا القول عن النهاية. 

وفيه: إن المستفاد ما غلب القاطع للصوم بدون اختيار الإنسان» كالمرض والحيض ونحوهماء أما مع 
الاختيار فهو حلاف ظاهر ما غلب» ولذا إذا كان 


)١(‏ الجواهر: ج/١١‏ ص76. 
فلن 





عليه دين مستعجل فسافر ايتاراً لا يصح أن يقول: غلب الله علي» أما إذا مرض فلم يتمكن من 
الخروج لأداء دينه صح أن يقول: غلب الله على. 

والإذن في السفر لا يناقي قطعه للتتابع» والتنظير بالسفر في شهر رمضان ولا وجه له بعد حواز 
ذلك بالأدلة» ولم يظهر معيئ للعسر والحرج في المقام؛ فإنه لو حكم بالاستيناف مع الاضطرار كان عسراً 
وحرجا لا مع الاختيار» بل حى مع العذر لا يصدق العسر والحرج. 

الثالث من الأقوال: الفرق بين السفر الاختياري فيخل بالتتابع» دون السفر الاضطراري الذي لا 

ووجهة: إن السفر الاخيتارئ ليس مما غلب الله علية» بخلاف السفر الاضطراري فإنة قد غلب الله 
ليك وقية وها :2 كوع ا لشوائق : حديية قال4 :"جنل السفن الستؤوري وه قيل ناذا علي الت علية خا قله 
فإن الظاهر من هذا اللفظ أن المراد به ما كان من فعل الله تعالى» بحيث إنه ليس للعبد ف إيقاعه صنع ولا 
وس بالكليف: و اله ع زلف اث انوا ددعو قن الختوار سقف لتر روا نطوو اين “نالك 
كما هو خلا "7 انتهى. 

ويظهر من بعض الأقوال الأخر في المسألة» لكن العمدة ما ذكرناه. 


ومن العذر ما إذا نسى النية حي فات 


)١(‏ الحدائق: ج١١‏ ص547. 
الكل 





وقتها بأن تذكر بعد الزوال؛ ومنه أيضا ما إذا نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال 


وقتها بأن تذكر بعد الزوال» ومنه أيضاً ما إذا نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال) 
أو لم يتذكر أصلاً حي دخل الليل» أو تذكر قبل الزوال» لكنه كان قد أكل وشربء وقد ذهب إلى 
القول بعدم إبطال النسيان المدارك تبعاً للمسالك؛ واعتاره الجواهر وجامع المقاصد والمستمسك وغيرهم. 

واستدل لذلك بنحديث «رفع القلم»» وبحديث «ما غلب»» وأشكل عليه في الحدائق: بأن. حديثك 
رفع القلم خاص بالعقاب» وبأن حديث «ما غلب» لا يشمل المقام» لأن النسيان من الشيطان» بدليل 
قوله تعالى: «إفانساهُ الصَيْطان ذكرَ د27 وقوله: وما يُنْسيئَكَ الشَيْطان 0" وأيد ذلك بوجوب 
القضاء على ناسي النجاسة. 

أقول: الظاهر أن النسيان كما ذكره المشهور لا يبطل التتابع» لصدق «ما غلب الله عليه»» 
والخظك ا لش أن السياة فى العيطان>ستفوض كرون الرطن آيضا من قد الانسنان) الفولة فاق 
وما أصابَك م سميكة فم تفسك 74 ومردود بما دل على أن النسيان من فعل الله سبحانه» ففي 
بون كر اسن لطن اللي اه 


.5457 سورة يوسف: الآية‎ )١( 
.5/ (؟) سورة الأنعام: الآية‎ 


9؟) سورة النساء: الآية 7/9. 


مه أيضا ها ]ذا تذن قبل 


السلام) وقد سئل عن الرحل ينسى الشيء ثم يذكره. قال: «ما من أحد إلا على رأس فواده حقة 
مفتوحة الرأس فإذا أراد أن ينسيها طبق عليها وإذا أراد أن يذكرها فتحها»". 

ولا تنافي بين الأمرين» فإن الآيتين المذكورتين لا تدلان على أن كل نسيان من الشيطان» ومثلهما 
قوله تعالى: «إوما أنُسانية إلا الشَيُطان”", وقوله تعالى: «إفتسي وَلَمّ جد لَهُ عَّما4””» ومن الممكن 
أل نكوة عق الفياة بم الفيطاق > ويعطن: انوا ف تفن اليه مكنا 11 أذ منية السبوات إل 
الشيطان إنما هو باعتبار أن كل ما ليس فيه اعتدال واستقامة حنبة شيطانية» وإلا فقد ورد في الحديث 
«إن الله لق العقل والجهل وزودهما بجنود» ومن جنوده الجهل النسيان»0). 

نفب كم يشكل اكد قوسا ]ذا كان نيان عبن طنازي» كما لو ]قال اعييدا مم اغلهسيانة ينس 
حي نسي» فإن صدق حبسه الله وغلب عليه على ذلك مشكلء كما قالوا مثل ذلك في الغاصب غير 
المباللي والله العال. 


(ومنه] أي العذر الذي لا يبطل التتابع (أيضاً ما إذا نذر قبل 


)١(‏ منتهى المقاصد. 

.517 سورة الكهف: الآية‎ )١9 

(5) سورة طه: الآية © .١١‏ 

(:) مرآة العقول: ج١‏ ص55 ل 7٠١‏ في كتاب العقل والجهل. 
١‏ 


تعلق الكفارة صوم كل حميسء فإن تخلله في أثناء التتابع لا يضر به» ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من 
الخصال في صوم الشهرين لأحل هذا التعذر» نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتحه الانتقال إلى سائر 
الخصال. 


تعلق الكفارة صوم كل حميس) أو صوم كل أول شهر مثلاً (فإن تخلله في أثناء التتابع لا يضر 
بهو كما ذكره الجواهر وغيره» وذلك لصدق الحبس» وغلب الله فإن الله سبحانه حيث أوجب ذلك 
فقد حبسه وغلب عليه» [ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من المنصال في صوم الشهرين لأحل 
هذا التعذر] بتوهم أنه معذور في التتابع فاللازم حصلة أحرىء إذ فيه: إن الشارع رفع التتابع هنا بدليل 
ما غلب» ففي المقام تخيير بين العتق والصوم غير المتتابع فيه» لكن ربا يقال: إن اللازم من ذلك أرداف 
الاضطرار بالاختيار» والحال أن الأضطرار في طول الاختيار» ومن المعلوم أن الصوم غير المتتابع فيه 
اضطراري» ولعل هذا أقرب. 

إنعم لو كان نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتحه الانتقال إلى سائر النصال) كما ذكره 
الجواهر والمستمسكء وذلك لعدم التمكن من الصوم قاد ومثله ما لو نذر صوم ثلاثين سنة مثلاً مما 
يوبحت أن يكوة التأعين استهانة وامتشقافاء :لا تقد من عدم جوان الاستهانه والاستعفاف بالواسيات. 


(مسألة ؟): كل من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة أو مخيرة» إذا صام شهرا ويوما متتابعا يجوز له 
التفريق ف البقية» ولو اختيارا لا لعذر 


اتنالفمم: كا بون وجي عله شوران «تساهان 1 سوام كان «وصو ا لعفا أ قبيرياء وذلاك 
لإطلاق النصوص الآتية. 

نعم رمما يستشكل هما إذا كان الوجوب للنذر» لأن المنصرف من الأدلة حصوص الوحوب لقتل أو 
لياق أو كقازة رمضانة نانش «نليس معيي نا لتللك: سوط واكم فس هات لوقا القن كنا 
نذر» والمناط غير معلوم؛ ومنه يعلم الحكم فيما إذا نذر أربعة أشهر مثلاً فإنه لا دليل على كفاية الصوم 
الااكنجك ع" السك نقا زعا واسسواو اتفرريق الشيفور كانه ذا قال الطيقك (مو كفان سين أن كيرة 1 

لكن يرد عليه ما يأي» من غير فرق بين أن يكون الآتٍ بما عن نفسه أو عن غيره على سبيل 
الوحوب» كالنائب باستيجار الولي» أو على سبيل الاستحباب كالمتبرع عن الغير» وذلك لإطلاق النص 
والفتوى ودليل «من فاتته فريضة». 

(إذا صام شهراً ويوماً متتابعاً1 وإن كان التتابع التتزيلي الذي هو عبارة عن المتفرق لعذرء لم 
عرفت من أن الإفطار لعذر لا يقطع التتابع» يجوز له التفريق في البقية ولو اختياراً لا لعذر) والمراد 
بالجواز أنه لا يضر بالتتابع المفروضء لا الحواز التكليفي» وإلا فإنه يجوز الإفطار ولو في الأثناء» فإن ذلك 
يوحب عدم كون ما وقع كفارة» كما تقدم الكلام في ذلك. 


وحواز التفريق كذلك بلا إشكال؛ بل دعوى الإجماع عليه متواترة في كلامهم؛ كالخلاف 
والاتتصار والغنية والسرائر والتذكرة والمنتهى والمسالك والجواهر وغيرهاء ويشهد له قبل الإجماع 
الشيوص المتواتة: 

فعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديثء قال (عليه السلام): «في رحل 
صام في ظهار فزاد في النصف يوماً قضى بقيته»7". 

وعن سماعة بن مهران» قال: سألته عن الرحل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام 
فقال: «إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس» فإن كان أقل من شهر أو شهراً 
فعليه أن يعيد الصيام»''"» والمراد بعروض أمر أعم من العذر كما لا يخفى. 

وعن أيوب» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجحل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار 
فصام ذا القعدة ودحل عليه ذو الحجة كيف يصنعء قال: «يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق في ميئ ثم 
يقضيها في أول يوم من المْحرّم حى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين»”"©؛ الحديث. 


.١ح الوسائل: ج/ا ص 775 باب 5 من أبواب بقية الصوم الواحب‎ )١( 
(؟) الوسائل: جا ص؟777 باب ”7 من أبواب بقية الصوم الواحب ح5.‎ 
(؟) الوسائل: ج/ا ص”7؟ باب” من أبواب بقية الصوم الواحب ح8.‎ 
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فإنه إذا كان الواحب صيام الشهرين كاملاً لم يكف فيما إذا ابتدأ في وقت يتخطّله عيد. 

وعن الحلبي» عن أبِي عبد الله (عليه السلام) في حديث قطع كفارة الظهار وكفارة القتل» قال 
(عليه السلام): «إن كان على رجحل صيام شهرين متتابعين» والتتابع أن يصوم شهراً ويصوم من الآخر 
شيعا أو ناما ا 

ومثله ما عن ابن أبي عمير» وعن منصور بن حازم؛ عن الصادق (عليه السلام) في حديث: «فإن 
هو صام في الظهار فزاد في النصف يوماً قضى بقيته'". 

والرضوي: قال: «ومي وجب على الإنسان صوم شهرين متتابعين فصام شهراً وصام من الشهر 
الثاني أياماً ثم أفطر فعليه أن يبي عليه ولا بأس» وإن صام شهراً أو أقل منه ولم يصم من الشهر الثاني شيئاً 
عليه أن يعيد صومه؛ إلا أن يكون قد أفطر لمرضء فله أن يبن على ما صام؛ لأن الله حبسه»”". 

وربما يقال بتعدي الحكم المذكور إلى النذر أيضاء للمناط» ولقوله (عليه السلام) في خبر الحلبي 


المتقدم: «والتتابع أن يصوم شهرا» إلى آخره. 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص”7؟ باب” من أبواب بقية الصوم الواحب ح5. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص 775 باب 5 من أبواب بقية الصوم الواحب ح١.‏ 
(؟) فقه الرضا: ص" ١‏ سطر 7. 
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وخبر محمد بن مسلم المروي في المستدرك؛ عن الحناط» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
رجحل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهراً ثم مرض هل يعيده» قال: «نعم أمر الله حبسه»20. أي 
نعم يتم صومه كما هو الظاهر. 

بتقريب أنه يظهر من وحدة الحكم في العذر وحدة الحكم في غير العذر أيضا فتأمّل. 

ثم إنه حكى منتهى المقاصد وغيره ف المسألة قولين آخرين. 

الأول: إن الحكم مختص بصورة عدم التمكن» حئ أنه لو أخل بالمتابعة بعد شهر ويوم يد اس 
الاستيناف» وهذا هو المحكي عن محتمل كلام الشيخ في النهاية» ويؤيّده بعض الروايات المتقدمة المعلقة 
للافطار بعد الواحد والثلاثين على العذر. 

الثاني: إنه لو أخحل بالمتابعة بعد الواحد والثلاثين أثم ول يلزمه الاستيناف. وحكي هذا القول عن 
المفيد والسيدين» والشيخ ف التبيان» وكفارات النهاية» وظهار المبسوط» وابن أدريس» وعن السيدين 
دعوى الإجماع عليه» وعن ابن إدريس بأن معئ التتابع هو أن يصوم شهرين. 

لكن في الكل ما لا يخفى. 

إذ الإجماع مردود مما عرفت من استفاضة الإجماع على خلافه, والتتابع فسره الصادق (عليه 
السلام) بالصوم أكثر من شهرء 


)١(‏ المستدرك: ج ص88ه ب؟ من أبواب بقية الصوم الواحب ح؟. 
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وكذا لو كان من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعها ولم يكن المنساق منه ذلك. 

والظواهر الي تدل على كون الإفطار لعذرء يرفع اليد عنها ما كان أظهر في جواز الإفطار بلا 
عدن 

نعم الظاهر استحباب التتابع مطلفا أو كراهة عدم التتابع بعد الواحد والثلاثين. 

ثم إنه لو أفطر بعد الظهر من الواحد والثلائين عصياناً لم يكفء إذ ظاهر ما دل على الكفاية أنه 
أتم الواحد والثلاثين» لا أنه صام إلى ما بعد الظهر. 

ولو كان قد صام من أول الشهر كفى إلى آخر الشهر الناقص ويوم. أما إذا صام بعد أول الشهر 
فالظاهر لزوم واحد وثلاثين 0 وإن كان ريما اعمط مقطاايضا الكفاية إذا كان الشهر ناقصاًء ولا يفيد 
في الكفاية ما لو ظن بأنه ضام واحداً وثلاثين والحال أنه لم يصم كذلك» كما لا يضر ما إذا ظن أنه ل 
يصم كذلك وقد كان صام كذلكء إذ المناط هو الحكم الواقعي. 

ثم إنه إذا كان عليه كفارة الجمع جاز تقديم أي من الخصال» وإذا كانت عليه كفارة أيام حاز 
تقديم كفارة المتأخر» كل ذلك لعدم الدليل على وجوب تقديم أية كفارة منها. 

[وكذا] يكفي صوم واحد وثلاثين ؤلو كان) وجوب الشهرين من نذر أو عهد لم يشترط فيه 
تتابع الأيام جميعها ولم يكن المنساق منه ذلك التتابع» للمسألة صور ثلاث: 


وألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع» فقالوا إذا تابع ف خمسة عشر يوماً منه يجوز 


الأولى: أن يعين التتابع في الكل؛ أو ينصرف النذر إلى ذلك. 

الثايني: أن يكون الندر معللقاء بلا قيد أو انصراف إلى التتابع. 

الثالث: أن يقصد التتابع الشرعي أو يقيد النذر بذلك. 

ولا ينبغي الإشكال في الصورة الثالثة» وأن حالها حال التتابع في الكفارة» لأن الشارع قصد 
بالتتابع ذلك» وقد فرض أن النذر قيد أو انصرف إليه. 

كما لا ينبغي الإشكال في الصورة الثانية» وأنه لا يلزم حى تتابع واحد وثلاثين» لأنه ليس منذورا 

وَإِنما الإشكال في الصورة الأولى» فقد ذهب بعض إلى أنه كالكفارة» لأن الشارع الأقدس قد 
كفق نفن كو الراك فعا يمذا الخطاب ذلكء» وإن زعم راكه اذ ةلبج انما اها 
لغيره: ولكنه كما ترى إذ الأدلة المتقدمة تقصر عن التعرض للنذر ونحوه. 

أقول: وهو كذلكء وقد تقدم ما يفيد المقام فراحع. 

ولو شك في أنه هل نذر التتابع الشرعي أو اللغوي, فالظاهر جريان البراءة بالنسبة إلى الأكثر من 
الواحد والثلاثين» لأنه قيد زائد يشك فيه؛ فالأصل عدمه؛ كما أنه إذا شك في أصل التتابع كان الأصل 
عدمه. 

[وألحق المشهور بالشهرين1 في كفاية صوم النصف عن التتابع ] الشهر المنذور فيه التتابع» فقالوا 
إذا تابع في حمسة عش ر يوماً منه يجوز 


.45١ص المستمسك: جم‎ )١( 





له التفريق في البقية احتيارء وهو مشكل فلا يترك الاحتياط فيه بالاستيناف مع تخلل الإفطار عمداً وإن بقي منه 


له التفريق في البقية اختيارً) لصحيح موسى بن بكبرء عن الفضيل» عن أبي عبد الله (عليه 
السلامم» في رجحل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوماً ثم عرض له أمرء فقال: «إن كان 
صام خمنسة عشر يوما فله أن يقضى .ما بقى» ؤإن كان أقل من مس عشر.يوعاً لم يمره .خين يضوم شهرا 
و 

ونحوه روايته عن الفضيل؛ عن أبي جعفر (عليه السلام). 

فإن الظاهر منهما ما إذا قصد التتابع» وإلا كان تعبداً من الشارعء وهو بعيد جداً وخلاف 
إطلاقات أدلة النذر وهو مشكل1 لضعف سند الروايتين إفلا يترك الاحتياط فيه بالاستيناف مع تخلل 
الإفطار عمداً وإن بقي منه يوم]. 

لكن الضعف بحبور بالعمل فلا وجه لإشكال المدارك وتوقفه في المسألة» كما لا وجه لما عن وسيلة 
ابن حمزة من الكفاية فيما إذا جاوز النصف ولو بيوم» وكأنه للمناط المستفاد من الشهرين» لكن فيه ما 
لا يخفى» بعد تصريح الرواية بصيام خمسة عشر يوماء وكذلك لا وجه لما عن ابن زهرة من تفصيل في 
المسألة لم يقم عليه دليل. 
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ثم إن بعض الفقهاء قال: بأن ظاهر الرواية حيث قال: «عرض 


.١ح الوسائل: ج/ا ص77 باب ه من أبواب بقية الصوم الواحب‎ )١( 
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كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختياراً مع تحاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع. 


له أمر» أن يكون الإفطار لعذر» لكنك قد عرفت أن «عرض له أمر» أعم من العذرء فإنه إذا تغير 
رأيه لقصد سفر أو إرادة الصيام في الشتاء أو ما أشبه» يقال له عرض له أمر مع أنه ليس بعذر شرعي» 
ولا يطلق على مثله «حبسه الله» ونحوه. 

ثم هل يتعدى من مورد الرواية إلى نذر صوم أقل من شهرء أو أكثر من شهرء فيصوم نصفه 
متتابعاء احتمالان» من المناط» ومن أن الحكم على خخلاف القاعدة فاللازم الاقتصار فيه على مورد 
النص. 

( كما لا إشكال ف عدم حواز التفريق اختياراً مع تحاوز النصف ف سائر أقسام الصوم المتتابع) 
لعدم الدليل على الجواز» بعد لزوم الوفاء بالنذر القاضي بالتتابع في الكل» ومثله إذا نذر التتابع في الصدقة 
أو الصلاة أو نحوهاء اللهم إلا أن يقال بالمناط وعدم فهم الخصوصية في الصومء أو في الصوم وف غيره 


لكنه مشكل: 


للك 


(مسألة 8): إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة فهي صحيحة وإن لم تكن امتثالا للأمر 


الوحوبي ولا الندبي» لكوها محبوبة في حد نفسها من حيث إها صوم. 


[مسألة 8: إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة1» وجه احتمال كشفه 
عن البطلان: إن صوم الكفارة دلم يقع لعدم التتابع» وغيره من الصوم الواحب أو المندوب لم يقع لعدم 
القصدء فما قصد لم يقع وما وقع يقصد. 

[فهي صحيحة وإن لم تكن امتثالاً للأمر الوحوبي الآ من قبل الكفارة [ولا الندبي! الآت من 
قبل صوم أيام البيض» وثلاثة أيام في أول الشهر ووسطه وآخره, وما أشبه ذلك» وذلك لأن الامتثال 
متوقف على النية المفقودة في المقام» وإنما قلنا بصحة الصوم [ لكوها محبوبة في حدّ نفسها من حيث إنما 
صوم] فإن المستفاد من الأدلة أن الصوم في نفسه محبوب» وإن لم يقصد الإنسان عنوانا نافيا وذلك 
لإطلاقات الأدلة» كالحديث المروي عن الباقر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «الصوم جُنة من النار)”"©. 

وعن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال 
لأصحابه: رألا أخب ركم بشيء إن 


.١ح من أبواب الصوم المندوب‎ ١ الوسائل: ج7٠ ص 784 باب‎ )١( 
١ 





أنتم فعلتموه تباعد الشيطان عنكم كما يتباعد المشرق من المغرب»» قالوا: بلى. قال: «الصوم 
يسود وجهه» إلى أن قال: «ولكل شيء زكاة» وزكاة الأبدان الصيام)0"©. 

وعن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)؛ أن النيي (صلى لله عليه وآله وسلم) قال: 
دإن الله عز وجل وكل ملائكته بالدعاء للصائمين». وقال: «أحيري جبرئيل عن ربه أنه قال: ما أمرت 
ملائكى بالدعاء لأحد من خلقي إلا استجبت لهم فيه)”". 

وعن الصادق (عليه السلام) في حديث: «أوحى الله عز وجل إلى موسى (عليه السلام): يا موسى 
لخلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك)”". 

وعنه (عليه السلام) أنه قال: «للصائم فرحتان» فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه»0©. 

وعنه (عليه السلام) في حديث: «ألا أخبرك بأبواب الخير» إن الصوم جُنة من النار)0 © . 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص 7589 باب ١‏ من أبواب الصوم المندوب ح”. 
)١(‏ الوسائل: جا ص 783 باب ١‏ من أبواب الصوم المندوب ح". 
(5) الوسائل: ج/ا ص 710 باب ١‏ من أبواب الصوم المندوب ح5. 
(:) الوسائل: ج/ا ص730 باب ١‏ من أبواب الصوم المندوب ح5. 
(5) الوسائل: ج/ا ص 730 باب ١‏ من أبواب الصوم المندوب ح8. 
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وكذلك الحال في الصلاة إذا بطلت ف الأثناء» فإن الأذكار والقراءة صحيحة في حد نفسها من حيث محبوبيتها 
لذاتا. 


وغنه (عليه السلام) قال: قال أي: «إن الرخل ليصوع يوماً تطوعا يزيد ما عند الله فيدله الله ايه 
ال 

وعنه (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الصائم في عبادة وإن كان 
على فاه 1:10 يغب لها 

وعن الباقر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): قال الله عز وجل: 
«الصوم لي وأنا أحزي به»”". 

وعن .على وغليه 'السّلام)» قال: قال رسول الله وضلى الله عليه وآله :وسلم): ومن ضام يوما تطوعا 
أدخله الله عز وجل الحنة)0. 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة الدالة على محبوبية الصوم في نفسه. 

والإشكال بأن ما قصد لم يقع؛ إنما يصح إذا كان على وجه التقيبد» لكن الغالب أنه على وجه 
المنطا ف التطبيق 6 فإن الضوء'ق 'نفسهةغيادة» "وقد صاز لسيب أمر الكفارة واحباء 'فإذا بطل 'أمر الكفارة 
بقي كونه عبادة في نفسه. 

إوكذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء» فإن الأذكار والقراءة صحيحة في حدّ نفسها من 


.١١ح من أبواب الصوم المندوب‎ ١ الوسائل: ج/ا ص١55 باب‎ )١( 
.١؟ح من أبواب الصوم المندوب‎ ١ (؟) الوسائل: ج/ا ص١55 باب‎ 
.١5ح من أبواب الصوم المندوب‎ ١ (؟) الوسائل: ج/ا ص57 باب‎ 
.١/8ح من أبواب الصوم المندوب‎ ١ الوسائل: ج/ا ص57 5 باب‎ )5( 
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لذاتها). 
وكذلك إذا بطلت الزكاة» وقد صرف الفقير المال فإهُا صدقة محبوبة في حد نفسهاء وقد مر 
الكلام في باب الطهارة فراجع والله العال. 


3١ 


شرائطا صحة الصوم: عدم المرض الشرعي ا 0 
مسألة ١‏ . صوم النائم م م ما ا 1 


مسألة ” . صوم الصبي المميز ال ا ا ل 
مسألة ” . شرائط صحة الصوم المندوب 11000000 


مسألة ؛ . صوم التطوع كع اط روا ل اسل افيا وس ا ما 


فصل 
في شرائط وجوب الصوم 
عه مو 


مسألة ١‏ . دخول المسافر بلده قبل الزوال وبعده 5100000 
مسألة ؟ . مستثنيات التلازم بين الصلاة والصوم 1111 


مسألة ” . عدم جواز الإفطار إلا إلى حد الترخص 


مسألة ؛ . السفر اختيارا في شهر رمضان 23230701 
مسألة ه . كراهة السفر في شهر رمضان 0 


مسألة ؟ . آداب المفطر الشرعي في شهر رمضان 


3 


فصل 
في موارد الإفطار 
عوو اسروى" 


الأول والثاني: الشيخ والشيخة 0100 
الثالن: من به داء العطش و 0 


الرابع: الحامل المقرب 0011177 
الحاميق:"المرضيفة القليلة اللين 0000006 غ52 


فصل 
في طرق ثبوت الهلال 
وداب حرا 


عدم ثبوت الهلال بشهادة النساء 0 


عدم ثبوت الهلال بعدل واحد مع ضم اليمين 


السادس: حكم الحاكم ذ7 252*311 


عدم ثبوت الهلال بغيبوبة الشفق 110 
ولا برؤيته يوم الثلانين 0 


ولا بالطرق غير الشرعية ا 


75 


مسألة ١‏ . اعتبار الشهادة بالرؤية لا بالعلم 11 
مسألة ١‏ . موارد ترك الصوم قصوراً ووجوب القضاء بدلاً ا 
مسألة " . دائرة نفوذ حكم الحاكم 0 
مسألة ؛ . ثبوت الهلال في بلد دون بلد 0 
مسألة ه . الاعتماد على التلغراف 10000000( 
مسألة 5 . يوم الشك سوس نعو ماو ا ا 1 
مسألة »7 . لو غمّت الشهور ولم ير الهلال فيها بعضا أو كلا 0 
مسألة 8 . ثبوت الهلال بالنسبة إلى الأسير والمحبوس 5 
مسألة 9 . إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين 0100009 
مسألة ٠١‏ . الصوم في الآفاق الرحوية ل 
فصل 

في أحكام القضاء 

عي اروم 

شروط وجوب القضاء: البلوغ ما متا يوي فلار وبال لام 6 ا 210101 
شروط وجوب القضاء: العقل مل سيط اموا بم ماو ا الم ال د 
شروط وجوب القضاء: الإسلام 00000000 ش11 
مسألة ١‏ . يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته 00000 
مسألة ؟ . على السكران قضاء ما فاته ا ا 
مسألة ” . على الحائض والنفساء 12111111110 
مسألة ؛ . يجب على المستبصر قضاء ما فاته 0111195 
مسألة 5 . يجب على النائم والغافل قضاء ما فاته و حو ا 0 
مسألة 5 . دوران القضاء بين الأقل والأكثر 010 


/ة 


مسألة ” . الفور والتتابع في القضاء لوم عونو 1 
مسألة 8 . عدم وجوب تعيين الأيام في القضاء 210101 
مسألة 4 . جواز قضاء اللاحق قبل السابق 5 غ12 
مسألة ٠١‏ . لا ترتيب في صوم القضاء مح 0 
مسألة ١١‏ . موارد تخلف المأتي به عن المكلف غ212 
مسألة ١١‏ . عدم وجوب القضاء عن الميت 1000 
مسألة ١7‏ . فوات الصوم بالعذر واستمراره إلى رمضان آخر 50 
مسألة ١5‏ . الجمع بين الكفارة والقضاء 0 0 
مسألة ١5‏ . لو استمر المرض إلى ثلاث أو أربع سنين 5 
مسألة ١5‏ . جواز إعطاء أكثر من كفارة لفقير واحد 11 
مسألة ١7‏ . عدم وجوب كفارة العبد على السيد ل 
مسألة 16 . تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن 5230 
مسألة ١9‏ . وجوب القضاء على ولي الميت 21011100 
مسألة ٠١‏ . وجوب القضاء على الورثة لو لم يكن ولي 0 
مسألة :5 :لو تعند الأولناء ل ما ال 
مسألة 7١‏ . للولي أن يستأجر غيره مظع ام امسا ل ال ا 
مسألة 7١‏ . شك الولي في اشتغال ذمته او ا 
مسألة 54 ؟ . سقوط الوجوب بشرط الوصية اس امام وا اا 
مسألة 15 . ما يجب على الولي قضاؤه 0001 
مسألة 75 . هل على الولي قضاء رمضان أو كل صوم واجب 3 
مسألة 7 . الإفطار في قضاء رمضان بعد الزوال عن نفسه 0 


218 


فصل 
في صوم الكفارة 
48 25 


ما يجب فيه الصوم مرتبا لاط ا 
مسألة ١‏ . التتابع في صوم شهرين 227 
مسألة ؟ . عدم وجوب التتابع في النذر .... 


مسألة " . التتابع في النذر المعين 0 


مسألة ؛ . الشروع في صوم يلزم فيه التتابع 


مسألة ه . قطع الصوم التتابعي وغيره 55 
مسألة 5 . قطع الصوم التتابعي لعذر 1 
مسألة ” . الميزان في أنواع التتابع 27 


مسألة ‏ . عدم بطلان الصوم من حيث هو 
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